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الهبات وااهعطايا والهدايا 


كتاب الهبات / والعطايا والهدايا 


ذكر قول النبي ككلة: «كل معروف صدقة» 

5- حدثنا يحييل بن محمد» قال: حدثنا عبد الله بن عبذ الوهاب 
الحجبى» قال: حدثنا عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا أبو مالك 
كله : : «المعر وف کله صدقت". 

1- حدثنا علان» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا 
عبد الجبار بن عمرء عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله 
عن النبي بيا قال: «كل [معروف]“ صدقة)”". 


() من (م٤.‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد /٥(‏ ۳۸۳) عن أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي به. 
وتابعه عند أحمد /٥(‏ 500) يزيد بن هارون عن أبي مالك بهذا اللفظ وبزيادة. 
وقد أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من طريقين عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد بلفظ 
«كل معروف صدقة». 

(6) في «الأصل»: ممعروف. والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه البخاري )5١7١(‏ من طريق أبي غسان عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 


ب٤‎ 


o 


باب ذكر أستحباب 
قبول الهدية وإن قلت وكانت يسيرة 

4- حدثنا يحيئل بن محمدء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلِ: «لو أهدي إلى ذراع لقبلتء ولو دعيت إلى شراع 
لأجبت. 

08- حدثنا يزيد بن عبد الصمدء قال: حدثنا محمد بن عثمان» 
قال: حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس أن رسول الله يلا 
قال: «لو أهدي إلىّ كراع لقبلت» ولو دعيت إلى ذراع لأجبت»» وكان 
يأ مرا ةل ا 

باب ذكر إيقاع أسم الصدقة 
على المنحة ذات الدر يمنحها المرءٌ الرجل 
فيحلبها وينتفع بلبنها 
AN.‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا إسحاق , بن إسماعيل › 


قال : حدثنا جريرء عن إبراهيم الهّجّري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» 
قال: قال رسول الله يي : «تدرون أي الصدقة خير؟» قلنا: الله ورسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7058» 0179/8) من طريقين عن الأعمش به. 

إفة أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ )١719‏ من طريق سعید بن بشير به وفيه زيادة. 
والحديث أخرجه الترمذي (۱۳۳۸) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
مختصرًا. وقال: حسن صحيح. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج E CEES )١١‏ 


أعلم. قال: «فإن خير الصدقة المنحة؛ أن ب يمنح الرجل أخاه الدراهم 
أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة». 


% % فك 


باب ذكر 
فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة 
[بكير]"» قال: حدثنا شعبة» عن طلحة بن مصرف قال: سمعت 
عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب» عن النبي مي قال: 


«من منح منحة ورق أو هدئ رُقاقًا أو سقئ لبئًا كان له عدل نسمة 
أو رقبة»". 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)577/1١(‏ وأبو يعلى )017١(‏ كلاهما من طريق إبراهيم الهجري 
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود بنحوه. 
قلت : وإبراهيم هو ابن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري؛ لين الحديث. كذا قال 
الحافظ فى «التقريب». 

(؟) وقع في «الأصل»: كثير. وهو تصحيف» والصواب: بكير. كما في «م». 

)۳( أخرجه أحمد (5/ 006١‏ من طريق الأعمش عن طلحة بن مصرف به بنحوه» 
5/5 (186/5) من طريق شعبة عن طلحة بنخوه وبزيادة» )١86/5(‏ من 
طريق محمد بن طلحة عن أبيه بزيادة. 
والحديث أخرجه بنحوه الترمذي )١481/(‏ من طريق أبي إسحاق عن طلحة بنحوه» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روئ منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن 
مصرف هذا الحديث. 
ومعنیٰ قوله: من منح منيحة ورق: إنما يعني به قرض الدراهم. 
قوله: أو هدئ زقاقًا: يعني به هداية الطريق. ش 


م ب ب 


حدثناه علي» قال: حدثنا أبو عبيد أنه قال:. "المنحة" عند العرب 
على معنيين: أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة 
فيكون له. وذكر أبو عبيد كلامًا وقال بعد ذلك: فأما المنحة فالرجل 
يمنح أخاه ناقته أو شاته (فيحلبها)"'' عامًا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم 
يردها وهو تأويل هذا الحديث. 

باب ذكر فضل المنحة 
وأن الذي يستحق ثوابها من منحها رجاء ثوابها 

؟- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا 
الوليد» قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني حسان بن عطية» قال: 
حدثني أبو كبشة السلولي» أن عبد الله بن عمرو حدثه قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «أربعون حسنة أعلاها منحة العنز لا يعمل عبد - 
أو قال رجل- بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله 
بها الحنة»". 

باب ذكر قبول النبي الهدية ) 

1- حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» عن عائشة 
)١(‏ في «م24: فيحتلبها. 
(۲) أخرجه البخاري (17171) من طريق الأوزاعي بنحوه» وزاد في آخره: قال حسان: 

فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذئ عن 

الطريق ونحوه» فما أستطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لحلل( 400 


قالت: (قال)“ رسول الله يكلِِ: «(نقبل) الهديةء ولا (نقبل)"“ 
الصدقة»". 

5- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال: حدثنا الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن زياد» عن أبي 


هريرة أن رسول الله يكل كان يأكل الهدية / ولا يأكل الصدقة. 
+ ا # 
باب ذكر رفع البركة 


عن من أخذ الشيء من الهدايا بإشراف نفس 

06- حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف» قال: حدثنا إسحاق بن 
یکر تن ف قال: حدثني أبي» قال: أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن ابن شهاب» عن عروة [بن]''' الزبير» وسعيد بن المسيب أن 
حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله بي فأعطاني ثم سألته فأعطاني 
ثم قال رسول الله يَكِةِ: «يا حكيمء إن هذا المال خضرة حلوة فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء 
وكان كالذي يأكل ولا يشبع: واليد العليا خير من اليد السفلى»". . 


010( في للم»: كان. 
(۲) في «م»: يقبل. 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۳۸۸) عن أبي عاصم. 
زفق أخرجه مسلم بنحوه (۷) من طريق الربيع بن مسلم بنحوه. 
وأصل الحديث في البخاري )١1546(‏ من طريق محمد بن زياد بمعناه. 
0 في «الأصل) : نصر. وهو تصحيف » والمثبت من «م». وإسحاق من رجال «التهذيب». 
00 من (م2. 
(۷) أخرجه البخاري »)۲۷٠١(‏ ومسلم )1١76(‏ كلاهما عن الزهري به. 


1 14۲/4 


4 ب ب ب ب 


باب ذكر خبر 
أستدل به بعض أهل العلم على أن الهبة لا تتم 
إلا بقبول الموهوب له 
7- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثني زهير بن حرب» 
قال: حدثنا جريرء قال: حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن جابر بن عبد الله» قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله 
كه فأعيا جملي قال: فنزل منزلا دون المدينة قال: قلت: يا رسول 
الله إني حديث عهد بعرس... وذكر بعض الحديث قال: ثم قال لي: 
«بعني جملك هذا». قال: فقلت: لاء هو لك. قال: «لاء بعنيه». قال: 
قلت: لاء بل هو لك. قال: «لاء بل بعنيه». قلت: فإن لرجل علي 
أوقية ذهب فهو لك بها. قال: «قد أخذته»'. وذكر الحديث. 
نع % فنا 
باب ذكر هبة المشاع 
أجمع أهل العلم""' على أن الرجل إذا وهب لرجل دارًا أو أرضًا 
أو عبدًا على غير عوض» بطيب من نفس المعطي» وقبل الموهوب له 
ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة. 
واختلفوا في الرجل يهب من الرجل الشقص من الدار أو العبد فقالت 
طائفة: ذلك جائز والهبة عندها جائزة وإن لم تكن مقسومة. هذا قول 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا من طريق الأعمش عن سالم عن جابر »)۲۷٠۸(‏ ومسلم 
)١١/710( .)۱۲۲۲ /۳(‏ من طريق جرير عن الأعمش به. 
والحديث في «الصحيحين» من طرق أخرى. 

(۲) أنظر: «الإجماع» (0918)» و«الإقناع في مسائل الإجماع؟ .)۳۲١۸(‏ 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ لل 00# 


نالك ين اس : والفافي "© وأعمدين نبل" وإمحاق بن 


ان 


وكان النعمان يقول : إذا وهب الرجل دارًا لرجلين أو متاعّاء وذلك 
المتاع مما يقسم وقبضاه جميعاء فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد 
منهما حصته» وإذا وهب أثنان لواحد وقبض فهو جائز. 

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تجوز الصدقة ولا الهبة 
ولا النحل ولا العطية فيما ينقسم إلا مقسوماء وما كان لا ينقسم 
فلا بأس بذلك وهو جائز. قال: وقال مالك والشافعي”": لا بأس 
بصدقة المشاع. وهبته» ونحله» والعمرئ» والعطية» والرهن» والبيع. 
وقال الشافعي : والإجارة. قال: وقال مالك“ : لا تجوز إجارة 
المشاع. قال (أبو ثور)"'": والذي به نقول: أن جميع ما ذكرناه جائز 


0 «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 747- في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له). 

(0) «الأم» (۷/ ۱۸۳- باب الصدقة والهبة). 

۳( «المغني» (۸/ -۲٤۷‏ فصل وتصح هبة المشاع)ء و«الإنصاف» (۷/ .)۱۳١‏ 

.)١٤١۳ »۱٤۴۳۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٤( 

(ه) «المبسوط» للسرخسي (۷۹/۱۲- باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 

(1) «التاج والإكليل» (5/ -5١‏ باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها). 

(۷) «الأم» (7/ “181- باب الصدقة والهبة). 

(۸) «روضة الطالبين» (5/ ٤۱۸-فرع‏ إجارة الدار والحانوت شهرًا...). 

(9) «المدونة الكبرئ» (/16ه-015- باب فى الرجل يكري نصف دار أو ثلثها 
مشاعًا). 1 

: كذا «بالأصل» م٠ والصواب -والله أعلم- أبو بكر. والقول قول المصنف. وآنظر‎ )٠١( 
)۳۸۲ /۱( «الإشراف»‎ 


م 


فيما ينقسم وفيما لا ينقسم» وذلك أن أهل العلم لا أختلاف بينهم أن بيع 
المشاع جائزء وأن قبضه التخلية بين المشتري وبين الشيء المشاعء فلما 
أجمعوا على إجازة البيع وعلى تحويل الملك وقبضه مشاعًاء وكان 
المشتري قابضًا بالتخلية كان النحل والعطية والصدقة والهبة والرهن 
والإجارة جائزة قياسّاء والله أعلم. 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض أصحابنا في باب هبة المشاع بحديث 
عبد الله بن عمرو. 

- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا عفان» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جله عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله 
ية يوم حنين وجاءته وفود هوازن وذكر بعض الحديث [قال]“ ثم 
قال: «أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هله 
إلا الخمس» والخمس مردود فيكم فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول 

"اب يكون على أهله / عارًا يوم القيامة» ونارّاء وشنارًا»» فقام رجل في 

يده [كبة]”'' من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة بعير لي 
فقال: «أما ما كان لي» ولبني عبد المطلب”" فهو لك»ء فقال: أما إذ 
بلغت ما أرئ فلا أرب لي فيها ونبذها“. 


)١(‏ في «الأصل»: قالم. والمثبت من «م». 

(۲) في «الأصل؛»: ركبة. والمثبت من «م». 

(۳) في «الأصل»: لبني المطلب. والمثبت من «م»» ومصادر التخريج. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 70417) بنحوهء والنسائي (7”590) مطولاء )4١6١(‏ مختصرّاء 
كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر : فكانت حصة النبي ية من الكبة مشاعة غير مقسومة ولم 
يكن [ليُملّكه]7'' منها إلا ما يجوز له أن يملكه» فدل ذلك على إباحة هبة 
المشاع» ومما يدخل في هذا الباب حديث جابر. 

- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال: حدثنا شعبة» عن محارب بن دثار» عن جابر: أن النبي يه 
أشترئْ من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له”". 

قال أبو بكر: وحديث سويد بن قيس في معناه""» والرجحان غير 
مفروز من الثمن الذي وزن له. 


مد ينا 


باب ذكر الخبر الدال علئ أن 
الهبة تتم بقبول الموهوب له وإن لم يتكلم بالقبول 
8- حدثنا موسول» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
زيد بن حبّاب» عن حسين بن واقد» قال: جدثنا عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» أن سلمان لما قدم المدينة أتى النبي ككل بهدية على طبق فوضعها 


(1) فى «الأصل»: له ملكة. والمثبت من «م). وفي «الإشراف» /١(‏ ۳۸۲):... وذلك لأن 
النبي ييه وهب حقه من غنائم حنين لهوازن» وحقه من ذلك مشاع. 

(۲) أخرجه البخاري (٤۰٦۲)ء‏ ومسلم (۱۲۲۳/۳/ )۷٠١‏ كلاهما من طريق شعبة 

(۳) أخرجه أبو داود (7”7794)» والترمذي (17*:6)» والنسائي (۷/ )۲۸٤‏ ثلائتهم من 
طريق سفيان» عن سماك؛ عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي با من 
هجر فجاءنا النبي ي فساومنا بسراويل» وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي وَل 
للوزان: زن وأرجح. وقال الترمذي : حسن صحيح. 


م 


بين يديه فقال: «ما هذا؟» قال: صدقة عليك» وعلى أصحابك. قال: «إنى 
لا آكل الصدقة»» فدفعها. ثم أتاه من الغد بمثلها فقال: «ما هلذا؟» قال : 
هدية لك. فقال رسول الله ييه لأصحابه: «كلوا»'. 

قال أبو بكر : وفي حديث جابر مثل هنذا المعنى لما قال النبي بء خذ 
برأس جملك فهو لك بعد أن كان أشتراه منه» .وليس في الحديث لجابر 
قبول باللسان» فدل ذلك على أن الهبة تتم بإعطاء الواهب وقبض 
الموهوب له. 


U 1 0 
ف‎ # +# 


باب ذكر خبر يدل على صحة 
هبة المشاع وعلئ إباحة الشيء الواحد للجماعة من الناس 
-44٠‏ حدثنا [سعد]0) بن عبد الله» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
الليث؛ عن ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن عيسئ بن طلحة» عن 
عمير بن سلمة الضمريء قال: بينا نحن نسير مع رسول الله إل ببعض 
أثناء الروحاء وهم حرم إذا [حمار]" معقورء قال رسول الله َة : 
«دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه)». فجاء رجل من بهز هو الذي عقر 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (778/5- في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه) 
به» والحاكم (؟/١1١)‏ من طريقه مطولاء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
علئ شرط مسلم. وأخرجه أحمد (705/0) عن زيد بن الحباب عن حسين» وفيه 
فصه. 

(؟) في «الأصل»: سعيد. وهو تصحيف» وهو سعد بن عبد الله بن الحكمء قال 
أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: صدوق. (47/4) 

(۳) في «الأصل»: حمام. وهو تصحيف» والمثبت من «م). 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۷y )١١‏ 


الحمارء فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله يا 
أبا بكر فقسمه بين الناس ". 

قال أبو بكر: وهذا يدل على إجازة هبة المشاع وهو كالإجماع ممن 
نحفظ قوله إلا النعمان"» وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: 
شأنكم بهذا الحمارء وفي الحديث دليل على أن الصائد إذا رم صيدًا 
فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال» يدل على 
(ذلك”" قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه. ويدل على إباحة قسم اللحم 
أستدلالا بقسم أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله كلِ. 


#+ مد يك 
باب ذكر الرجوع في الهبات 
ثبت أن رسول الله ية قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه). 


-641١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا هشام بن أبى عبد الله الدستوائى» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عباس » عن النبى ۰ قال : «العائد في هبته 
كالعائد فى قيئه)”*). 

(1) أخرجه النسائي (4760)» وابن حبان (0117) كلاهما من طريق ابن الهاد بهذا 
الإسناد. وأخرجه أيضًا )۲۸٠۷(‏ في الحج» والبيهقي في «سننه» (1/1/5) كلاهما 

من طريق محمد بن إبراهيم به» وزاد فيه (البهزي) فجعله من مسنده. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -15/١7(‏ باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 

۳( سقط من (م». 

€3 أخرجه البخاري 571١‏ من طريق هشام وشعبة عن قتادة عن سعید به» ومسلم 
00 من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب به. 


1/6 


مب ب ب ب 


باب ذكر الرجوع 
في الهبات وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 

اختلف أهل العلم في الرجوع في الهبات. 

۲ فحدثنا الحسن بن على بن عفان» قال: حدثنا عبد الله بن 
تير عن الأعيسشس: عن إبراهيم» عن الأسود» عن عمرءقال:من 
وهب هبة لذي رحم جاز» ومن وهب / هبة لغير ذي رحم رجع إن لم 
000 
3 ب 8 

وقال شریح : من أعطى في صلة رحم» أو قرابة» أو حق» أو معروف 
أجزنا عطيته › والجانب المستغزر”" يرد إليه هبته أو يثاب منها. وقال بنحو 
من قول عمر إبراهيم النخعي. 

وقال سفيان الثوري: ومن وهب هبة لذي رحم محرم فقبضها فليس له 
أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لذي رحم ليس بمحرم رجع فيها مت شاء 
إن كانت قائمة بعينها لم يستهلكها (ثابه)”؟ أو يثيبه منها وإلا [ثابه]”* أن 
يعطيه الشيء فيقول: هذا لهذاء ومن وهب هبة لذي رحم غير محرم رجع 
فيها ما لم يستهلكها أو يثيبه منها. 

)١(‏ كذا «بالأصل». وعند عبد الرزاق على الجادة: يثب. وكذا في «الإشراف» 

ام . 
فق أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 144- في الرجل يهب الهبة ...) من طريق أبي معاوية عن 

الأعمش به» وعبد الرزاق )١11074(‏ من طريق إبراهيم عن عمر بنحوه. 

(۳) الجانب: الغريب» والمستغزر: الذي يطلب أكثر مما يعطى. أنظر: «النهاية» 

.۳۰/۱( 

2( ليست في «م٤.‏ 


0 من 2م 


صد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


وقال إسحاق بنحو من قول الثوري» قال: وذو الرحم المحرم الأبن» 
والأخ»› والجد» والعم. والعمةء والخالء والخالةء وابنة الأخى ومن 

وقال أصحاب الرأي : إذا وهب الرجل لابن أخيه هبة أو لابن 
أخته» أو لان ٣ین‏ أخيه» أو لابن ابن أخته» أو لابنة ابنه» أو لأخته 
لأمه أو لجده أن أمه أو لخاله. أو لخالته. أو لعمه» أو لعمته» 
وقبضوا ما وهب لهم فليس له أن يرجع فيهاء وكل هؤلاء ذو رحم 
محرمء وتفسير ذي الرحم المحرم من النسب الذي لا يكون للواهب 
أن يرجع فيما أعطاهم كل من لا يحل له نكاحهم فليس له أن يرجع 
فيما أعطاهمء إلا أن يكون ممن يحرم عليه نكاحه من قبل الرضاع 
أو غيره من نحو أمرأة الأب» وأم آمرأته» أو أمرأة أبيه ليس بمنزلة من 
حرم عليه بالنسب» وإذا وهب ابن العم لابن عمه شيئًا فله أن يرجع في 
هبته» وكذلك ابن الخالء وابن الخالة» وكذلك الصدقة على ذي 
الرحم الذي ليس له محرم مغل ذلك» وكذلك”" الهبة والنحل» 
والعمرئ» والعطية إذا كان عل ذوي رحم محرم هو في جميع ما ذكرنا 
علل نحو ما وصفت لك في الباب الأول يجوز ذلك إذا قبضه الموهوب 
له» والمنحول» والمعمر له» (والمعاطاة)"» والمتصدق عليه» وإذا لم 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي ٦۳ /١۲(‏ - كتاب الهبة). 


(۲) «المبسوط» للسرخسي (1/- كتاب الهبة). 
(۳) في «م»: والمعطاة. 


7 
بعينها لم تزدد خيرًا أو ليس الموهوب له بذي رحم محرم ولم يعوض 
الواهب فله أن يرجع فيها. 

وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها على ظاهر 
حديث ابن عباس. 

- حدثنا علي بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» حدثني أيوب» قال: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كَل : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه؛ ليس لنا مثل 
السو 

ومن حجة قائل هلذا القول أن في قوله «ليس لنا مثل السوء» دليلًا على 
أن العود في الهبات من الأمثال التي لا يجوز لأحد أن يرتكبه أمثال السوء. 

[وممن قال هلذا: أحمد بن حنبل“ واحتج بقوله: "ليس لنا مثل 
ا 

وكان الشافعي“ يقول: إذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارًا فزادت 
الجارية في يديه» أو [بنم]” الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب 
للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع في الجارية أي حال ما كانت زادت 
خيرًا أو نقصت. 


)١(‏ أخرجه البخاري (591/0) من طريق سفيان به. 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١۷١(‏ 
)۳( من لم2 

(:) «الأم» (۷/ 1۸۲- باب الصدقة والهبة). 

() في «الأصل»: بين. والمثبت من (م». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gg )١١‏ - 


وقالت طائفة: ليس لأحد أن يهب هبة لقريب أو بعيد فقبضها 
الموهوب له أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يهب لولده. هذا قول أبي 
ثورء واحتج بحديث ابن عمر» وابن عباس. 

85- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
يزيد بن زريع» قال: حدثنا حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن 
طاوس» عن ابن عمرء وابن عباس» عن النبي كيو قال: «لا يحل 
لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي 
يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع / قاء ثم عاد 
في قینه». 

وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا يرجع الرجل فيما وهب لمولاه؛ 
ولا [لتابعه]"» ولا لذي رحمه» ولا لامرأته» ولا السلطان لمن دونهء 
ويرجع فيما سوئ ذلك» فإن كانت الهبة قد تمت وزادت عند صاحبها 
فقيمتها يوم وهبها. عمر بن عبد الواحد عنه. 

وقالت طائفة: إذا أستهلكت الهبة فلا رجوع فيها. كذلك قال 
الشعبي؛ وت 
قال الغوري: ”“وتفسير الأستهلاك أن يبيعها أو يهبها أو يأكلها 


0( أخرجه الأربعة: أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زريع به «(orY)‏ وأخرجه 
الترمذي (۲۱۳۲» ۱۲۹۹)ء والنسائي (۳۹۹۲)ء وابن ماجه مختصرًا (۲۳۷۷) 
كلهم من طريق ابن أبي عدي عن حسين المعلم به؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي ثانية )۳۷٠٠(‏ لكن من طريق إسحاق الأزرق عن حسين المعلم به. 

(؟) في «الأصل»: لبائمه. والمثبت من «م». 

(۳) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (9/ 11-117- باب الهبة إذا أستهلكت). 

(5) القطعة من «م) تنتهي إلى هذا القدر. 


1ب 


ل د 


أو تخرج من يده إلى غيره» فهذا أستهلاك. وقال سفيان الثوري: إذا وهب 
رجل لرجل دراهم ثم إن الواهب قال للذي وهبه إياها: أقرضنيها فأقرضه 
إياها فقد صارت ديئًا للموهوب له على الواهب فهو بمنزلة الاستهلاك 
فلا رجوع له فيها. وقال سفيان: لا يرجع الواهب في هبته إذا كان 
الموهوب له غائبًا”'". 
+ + ل 
باب ذكر الخبر الدال 
على التغليظ في الرجوع في الصدقة 

6- حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا بشر بن بكير» عن 
الأوزاعي» قال: حدثنا محمد بن علي بن حسين» قال: حدثني 
سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله 
بي : «إن مثل من يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قبعه) 7 . 

o 0‏ # 
باب ذكر الخبر الذي أحتج به 
من أجاز عطية المريض ولده دون بعض 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري 
قال: حدثني محمد بن النعمان بن بشيرء وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي ايقن" بن سعة إلى 
(1) «المصنف» لعيد الرزاق (15081» "ل ”156007 ). 
(۲) أخرجه مسلم (۳/ )١ /157701154٠‏ من طريقين عن الأوزاعي بهذا الإسناد بمثله. 


۳( في «الأصل»: بشر. وهو تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج ؛ وكين کی بن 
سعد بن ثعلبة الأنصاري. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) س(" 


النبي ية ليشهده على نحل نحلنيه فقال النبي َي «أكل بنيك نحلت مثل 
هنذا؟» قال: لا. قال: «فارجعها»'. 


*% م ف 


ذكر خبر أحتح به من أباح 
أن يشهد الشاهد على من نحل بعض ولده دون بعض 

4117- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا معل بن أسدء قال: 
حدثنا وهيب» عن داود» عن عامر» عن النعمان بن بشير» قال: انطلق بي 
أبي يحملني إلى النبي يي -نحلني نحلا ليشهده على ذلك- فقال يا رسول 
الله : إني قد نحلت النعمان هذا الغلام نحلا فاشهد عليه قال: «كل ولدك 
نحلت مثل هذا»؟ قال: لا. قال النبي كَلةِ: «أيسرك أن يكونوا في البر 
سواء؟» قال: نعم. قال: «فأشهد على هذا غيري». 


ف ا # 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١5441١(‏ به. والحديث أخرجه البخاري (5085) من طريق 
الزهري عن حميد ومحمد به » ومسلم )١١/17777(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر. 
ومن طرق )٠١ :94/١777”(‏ عن ابن شهاب عن حميد ومحمد بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن الجارود (447) من طريق معلل بن أسد به. والحديث من طريق عامر 
الشعبي عن النعمان أخرجه البخاري (۲۵۸۷» ٠5560؟)‏ بنحوه» وأخرجه مسلم 
ا ارالك و ولیس فيه 
«أشهد علئ هذا غيري». 


هم لل 


باب ذكر خبر 
أحتج به بعض من رأ أن معنئ قوله: 
«أشهد عليه غيري» على معنى الوعيد لا على معنى 
الإباحة إن شهد عليه غيره 
4- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا 
محاضر بن المورع» قال: حدثنا مجالد. عن عامرء عن النعمان بن 
بشيرء قال: وهب لي أبي هبة» فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله 
يك فانطلق أبي آخدًا بيدي حتئ أتينا النبي بي فقال: يا رسول الله» إن 
أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة فوهبتها له فقالت لي: أشهد 
عليها رسول الله يله فأتيتك لأشهدك. قال: «ألك ولد غيره؟» قال: 
نعم. قال: «أعطيته كما أعطيت هنذا؟» قال: لا يا رسول اللهء فقال 
رسول الله وك : «لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن 
تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك»'. 
89- حدثنا أحمد بن داود السمناني قال: حدثنا عثمان» قال: 
حدثنا جرير» عن مغيرة» عن عاصم الأحول» عن الشعبي» عن 
النعمان بن بشير؛ أن النبي ية قال لأبيه : «لا تشهدني على جور . 


+ د فنك 


' من طريق مجالد عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير‎ )5١594/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
٤ بنحوه» وفي (4/ ۰۲۷۰ ۲۷۳) مختصرًا.‎ 

(۲) أخرجه مسلم )١1/177(‏ من طريق جرير عن عاصم» ولم يذكر مغيرة. 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (*50177) من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي 


ست الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


باب ذكر خبر رابع يدل ظاهره 
على الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم 

- حدثنا / محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ۱٠٤٤/٤‏ 
فطرء عن أبي الضحئء» قال: سمعت النعمان بن بشير» قال: انطلق بي 
أبي بشير إلى رسول الله به يشهده على عطية يعطيه وقال له رسول الله 
يية: «هل لك ولد غيره؟» قال نعم. قال بيده هكذا : «(سوي)20007 

قال أبو بكر : وقد أختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون 
بعض فممن قال : ذلك جائز: مالك”"»؛ والشافعي“. قال مالك: قد نحل 
أبو بكر عائشة دون ولده. قال: وإنما يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض 
ولده ماله كله» وذكر الشافعي حديث النعمان الذي بدأنا بذكره قال: وفي 
هذا دلالة على شيئين : 

أحدهما: أن العطية على الأثرة جائزة في الحكم من قبل قول رسول 
الله با «فارجعه» ودلالة علئ أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده» وقول 
أصحاب الرأي”؟ كقول هؤلاء. 

وروينا عن شريح أنه قال: لا باس أن يفضل بعض ولده علئ 
عفر 
)١(‏ كذاء وهو لغة قليلة. 
(؟) أخرجه أحمد (775/5): والنسائى (751» 588”) من طريق فطر عن أبي 

الضحيئ عن النعمان بن بشير بنحوه. 
(۳) «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ .)۲۲٣-۲۲۵‏ 
(:) «الأم» (۷/ -۱۸۳-٠۸١‏ باب الصدقة والهبة). 
(5) «المبسوط» /١7(‏ 55-56- كتاب الهبة)» وأنظر: «المغني» (1707/8-/701). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (1107/1- في الرجل يفضل بعض ولده على بعض). 


4 ب ب ب ب ب 


ورخص في ذلك آنا 

وكان الحسن بن صالح لا يرئ بذلك بأسًا إذا فعل ذلك لله لصلاح 
عنده ولقلة حيلة» وكان الحسن البصري يكره ذلك» ويجيزه في 
القضاء» وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه طاوس قال: لا يجوز ذلك 
ولا رغيف محترق. 

وسئل أحمد بن حنبل”"' عن رجل فضل بعض ولده علئ بعض قال: 
بئس ما صنع. 

وقال إسحاق بن راهويه: فإن نحل بعضهم دون بعض فمات فهو 
ميراث بينهم لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون إخوته وأخواته. 
وقول النبي ية : «جئت بمال...» «هو جور) مما سنبين لك ما وصفنا 
حيث قال: «اردده)». 

قال: وقال مجاهد مثل هذا: إذا لم ينحل الباقي مثل ذلك فهو 
ميراث. قال عروة بن الزبير: يرد من حيف الناحل ما يرد من حيف 
الموصي. ورآه طاوس من أحكام الجاهلية تلا قول الله كك #إأفحكم 
لهي ينر" الآية. فكل ما أراد به حرمان البقية فهو كما وصفناء 
فإن كان أعطيل بعض ولده دون بعض عند نائبة إما تزويج ولد أو ما 
أشبهه ثم لم يكن له يومئذ ولد غيره ثم ولد له ولد بعد ثم لم يعط 
الباقين وإرادته على إعطائهم لم يكن ميراثاء والحجة في ذلك قول أبي 


.)11605( ذكره عنه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد رواية عبد الله» 2)١١51/ 211١55(‏ و«مسائل أحمد رواية ابن هانئ» 
(مة؟١).‏ 

.٠١ المائدة:‎ )۳( 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ ن - 


بكر لعي حيث نحلها فقال: وددت أنك حزتيه قبل مرضي حتول أنه 
قال لها: إنما هو اليوم مال وارث. 

وقد أختلف أهل العلم في التسوية بينهم وتفضيل الذكر على الأنشى 

فقالت طائفة: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته 
للذكر مثل حظ الأنثيين» كذلك قال أحمد بن حنبل”' وإسحاقء» قال 
إسحاق”": وكتاب الله لاگ نل حل الأ الاأنکيز د فإذا قسم في 
الحياة حكم بحكم الله. 

-4١‏ وروينا عن شريح» أن رجلا قال له: يا أبا أمية إني قد قسمت 
مالي بين ولدي ولم آل أن أعدل بينهم وقد أشهدتك فقال شريح: قسمة الله 
أعدل من قسمتك فارددهم إلى سهام الله وفرائضه وأشهدني فإني لا أشهد 
ول و 

وروينا عن غير واحد أنهم أوجبوا التسوية بينهم ليس في أخبارهم ذكر 
الذكر والأنثيل قال طاوس : Saet‏ “» وقد زوينا 
عن عطاء أنه قال: سو بينهم'' » وقال ابن جریے" “: قلت لعطاء: أحق 
تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم. وكان النخعي يحب أن 


)1١( -‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 0707» وعنه البيهقي في «سننه الكبرئ» (109/8/5): 
وعبد الرزاق في «المصنف» (356+9 ١56:8‏ ). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١۳١۸(‏ 

.١١ النساء:‎ )۴( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (117/1- في الرجل مل بعض ولده علا بعض). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (0100) بلفظ (... بشعرة). 

.)١56٠١085( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» .)١5591/(‏ 


4 ب ب 


يسوي بينهم حت في القبلة. قال سفيان الثوري: بلغنا أن رسول الله يها 
ب كره أن يخص الرجل بعض ولده / بالعطية ولكن ينبغى له أن يسوي 
ف "لكر بو لاني 

قال أبو بكر: والذي هو عندي أولى القولين التسوية بين البنين 
والبنات يدل على ذلك قول النبي كَِ: «سو بينهم» إذ لو كان بين ذلك 
فرق لأمر بتفضيل البنين على البنات. فإن قال قائل: إن بشيرًا لم يكن 
له بنات ففى حديث: 

؟5- رواه زياد بن عبد الله البکائی» عن [ابن]7'' إسحاق» قال: 
وحدثنى سعيد بن ميناء» أنه حدث أن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن 
بشير قالت: دعتنى عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر وقالت: يا بنية 
أذهبى إلى أبيك» وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما”" وذكر الحديث. 

۴ حدثنا محمد بن على» قال: (حدثنا سعيدء قال)؟2: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحيئ بن أبي كثير» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال رسول الله ار : «سووا بين أولادكم 
فى العطية فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت البنات»”". 


)١(‏ أنظر «المغني» (157/5- فصل ولا خلاف بين أهل العلم في أستحباب التسوية 
وكراهة التفضيل). 

(0) في «الأصل؟: أبي. وهو تصحيف» والصواب: ابن إسحاق. والمثبت من مصادر 
التخريج. 

() أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (787) من طريق ابن إسحاق به. 

)٤(‏ تكررت «بالأصل». 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١19491‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (119///5) = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟) 


وقد أحتج بعض من رأئ أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض 
بحجتين إحداهما قوله «ارجعه» وقد بدأنا بذكره في أخبار النعمان» قال 
القائل منهم: ففي قوله «ارجعه» بيان على أن النحل الذي نحله والد 
النعمان كان جائرًا وحجتهم من النظر أنهم لما أجمعوا على أنه مالك 
لماله» فإن له أن يعطي ما شاء من ماله من شاء من الناس» فكذلك له , 
أن يعطي ما شاء من ماله من شاء من ولده إذ لا فرق بين ولده» وبين 
سائر الناس» وعارضهم بعض من لا يرئ أن لا يفضل بعضهم على 
بعض فقال: قوله «ارجعه» يحتمل معنيين يحتمل ما قال من خالفناء 
ويحتمل أن يريد أرجعه؛ لأنه لا يجوز فلما أحتمل المعنيين وجب على 
أهل العلم طلب الدلالة على أصح المعنيين فوجدنا الثابت عن رسول 
الله وهو قوله «لا تشهدني عل جور) يدل علئ أن معنیٰ قوله أرجعه؛ 
لأن ذلك لا يجوزء وأما ما حتج به مما ذكر أن النظر يدل عليه فإنما 
يجب أستعمال النظر فيما لا خبر فيه» فأما ما فيه خبر يمنع منه 
فلا معنيل للاشتغال بالنظر فيه. 


باب ذكر رجوع الوالد 


فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما يهب ولد ولده 
واختلفوا في رجوع الواهب فيما يهب لولده. 


قلت : وسعيد ابن يوسف ضعيفه. ‏ | 
وأنظر: «البدر المنير» (۷/ *174-187). 


م ل_ل 4 ل ب 


فقالت طائفة: له أن يرجع فيه » هذا قول الأوزاعي» والشافعي”'» 


وأبي ثور. 

وقالت طائفة : ليس للوالد أن يرجع فيما يهب ولده صغيرا كان الولدء 
أو كبيراء غنيًًا أو محتاجًا إذا كانت هبة مقبوضة» والأم و الأب في ذلك 
سواء هلذا قول أصحاب الرأي" ٠‏ وجملة قولهم أن ليس لأحد أن يرجع 
فيما وهب لذي رحم محرم» وهذا قول عبيد الله بن الحسن. 

وفيه قول ثالث: وهو أن من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس 
بصدقة أن له أن يعتصر”" ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا 
يداينه الناس ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه» 
فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون هذا 
قول مالك“ وقال مالك : أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال 
فينكح المرأة الرجل إنما ينكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه 
فيريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوج الرجل المرأة وقد نحلها أبوها 
النحل» وإنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولما أعطاها أبوها 
فليس للأب أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على 


ما وصفت. 


)١(‏ «المهذب» /١(‏ ۷٤٤)ء‏ و«المبسوط» للسرخسي /1١7(‏ 55-56- كتاب الهبة). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -57/١5(‏ كتاب الهبة). 

(۳) يعتصر المال: أي: يستخرج المال من يد ولده» أنظر: «مختار الصحاح» 
4/1١‏ ). 

(5) «المدونة الكبرئ» (5/ -5٠١‏ في أعتصار الأب). 

(0) «المدونة الكبرئ» -٤١١/٤(‏ في أعتصار الأب). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ لل(00 


/ وقال مالك: الأمر الذي لا أختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه ١45/4‏ 
بصدقة فقبضها الأبن أو كان في حجر أبيه فأشهد له علئ صدقته فليس له 
أن يعتصر شيئا من ذلك؛ لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لحديث طاوس» عن ابن عمرء 
وابن عباس أن النبي كَِك....”'' وقد ذكرناه فيما مضئل» واختلفوا في رجوع 
الخد والجدة فما [يهبان]9؟ لأولاذ أولاذهماء.فقال مالك “۰ وأصحاب 
الرأي”*؟: ليس لهما أن يرجعا في ذلك» وقال أبو ثور: لهما أن يرجعا 
فيما [يهبان]“ لأولاد أولادهما وذلك أن الجد والد من قبل الأب 
والأم وذلك أن الله يق قال: طوَايِعْتُ مله ابَلوئ إبهِيمٌَ وَإِسْحَقَّ 
فوب فحكيئ الله عن يوسف مقالته» ولو كان لا يكون الجد 
والدا ما حكاه الله عنه ولنهاه عن ذلك وقال النبي كَكِِ: «إن ابني هذا 
سيد" يعني الحسن بن علي» وإنما هو ابن ابنته وكذلك الأم والجدة 
إذا أعطيا الولد أو ولد الولد وذلك أن الله قال: إن رك خا الْوْصِيَةُ 
ودين وَلأَوَيينَ0© فقد سمئ الله والدًا ووالدة والدين إذا أجتمعاء 
وكذلك الجدة يقال لها: والدة في اللغة. 


)١(‏ سبق. 

(۲) «بالأصل»: يهبا. والمثبت من «الإشراف» .)781//١(‏ 

(۳) «المدونة الكبرئ» -٤1۲-٤١١/٤(‏ في أعتصار ذوي القرابة). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (؟7١/57-‏ كتاب الهبة). 

(0) «بالأصل»: يهبا. والمثبت من «الإشراف» .)7”41/١(‏ 

.۳۸ يوسف:‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري )۲۷٠٤(‏ عن أبي بكرة ذلإكه. 

.18٠ البقرة:‎ )۸( 


ay 
حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» أخبرنا محمد بن‎ -٤ 
الفضل» قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن‎ 
علي بن زيد» عن الحسن» عن أبي بكرة» قال: ارتفع الحسن بن علي‎ 
إلى رسول الله يه وهو على المنبر فضمه إليه وقال: «إن ابني هذا‎ 
سيدء وان الله عله أن يصلح به بين فثتين من المؤمنين عظيمتين»”'".‎ 
باب ذكر الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه ظ‎ 
اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه.‎ 
فقالت طائفة: ذلك لازم لهما وليس لأحد منهما أن يرجع علئ‎ 
صاحبه بشيء» هذا قول عمر بن عبد العزيزء وإبراهيم النخعي وبه قال‎ 
ربيعة ابن أبي عبد الرحمن» والليث بن سعدء ومالك" بن أنس»‎ 
وسفيان الثوري» والشافعي”": وأ تور واصخاتة الراي > وقال‎ 
عطاء بن أبي رباح» ادوا خد بن حل إذا :وعبيت المرأة‎ 
لزوجها بطيب نفس فليس لها أن ترجع.‎ 
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطتهء وليس له أن يرجع‎ 
فيما أعطاها. هذا قول شريح والشعبي» وقال الزهري: ما رأينا القضاة‎ 


(۱) أخرجه أحمد (44/0)» وأبو داود (4118) كلاهما من طريق حماد بن زيد عن 
علي بن زيد بنحوه. 

(۲) «المدونة الكبرئ» (411/5- في الثواب بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها). 

() «الأم» (۷/ ۱۸۲- باب الصدقة والهبة). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -5١/1١1(‏ كتاب الهبة). 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۱۳۷۲»› .)٠٤١١‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) لبلل(4000 


إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الرجل فيما وهب لامرأته. 
وقال ابن شبرمة في المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال: تستحلف ما وهبته 
د قال : ااا 
قبل أن يدخل بها فإنه جائز. 

0- حدثنا الحسن بن علي بن عفان» قال: حدثنا أسباط بن 
محمد» عن أبي إسحاق الشيباني» عن محمد بن [عبيد]''' الله الثقفي» 
قال: كتب عمر بن الخطاب: أن النساء ا وأنهن 
يعطين أزواجهن رغبة ورهبة» وأيما أمرأة أعطت زوجها شيئًا فأرادت 
أن تعتصره فهي أحق به”". 

وكان الشعبي يقول: مسألة الرجل أمرأته وعيدء وكان يقول إسحاق 
ابن راهويه”" في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت: فإن السنة في ذلك 
إذا يعت وف اوو و بذلك وجه الله على معنى الصدقةء فلها 
أن ترجع مت شاءت فإنهن يخدعن. ولا تهب إحداهن إلا طمعا في الرفق 
بها والتكرمة» أو خوقًا من الظلم من الزوج» أو ما أشبهه. وإذا فاتها ذلك 
كان [لها]”*2 الرجوع. وتأمل قوله : إن طبن لك عن سیو ينه شا حتى 
الممات قال: كذلك فسر شريح» ومجاهد» وهو على مذهب عمر بن 


)١(‏ في «الأصل»: عبد. وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه» ومحمد بن عبيد الله الثقفي 
روايته عن عمر مرسلة» وهو من رجال «التهذيب». . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ -۸٠١‏ في المرأة تعطي زوجها) من طريق الشيباني عن 
محمد بن عبيد الله بنحوه. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۱۳۷۲» .)١4186‏ 

(5) سقط من «الأصل»» والمثبت من «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١570(‏ 

.١١ النساء:‎ )0( 


ب٤0‎ /€ 


سے 


الخطاب» ومن أتبعه حيث رأوا الرجوع لها. 

(قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة أنهم تأولوا الآية على نحو 
i I EE‏ 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول استدلالا بظاهر قوله :إل أن 
يعجرت أو عو اَی بِيّدوء عْقَدَةُ كاخ وغير جائز أن يعفو عن 
ما لا معئيل له» وعن من لا يثبت لمن عفت عنه ما عفت وللثابت عن 
نبي الله كل أنه قال : «لا يحل لأحد يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد 
فيما يعطى ولده». ومخاطبة النبى ية الرجال» والنساء واحد إلا أن تدل 

واختلفوا فيما يهب الرجل أمرأته فقالت طائفة: الهبة جائزة» وإن لم 
تقبضها كذلك قال الحسن البصري» وحماد بن أبي سليمان» وابن أبن 
ليلل » وقال إبراهيم النخعى : ليس بينهما حيازة» وكذلك قال قتادة» 
وقد روينا عن شريح ومسروق أنهما كانا لا يجيزان صدقة إلا مقبوضة» 
وقال ابن شبرمة في المرأة يعطيها زوجها شيئًا: ليس لها شيء حتئ 
تقبضه. وقول ابن شبرمة أحب إلى سفيان الثوري» وقال: الشعبي 


لا يجوز هبة إلا مقبوضة. 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(5) البقرة: ۲۳۷. 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) أنظر: «المصنف» لعبد الرزاق .)٠١١/۹(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


باب ذكر أختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم“ أن من وهب عبدًا بعينه» 
أو دارّاء أو دابة بعينها» وقبض ذلك الموهوب له بأمر الواهب أن الهبة 


صح حه. 


واختلفوا في الرجل يهب الرجل الشيء ويقبله الموهوب له الشيء. 
فقال كثير من أهل العلم: لا تتم الهبة حتى يقبضها الموهوب له» وممن 
قال هذا القول: (إبراهيم”" النخعي» وسفيان الثوري» والحسن بن 
صالح» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي"» وأصحاب الرأي©) 
والمزني» وكتب عمد : 

أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز"“ فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلة. 
وقال عثمان البتي”؟ في رجل نحل ابا له سهمًا معروفا كان له في أرض 
ولم يكن قاسم أصحابه قال: إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز 
إذا كان يحوز مع شركائه» وإن لم يقسم. 

وقال ابن شبرمة“: لا يجوز ذلك حت يقسم. 


.07704( «الإجماع» (519)» و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

(۲) تكررت في الأصل. 

() «الأم» (۷/ -١47‏ باب الصدقة والهبة). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (؟١١/‏ /01- كتاب الهبة). 

(5) أي: عمر بن عبد العزيزء والأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (11017). 
زفق آي: القبض. 

0) أخرجه عبد الرزاق (156015). 

(۸) «مصنف عبد الرزاق» »۱٦٥۱۷(‏ 15018). 


1/4 


OS‏ سس سس سد 


قال معمر: قول البتي أحب إلي. 

قال أبو بكر: ولمالك بن أنس في هذا الباب مذاهب يحتاج أن 
تحكى على جهتها قال مالك في «الموطأ»: الأمر عندنا فيمن أعطى 
أحدا عطية لا يريد ثوابهاء وأشهد عليها أنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن 
يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها قال: ومن أعطئ عطية 
لا يريد ثوابها وأشهد عليها ثم أراد أن يمسكها فليس ذلك لهء فإذا قام 
عليها صاحبها أخذهاء ومن أعطى عطية ثم أنكر الذي أعطئ فجاء 
المعطل بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو وَرِقا 
أو حيواتا أحلف الذي أعطي مع شاهده» فإن أبى الذي أعطي أن 
يحلف أحلف المعطي» فإن أبئ أن يحلف أحلف المعطي» (فإن أبى 
أن يحلف [أدئ]“ إلى المعطئ ما أدعئ عليه إذا كان له شاهدء 
وحكى ابن القاسم'". عن مالك أنه سأله عن ما يشتري الناس في 
حجهم / من الهدايا لأهليهم مثل الثياب كسوة لأهله ثم يموت قبل أن 
يصل إلى بلده قال: إن كان أشهد على ذلك رأيته لمن آشتراه له» وإن 
لم يشهد فهو ميراث» فقلت لمالك"“ فالرجل يبعث بالهدية أو بالصلة 
إلى الرجل وهو غائب فيموت الذي بعث بها أو الذي بعث إليه قبل أن 
يصل إلى المبعوثة إليه قال: فإن كان أشهد علئ ذلك حين بعث بها 
)١(‏ «موطأ مالك» (۲ / لالاه- باب ما لا يجوز من العطية). 
(؟) سقطت من «الأصل»» والمثبت من «الموطأ». 
() «المدونة الكبرئ» -٤۴١ /٤(‏ في الرجل يتصدق على الرجل المرضي بالصدقة 

ويجعلها له..) 
(4) «المدونة الكبرئ» -47١/4(‏ في الرجل يتصدق على الرجل المرضي بالصدقة 

ويجعلها له..) 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج "(yg )١١‏ 


على نفاذها فمات الباعث بها فهي للذي بعث إليه» وإن مات الذي بعث 
إليه بعد ما أنفذها الباعث وأشهد عليها فهي لورثته» فإن لم يكن أشهد 
الباعث عليها حين بعث بها فأيهما مات منهما قبل أن يصل فهي ترجع 
إلى الباعث أو ورثته. : 

قال أبو بكر : فمن حجة من قال أن الهبات لا تتم إلا بالقبض: أن نبي 
الله ية أهدئ للنجاشي مسكاء وقال لأهله: «أحسبه مات فإن يرجع إلي 
أعطيكم منه» فكان ذلك فرجع المسك إليه فأعطى منه""» ولو كانت الهبة 
والهدية تجبان بقول صاحبهما لما رجع النبي ييه في هبته ولا هديته وملكه 
لغيره وهو يقول ي : «الراجع [في]7" هبته كالكلب يقيء ثم يعود في 
قيئهة”" واحتجوا بقصة أبي بكرء وعائشة في النحل الذي نحلها. 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› 
عن عروة» عن عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة قال: أبنية إنه 
ليس أحد أحب إلي غتى منك ولا أعز علي فقرًا منك» وإني كنت 
نحلتك جداد عشرين وسقًا من أرضي التي بالغابة» وإنك لو كنت 
أحرزتيه كان لك» فإذ لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما هما أخواك» 
وأختاك. قالت عائشة: هل إلا أم عبد [الله قال: نعم وذو بطن]“ 


)00( أخرجه أحمد (5/ 505)» والحاكم (۲/ ۱۸۸) كلاهما من حديث آم كلثوم بنت أبي 
سلمة بنحوه» وسيأتي. 

(۲) في «الأصل»: ثم. وهو تصحيف» وتقدم مرارًا على الصواب. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ في «المصنف»: هل هي.... 

(0) طمس «بالأصل»» والمثبت من «المصنف» لعبد الرزاق. 


ب 
ابنة خارجة قد ألقئ في نفسي أنها جارية فأحسنوا إليها. 

۷ح حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن عروة بن الزبير قال: أخبرني المسور بن مخرمة» وعبد 
الرحمن بن عبدٍ القاري» أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال 
أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الأبن قال الأب: مالي و[في]“ 
يدي» وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت [ابني]”" كذا وكذاء 
لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه“. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي» قال: سألت أنس قلت: (إن 
والدي كان قد جعل لوالدتي)“ بعض الخدم وقد هلك وإن إخوتي 
نازعوها فقال: إن كانت بانت بها في حياة منه فهي لها وإلا فهي في 
الميراث''". قال القائل بهذا القول فالدلالة عن النبي كَل ثم عن أبي 
بكر» وعمرء وعائشة» وأنس موجودة على ما قلنا وأن الهبات لا تتم 
إلا بالقبض» وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب على الشيء 
الموهوب» واختلفوا في زوال ملكه عن الشيء إذا وهب ولم يقبض 


)١(‏ في الأصل: (إن والدتي كانت قد جعلت لوالدي)» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» »)١76017(‏ والحديث في «الموطأ» (؟/2»)0175 وعند البيهقي 
في «السنن الكبرئ» )١178/7(‏ من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنحوه. 

(۴) من «مصنف عبد الرزاق». 

(4) في «الأصل»: في وهو تصحيف» والمثبت من عبد الرزاق. 

(6) أخرجه عبد الرزاق )١50٠9(‏ به. وأخرجه البيهقي (7/ )17١‏ من طريق الزهري عن 
عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري بنحوه. 

)3( لم أجده. 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


فالشيء على ملك الواهب حتئ يقبضه الموهوب له بأمر الواهب» فإذا 
قبضه بأمر الواهب وجب الشيء للموهوب؛ لاتفاقهم حينئذ على ذلك. 

وقالت طائفة: إنما يزول الملك والكلام دون القبض» ولمن وهبت له 
هبة أن يقبضها بأمر الواهب وبغير أمره» وشبهوا ذلك بالبيع ينعقد 
بالكلام؛ هذا قول أبي ثور» وكان الحسن البضري يقول: إذا أعطى 
الرجل أمرأته عطية معلومة فهو لها وإن لم تقبضه إذا شهد لها على 
ذلك» وقال حماد بن أبي سليمان» وابن أبي ليلئ في أمرأة أعطاها 
زوجها شيا : قبضها إعلامه هي في عياله". 

وقال أحمد بن حنبل”"': ليس بينه وبينها حيازة» وهن معه في الببت» 
نحن نقول في الهبة إذا علمت فهي / جائزة. 

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما ذكرناه عن مالك" مسائل تدل من قوله 
عن أن الهبة تتم بغير القبض إذا شهد؛ للا يظن ظان أن في المسألة 
إجماعا» وقصة النجاشي غير ثابتة؛ لأن في إسناده مقالا. 

8- حلثنا يحيئ بن محمد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
مسلم بن خالد» عن موسئ بن عقبة عن أمه أم كلثوم» قالت: لما 
تزوج النبي ت أم سلمة قال: «إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من 
مسك وحلة. وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت 
إلا سترد علي فإن ردت علي فهي لك» فكان كما قال النبي 25؛ 


مات النجاشى وردت إليه الهدية» فلما ردت أعطى كل أمرأة من نسائه ٠‏ 


.)١5601/1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)٠٤١١٤( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )۲( 
/ا0- كتاب الهبة).‎ /١5( تقدم العزو في ذلك فللفائدة أنظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )۳( 


1ب 


جه ب ب 


أوقية من ذلك المسك» وأعطى سائرها أم سلمة وأعطاها الحلة”'". 


قال أبو بكر : والدة موسولا بن عقبة لا أعرفها ولا أدري هل سمعت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (755/5) عن مسدد وابن وهب كلاهما عن 
مسلم عن موسئ عن أم كلثوم به. 
قلت: وقد وقع خلط أو سقط أو أختلاف في إسناد هذا الحديث» فقد رواه 
المصنف هنا عن موسئ عن أمه أم كلثوم ويبدو أنه سقط لفظ التحمل بينهما 
والصواب: عن أمه عن أم كلثوم. وعليه يدل كلام المصنف بعد ذلك» ولكن عند 
البيهقي رواه موسئ مباشرة عن أم كلثوم فأسقط الأم ورواه سعيد بن منصور )٤۸٥(‏ 
وتابعه يحي بن عبد الحميد الحماني والثوري عند الطبراني في «الكبير» /۲١(‏ 
(N c0‏ 
وحسين بن محمد عند أحمد (5/ )٠٠١٤‏ والصلت بن مسعود عند ابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (7"404) كلهم عن مسلم بن خالد عن موسئ عن أمه آم كلثوم؛ 
وأم كلثوم ليست أمهء ورواه هشام بن عمار عند ابن حبان في «صحيحه» )01١5(‏ 
وتابعه محمد بن الوليد الأزرقي عند ابن سعد (۸/ )۷١‏ كلاهما عن مسلم عن موسئ 
عن أمه عن أم كلثوم. 
ورواه يزيد بن هارون عند أحمد (5/ 5 )4١‏ عن مسلم» ولكن قال: عن موسئ عن 
أبيه عن أم كلثوم. وهه الرواية مصحفة ومخالفة لرواية الجماعة. 
وهلذا الأختلاف لا شك أنه من مسلم بن خالد فهو ضعيف كثير الغلط وأنظر: 
«الميزان» .)٠١7/5(‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» :)١58/5(‏ فيه مسلم بن خالد «الزنجي» وثقه ابن معين 
وغيره وضعفه جماعة» وأم موسئل بن عقبة لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وكلام أهل العلم يدل على أن أم موسئ بن عقبة هو المحفوظ في إسنادهء قال 
الحافظ في «الإصابة» (4717/54) تحت ترجمة أم كلثوم بنت أبي سلمة:... روت 
عنها أم موس بن عقبة قال أبو عمر: حديثها عن موس بن عقبة عن أمه عن أم 
كلثوم بنت أبي سلمة.... 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لح للل(0 )4 


لا تخلو. [إذا]"“ نحلها من إحدى معنيين: إما أنايكون نحلها من النخل 
ما يكون ثمرته عشرين وسقا فهذا ليس بمعلوم ولا ندري كم ذلك من نخلةٍ 
أو يكون نحلها من الثمرة سوى النخل عشرين وسمًا [...]”'' ولا سهم من 
سهام معلومة وكل هبة أو صدقة على هذا غير جائزة والله أعلم. 
%#? %# نك 1ْ : 
باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب 
واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أمر الواهب» ففي قول 
الشافعي”"» وأصحاب الرأي“: ليس للموهوب له أن يقبض الهبة 
بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير آمره] كان [تملكه]”*' باطلا لا يتم. 
قال الشافعي": لواهبه الخيار لورثته إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم 
يمضوا الهبة وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم 
فيسترده قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا [أرئ] أن يرجع فيه» وإن 
كان إنما أرسل به فلا شيء له. 
وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب 
وبغير أمره. ْ 
ف ډو فك 


)١(‏ في «الأصل؛»: أما. والمثبت أولئ بالصواب. 

(۲) بياض «بالأصل» قدر كلمتين أو ثلاث. 

(۳) «الأم» (5/ -۳٠١‏ الإقرار والمواهب). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (؟7١/18-‏ كتاب الهبة). 

() سقط من «الأصل»» وما أثبتناه يقتضيه السياق» وهو الموافق لما في «الأم»» و«المبسوط». 
() «لأم» -۳٠١ /١(‏ الإقرار والمواهب). 


ملب 


باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم"“ على أن الرجل إذا وهب 
لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه أو شيئًا مفروزًا معلومّاء وقبضه له من 
نفسه» وأشهد عليهء أن الهبة تامة عاش الولد أو مات» وإن لم يقبضه 
الصبي الموهوب له الهبة. هذا قول مالك بن ا وسفيان الثوري» 
والشافة 90 وأصحاب الاي 
[الرأي]”؟: وكذلك الصدقة» والعمرئ والعطية والنحل إذا جعلها لولده 
وهم صغار قالوا: وإذا كان الولد صغيرًا يتيمًا في عيال أمه» وهبت له أمه 
عبدًا أو متاعًا أو غير ذلك وهو معلوم . واشت على ذلك وأبوه ميت 
ولا وصي له» فهبتها جائزة وليس لها أن ترجع فيه» وقبض الأم له 
قبض» كذلك الأخت فى هذا بمنزلة الأم وكذلك لو كان في عيال عمه 
أو حجره وكذلك جذه أبو أبيه أو | PET‏ أو فى عيال جدته» 
وكذلك لو وهب لهذا اليتيم رجل أجنبي فقبضها أحد من هؤلاء وهو 
في حجره فقبضه له لكان جائرّاء وإن لم يقبضها لليتيم أحد من قرابته 
أو أجنبى فالهبة باطلة. 
)١(‏ «الإجماع» (١٠٦)ء‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» .)۳۲٣۹١(‏ 
(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 407- باب في الرجل يهب لابنه الصغير). 
)۳( «الأم» (9/5ا- كتاب الهبة). 
(4) «المبسوط» للسرخسي -5١/١7(‏ كتاب الهبة). 
(ه) سقط من «الأصل»» والمثبت هو الصواب. أنظر: «المبسوط» للسرخسي (؟7١/‏ 

8 كتاب الهبة). 
0) في «الأصل»: أمية. والمثبت هو مقتضى السياق. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لعل( 


 -‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء قال: قال 
الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان بن عفان 
وشكا إليه ذلك يعني أمر النحل فقال عثمان: نظرنا في [هازِه]0© 
“لحرن داعا الداع سن يعور علي الى N‏ 5-7 
% % فك ش 
باب ذكر أختلاف أهل العلم 
في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج 
فيه الهبة والعطية 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها 
وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتئ تلد أو يحول عليها 
الحول في بيت زوجها. 

-45١‏ حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن عامر» عن شريح قال: عهد 
إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتئ تحول في بيتها حولا أو تلد 
بطنا"". وقال بمثل قول عمر: الشعبي» وشريح» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهویه“. 

وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: 
إذا ولدت الجارية» أو ولد مثلها جازت لها هبتها. 


)١(‏ في «الأصل»: هذا. والمثبت من «المصنف». 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١150١١(‏ 1 

 )۳(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 11/5- في الجارية متم يجوز عطيتها) به. 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٤١١(‏ 


0ے 


وقد روينا عن الشعبي قولا ثالثًا: وهو أنها إذا حالت في بيتها 
حولا جاز لها ما صنعت. 

وفيه قول رابع: وهو أن ليس لها أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن 
زوجها هكذا :قال طاومن» وقال الجن البصرى : لا تجوز عطعه””. 

۳-حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
عباد بن أبي سليمان التميمي» قال: سمعت أنسًا يقول: لا يجوز للمرأة 
شيء من مالها إلا بإذن زوجها"". 

وقال مالك”": في البكر تعطي من مالها وهي في سترهاء ثم تزوج 
فتريد أن ترجع فيما أعطت: أن ذلك لهاء ولا إجازة لها في مالها حتئ 
تدخل بيتهاء وتملك أمرها إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا خطب له 
فإن هي تزوجت ثم أقامت على التسليم» ثم أرادت أن ترجع فيما أعطت 
لم يكن ذلك لها. 

وقال مالك في أمرأة تصدقت على زوجها بصداقها كله أو بعضه قبل 
أن يدخل بها وهي بكرء ثم آنكرت وندمت قال: أما البكر التي لم يدخل 
بها فلا أرئ ذلك شيئّاء وأما الثيب الذي قد جاز أمرها في مالها فذلك 
جائزء فإن طلقها فلا شيء له عليها. 
)1( وتمام القول عند عبد الرزاق (17701) قال الحسن: لا تجوز لامرأة عطية في مالها 

حتى تلد أو تبلغ إناه وذلك سنة. 
إف4 وبنحو قوله قال طاوس كما في «مصنفي» عبد الرزاق )١157017(‏ مرسلاء وابن آبي 

شيبة (5/ -١1/5‏ في الجارية متم يجوز عطيتها) عنه من قوله. 

وأيضًا عن عكرمة عند عبد الرزاق )١5708(‏ وذكر الآثار كلها ابن حزم في 


«المحلن» (8/ .)71١6‏ 
(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ 477- باب في صدقة البكر). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1١)‏ 


وفيه قول سادس: وهو أن لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال» فما 
جاز من عطاء الرجل البالغ الرشيد» جاز من عطائها. هذا قول سفيان 
الثوري» والشافعي*» وأبي ثور» وأصحاب الى 

وقد روينا عن عطاء أنه قال7": لا تجوز عطية المرأة في مالها. 

5- وروينا عن عمر بن عبد العزيز» أنه كتب فيما تعطي المرأة من 
مالها بغير إذن زوجها إنما هي سفيهة أو مضارة» فإنه لا يجوز لها وأما غير 
سفيهة ولا مضارة فإنه يجوز 

85- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 


8 وقد روينا فى الباب حديثا مرفوعا. 


حماد قال: أخبرنا داود وحبيب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده» عن النبي بء وعن قيس» عن مجاهدء عن النبي و قال: 
«لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»””. 
قال أبو بكر: وهذا إسناد يقول به قوم» ويقف آخرون عن القول به. 
حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: 
وسئل أحمد بن حنبل» عن عمرو بن شعيب؟ فقال: ربما أحتججنا 


| باب بلوغ الرشد وهو الحجر).‎ -۲٤۸/۳( «الأم»‎ )١( 

(؟) «الحجة»: (۳/ ۲٤٤‏ باب الرجل يريد أن يزوج ابنته البكر). 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق )١17707*(‏ عن عطاء لكنه قال: بلغني أنه لا يجوز لامرأة 
حدث في مالها حت تلد. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (17711١)بنحوه‏ من طريق سماكاقال: كتب عمر بن عبد العزيز. 

(0) أخرجه أبو داود )"054١(‏ بلفظه» والنسائی (71/5060) بنحوه» كلاهما من طريق 
کا ول سلمة دهن دارو الع نه جْ 
وأخرجاه كلاهما بلفظ آخر: أبو داود »)۳٥٤۲(‏ والنسائي (57957) من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


ب 


4 .د 


بحديثه» وربما هجس فى القلب منه م 


قال أبو بكر: وبقول الثوري» والشافعي أقول» وذلك لدلائل الأخبار 
الثابتة عن رسول الله كلا 

0- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا 
شعبة» وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة 
قال: أخبرني أيوب قال: سمعت عطاء» عن ابن عباس» قال عطاء: 
أشهد على ابن عباس» وإما قال ابن عباس: أشهد على رسول الله كه 
«أن رسول الله / خرج يوم فطر فصلئء ثم خطب» ثم أتى النساءء 
ومعه بلال -أكثر علمي- فأمرهن بالصدقة)”'". 

5- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد» عن عياض بن عبد الله» عن 
أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله بيه في أضح أو فطر إلى 
المصلى فصلى» وانصرف فقام فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقة فقال: 
«أيها الناس تصدقوا)» ثم أنصرف على النساء فقال: «يا معاشر النساء 
تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار». فقلن: ولم ذلك يا رسول الله؟ 
قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء»» فقلن: 
ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل». قلن: بلىا. قال: «فذلك من نقصان عقلهاء 


)١(‏ «المقصد الأرشد» (؟/559) وتقدم القول على صحيفة عمرو بن شعيب. 
(؟) أخرجه البخاري (48) من طريق شعبة بنحوه »)۱٤٤٩۹(‏ ومسلم /۸۸٤(‏ ۲) كلاهما 
من طريق أيوب بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gg )١١‏ - 


وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم). قال: «فذلك من نقصان 
دينها....»“ وذكر الحديث. 

وحدثني علي » عن أبي عبيد قوله: «تكفرن العشير» يعني الزوج سمي 
عشيرًا؛ [لأنه]”" يعاشرها وتعاشره قال الله: جنات ارك ا 3 
2 سز . 

قال أبو بكر: 

فقد أمرهن بالصدقة ة أمرًا عامّاء لم يستئن ذات زوج ولا غير ذات زوج 
فدل ذلك على إباحة أن تعطي المرأة مالها وتهب منه بغير إذن الزوج» 
وهاه أخبار ثابتة لا مطعن في إسنادهاء وقد سألته أسماء فقالت: أتتني 
أمي راغبة في العهد الذي كان بين رسول الله وبين قريش أصلها؟ قال: 
«نعم» ولم يأمرها باستئذان زوجها الزبير. 

۷-- حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان» قال حدثنا 0 أخبرتني أمي أسماء 
ابنة أبي بكر قالت: أ ا ا 
أصلها؟ قال: 0 قال سفيان وفيها نزلت 2-0 ای عن 
ل يلو في الي الآية. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۰٤(‏ به» ومسلم (۸۰) كلاهما من طريق ابن أبي مريم عن 
محمد بن جعفر به. 

(۲) «بالأصل»: لا. والمثبت من «اللسان» لابن منظور مادة: عشر. 

.١ الحج:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الحميدي في «مسنده» )۳٣۸(‏ به. وأخرجه البخاري )517١(‏ عن الحميدي 
به» ومسلم (۱۰۰۳) من طريقين عن هشام به. 

(6) الممتحنة: ۸. 


اا مم 


وقد بعشت أم الفضل بلبن إلى رسول الله بي يوم عرفة فشربه 
ولم يقل: أستأذنت في ذلك زوجك أم لاء وذلك بعد الفتح في حجة 
الوداع وقد روينا أخبارًا تدل على هذا المعنى هي مذكورة في غير هذا 
الموضع. 

X*# #%‏ # 
باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له عل آخر 

واختلفوا في الرجل يهب ديتا له على آخرء فأجازت طائفة ذلك 
إذا أشهد. قال مالك" في رجل قال: ديني الذي على فلان على أبي 
صدقةء أو على أمرأتي» أو فلان» فأشهد الشهود على ذلك ثم مات 
المتصدق» قال: إن كان أشهد على ذلك بشهادة ثابتة ودفع كتاب 
ذلك الحق إن كان له كتاب» وإن لم يكن له كتاب فأشهد على ذلك 
وأعلن به فهو جائز. 

وفيه قول ثان: وهو أن الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على 
ذلك هذا قول أبي ثورء وحككئ أبو ثور عن الكوفي أنه قال" : ذلك جائز 
إذا أمره بقبضه فقبضه فالهبة جائزة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الهبة غير جائزة هذا قول الحسن بن صالح 
وهو يشبه مذاهب الشافعي. 

قال أبو بكر : فأما إذا وهب ماله على الرجل منه وأبرأه» وقَبِلَ البراءة 
(۱) أخرجه البخاري (1188) ومسلم ۲ ) من حديث أم الفضل. 


(؟) «المدونة الكبرئ» (5/ 45- في الرجل يهب للرجل الذي له عليه الدين أو غيره). 
() «المبسوط» للسرخسي -48/١7(‏ باب العوض في الهبة). 


س = الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل( 40 


فكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: ذلك [جائز]”'2 والذي عليه الدين 
يبرأ والله أعلم. 
+ 4 ان 
باب ذكر الهبة على الثواب واختلاف / الناس فيها 

اختلف أهل العلم في المرء يهب هبة يريد الثواب» فقالت طائفة: هي 
رد علئ صاحبها أو يثاب منها. 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرءعن الزهري› 
عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو 
ثوابها فهي رد علئ صاحبها أو يثاب عليهاء ومن أعطئ في حق 
أو قرابة أخذنا عطيته". | 

89- حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلئ بن عبيد قال: 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن 'عمر قال: من وهب هبة 
لغير ذي رحم فالواهب أحق بهبته إن شاء رجع ما لم يثب منها””. 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن جابر» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن أبزئ» عن علي قال: من وهب هبة لذي 
رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته“. 

6- حدثنا موسیٰ» قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا 


(۱) «بالأصل»: جائرًا. وهو خلاف الجادة» والمثبت من «الإشراف» (۱/ ۳۹۳). 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» )١5019(‏ به ْ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (0/ -١1944‏ الرجل يهب الهبة) من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش بنحوه 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» )١15075(‏ بإسناده ومتنه. 


1/4 


عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله بن عامر قال: كنت جالسًا عند فضالة فأتاه رجلان يختصمان 
في باز فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني فأخذ بازي» ولم 
يثبني ولا تعرضت له فقال: ترد عليه بازه أو أثبه منه» فإنما يرجع في 
المواهب النساء وشرار الأقوام”". 

وكان مالك بن أنس يقول”" في الذي وهبت له الهبة للثواب قال: 
الهبة للثواب عندي بمنزلة البيع؛ يمنع الذي وهبت له من البيع والهبة 
والصدقة حتئ يؤدي الثواب» وإن فاتت مما لا يستطاع ردها فهو دين 
عليه وهو أحق بها من الغرماء إذا وجدها بعينها بمنزلة بيع» فإن كانت 
وليدة فأعتقها الموهوبة له أو ماتت عنده أو أجلها فإنه لا سبيل إلى 
ردها وإن لصاحبها الذي وهبها له قيمتها من الثمن يوم وهبها له وإن 
زادت في حسنها أو في ثمنها بتغير سوق فزاد في ثمنها فسأل الموهوبة 
له أن يعطي الواهب له قيمتها يوم وهبهاء ويمسكها فإن ذلك له» وإن 
شاء أن يردها ردها. 

وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الثواب لا يكون حت يسمي حين 
يعطي يقول: هذا أعطيتكه من هبتي الذي وهبت لي» فإذا قال ذلك 
فلا رجوع» وإذا أعطاه من غير أن يقول ذلك ثواب رجع إن شاء ما لم 
يستهلك. وقال سفيان في الهبة تزيد أو تنقص قال: إن زاد فهو 
أستهلاك» وإن نقص رجع إن شاء. قيل له: إن وهبت أمة أو بهيمة 
فولدت عند الموهوب له؟ قال: يرجع فيها ولا يرجع في أولادها. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ -١944‏ في الرجل يهب الهبة ...) به. 
(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۳۸۹- في الرجل يهب للرجل الهبة يرئ أنها للثواب...). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقالت طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة. حكى 
أبو ثور هذا القول عن الشافعي قال: وقال أبو عبد الله''2: إذا وهب 
الرجل هبة على عوض ولم يسم شيئًا فلا يجوزء فإن عوضه شيئًا 
وتراضوا به جاز ذلك» فإن أستهلك الهبة كان عليه قيمتها. 

وحكى الربيع عن الشافعي”" أنه قال: إن أشترط الثواب في عقد 
الهبة فجائز”” » فإن لم يشترط فلا ثواب له. 

ونال اضخات اااي :نا وت الرسل لل جل عبدا علق إن 
يعوضه شيئًا معلومًا فهذا بمنزلة البيع» فإن أراد أحدهما أن يمنع 
صاحبه الشيء الذي وقع عليه العوض أو البيع كان له وإن تقابضا فليس 
لواحد منهما أن يرجع علئ صاحبه بشيء وإن وجد أحدهما بما صار 
إليه عيبا كان له أن يرجع به على صاحبه كما يرجع في البيوع» وقال 
أبو ثور بمثل قول الشافعي“ 

وقد روينا عن إبراهيم يم النخعي”" أنه قال: من أعطئ ذا / قرابة عطية 
فهي له ومن أعطیٰ رجاء ثوابها فلم [يشب]'" منها فرآها بعينها فهي له» فان 
أثيب منها فرضي بالثواب لم يكن له أن يرجع فيها. 


# FX ذا‎ 


() «الأم» /٤(‏ هلا- كتاب الهبةء ۷/ -۱۸١‏ باب الصدقة والهبة). 

(0) «الأم» -۷١ /٤(‏ كتاب الهبة» ۷/ ۱۸۳- باب الصدقة والهبة). 

(0) كذا «بالأصل»» وفي «الأم»: فالهبة باطلة من قبل أنه أشترط عوضًا مجهولاً. 
(5:) «المبسوط» للسرخسي -47/1١7(‏ باب العوض في الهبة). 

(ه) «الأم» (۷/ ۱۸۳- باب الصدقة والهبة). 

)٩(‏ أخرجه عبد الرزاق )١150170(‏ بنحوه مختصرًا. 

(۷) في «الأصل»: يثبت. والصواب هو مقتضى السياق. 


1ب 


باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له 


واختلفوا في الغائب يهدئ له هدية أو يوهب له هبة. 

فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت 
المتصدق أو الواهب» إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من 
يدفعها إليهم فهي جائزة لهم. هذا قول مالك“ بن أنس 

وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل](© 
فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى الهدية. هذا قول عبيدة السلماني””". 

وقال الحارث وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدئ إلى رجل 
هدية وهو غائب فمات المهدئ إليه قالا: الهدية لورثته؛ لأنه شىء قد 
كان أمضاه. ١‏ 

وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله 
فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه» وإن كان أرسل بها مع رسول الذي 
أهدي إليه فمات المهدى إليه فهي لورثته» هذا قول الحكم» وأحمد بن 
حنبل وإسحاق””"» وقال إسحاق””": إن كان الرسول أرسله الموهوب 
ليستوهب منه شيئًا فوهبه وقبض الرسول تمت له. 

وقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب له أو وكيله فأيهما 
مات قبل أن تصل الهبة إلى الموهوب له فهي راجعة إلى الواهب وإلى 


(1) «المدونة الكبرئ» (5/ -47١‏ في الرجل يتصدق على الرجل المرضي بالصدقة...). 

(؟) «بالأصل»: وإن كان مات الذي أهدئ له قبل أن تفضل. والعبارة غير مستقيمة» 
وأظن أن نظر الناسخ أنتقل فكرر بعض العبارات» والتصويب من الإشراف 
(۳4/۱. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (1755). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ورثته هذا على قول الشافعي"“ ولعل من حجة من يقول بهذا القول الخبر 
الذي فيه ذكر بعثة النبي #4 بالمسك إلى النجاشي وقد ذكرته فيما 
(MD, ,‏ 
ET‏ 
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم”" على أن حكم الهبات 
في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصاياء ويكون من 
الثلث إذا كانت مقبوضة» وهلذا على مذهب المديني والشافعي 2 
(o) .‏ 
والكوفي 


# مسائل : 


ما يجور أن E E‏ وقبض التوهوث له الهبة وكات الشيء 
رودا ا فالهبة جائزة"2 في فول مالك والعناقي لك 


والكوفي”* 0 وأبي ثور قال ابن القاسم قال مالك :إذا كان بين المسلم 
والذمي أمر حكم عليه بحكم الإسلام. 


)١(‏ «الأم» (16/5- الإقرار والمواهب). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «الإجماع» (۰۲٦)ء‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» (07109. 

5( دالأم» -۱۳۸/٤(‏ هبات المريض). 

)٥(‏ «المبسوط» للسرخسي -١115/1١7(‏ باب هبة المريض). 

(1) «الإجماع» (50). و«الإقناع في مسائل الإجماع» (07515. 

(۷) «المدونة الكبرئ» ٤٠٠١-۳۹۹٩ /٤(‏ ب لساري التي الهبة أو الذمي للمسلم 
أو الذمي للذمي). 


وإذا وهب رجل لرجلين دارًا قبضاها فالهبة جائزة. 

وكذلك لو وهب رجلان لرجل دارا فقبضها وهلذا على قول مالك 
والشافعي”". 

وفيه قول ثانٍ: في الرجل يهب الدار لرجلين ويدفعها إليهما من 
غير قَسْم أن الهبة غير جائزة هذا قول النعمان”"» وقال يعقوب 
و هو جائز. 

وإن وهب رجل لرجلين مائة درهم أو مائة دينار أو مائة شاة ودفع ذلك 
إليهما وقبضاهاء لم يجز في قول النعمان“ وهو جائز في قول مالك 
والشافعي» وأبي ثور» ويعقوب» ومحمد. 

وإذا وهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه لم تجز في قول الشافعي”". 
وأبي ثور وأصحاب الرأي وكذلك هبة العبد وأم الولد؟ 

وإذا وهب رجل لرجل ما على ظهور غنمه من الصوف أو ما في 
ضروعها من اللبن لم يجز في قول أبي ثور وأصحاب الرأي“ فإن 
أمره بجز الصوف أو حلب اللبن وقبض ذلك ففي قول أصحاب الرأي 
جائز قالوا: يستحسن ذلك ويدفع القياس فيه. 


.)٠٠٠هل «المدونة الكبرئ» (457/5” - فى الرجل يهب للرجل نصف دار‎ )١( 
«الأم» (۷/ ۱۸۳- باب الصدقة والهبة).‎ (۲) 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۷۹/۱۲- باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (۱۲/ ۸۲- باب ما يجوز من الهبة). 

(ه) «المدونة الكبرئ» (5/ 406- في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب). 
)0( «الأم» (۷/ -۸١‏ باب الصدقة والهبة). 

(۷) «الأم» (8/ الا-بيع المكاتب وشراؤه). 

(۸) «المبسوط» للسرخسي (۸۳/۱۲- باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 

وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة لم تجز في قول الشافعي؛ 
وأبي ثور» وإن أجاز ذلك السيد لم تجز 

وقال أصحاب الرأي”2: لا تجوز هبته فإن أجاز ذلك السيد جاز إن 
لم يكن عليه دين» وإن كان عليه دين لم تجز. 

وإذا ا ا أن يهب له ما يخرج 1۱٤4/4‏ 
نخله أو شجره أو ما في بطن أمته أو ل 
مما لم يكن فهو غير جائز في قول الشافعي» وأبي ثور والكوفي"“ 
وكذلك نقول. 

واختلفوا في الرجل يهب الجارية للرجل ويستثني ما في بطنهاء 
ويقبضه الجارة: | 

فقالت طائفة: ذلك جائزء والولد للواهب» والجارية للموهوب له 
هذا قول أبي ثورء وقد ثبت أن ابن عمر أعتق جارية» واستشنى ما في 

۳- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا أحمد بن منيع» قال: 

”ا عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنه أعتق غلا 

له وامرأته واستثنول ما في بطنها”". 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي /١1(‏ 84- باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (85-486/1- باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 

(۳) ذكره ابن حزم في «المحلئ» معلقًا (۸/ :)4٠٠‏ (۱۸۸/۹) من طريق ابن مهدي 
عن عباد بن عباد عن عبيد الله وقال: هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره. 


وقد سبق. 


وهذا قول النخعي. وبه قال أحمد''' وإسحاق في البيع والعتق» وبه 
قال أبو ثور» وقال أصحاب الرأي”" في الهبة: الهبة جائزة وما في بطنها 
للموهوب له والاستثناء باطل. 

قال أبو بكر: ولیس للرجل أن يهب من مال ولده شيئًا في قول 
الشافعي» وأبي ثورء والكوفي. وكذلك نقول. 

وإذا وهب الرجل عبدًا مأذونًا له في التجارة وعليه دين من رجل فالهبة 
جائزة في قول الشافعي وأبي ثور» وحكاه أبو ثور عن مالك”*2» ولا تجوز 
الهبة في قول أصحاب الرأيء والدين عندهم في رقبة العبد على حاله 
يباع لهم إلا أن يؤدي عنه مولى الذي هو في يديه. 

وإذا وهب الرجل للرجل دهن سمسمه هذا قبل أن يعصر أو زيت 
زيتونه» كذلك أو دقيق حنطة» فالهبة باطل في قول أبي ثور» وأصحاب 
الرأي“ وهذا على مذهب الشافعي» وبه نقول. 

وإذا وهب الرجل لرجل دارًا وأقبضه الدار» واستحق نصفها قال: 
نصف الذي لم يستحق جائز في قول أبي ثور» وكذلك نقول. ولا يجوز 
في قول النعمان؛ لأنه لو وهب له نصف دار غير مقسومة لم تجز. 
وقال سفيان الثوري: ولا رجوع في هبة إلا عند [قاض]. 


.)۲٥۷۸ »۱٥٤۸ 21559( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -85/١7(‏ باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (؟١/‏ 84- باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 

(5) «المدونة الكبرئ» (98/4- في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني). 
(5) «المبسوط» للسرخسي /١۲(‏ 86- باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز). 

(7) في «الأصل»: قاضي. والمثبت من «الإشراف» /١(‏ ۳۹۷) وهو الجادة. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال ابن أبي ليل : يرجع دون القاضي. 

وقال إسحاق بن راهويه: الرجوع في الهبة جائز عند غير [قاض]“ 
إنما يحتاج إلى القاضي إذا تشاحا ولم ينصف أحدهما صاحبهء فأما 
اللازم له إذا رجع أن يردها عليه. وفي قول الشافعي”'"' وأبي ثورء ليس 
له أن يرجع فيما وهب» وصحت الهبة إلا الوالد فيما يهب لولدهء وإذا 
رجع الوالد فيما وهب ولده» فرجوعه جائز بحضرة [قاض]» وبغير 
حضرته 


AEX‏ وت همك 5 همل 


)١(‏ في «الأصل»: قاضي. والمثبت من «الإشراف» (۱/ ۳۹۷) وهو الجادة. 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -57/1١7(‏ كتاب الهبة). 


كتاب الغفرى والرُفَبَسى 


كتاب الخضرى والرقبسى“ 


باب ذكر الخبر الذي فيه النهي عن العمرى 
55- حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا حبان» عن حماد» عن 
أبي الزبير» عن جابر أن النبي يك قال: «يا معاشر الأنصار أمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تعمروا فإنه من أعمر شيئًا فهو له محياه ومماته»”". 
قال أبو بكر : جمع هذا الحديث ثلاث معان: الأمر بإمساك الأموال 
وحفظهاء والنهي عن العمرئ» وإجازة العمرئ» وإن كان نهئ عنه. 


)١(‏ العمرئ: أن يقول الرجل للرجل: داري هه لك عمرك» أو يقول: داري هذه لك 
عمري» أي مدة عمرك أو مدة عمري» فإذا قال ذلك وسلمها إليه كانت للمعمّر ولم 
ترجع إلى المعور إن مات. ش 
والرقبئ : من أرقبت كالعمرئ من أعمرت» ومعنی أرقبته: إذا أعطيته ملگا علئ أن 
يكون للباقي منكماء إن مت قبله كانت له وإن مات قبلك عادت إليك؛ وهو من 
المراقبة» كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه أي ينتظره. 
«الشافي في شرح مسند الشافعي» /٤(‏ ۲۲۹-۲۲۷) بتحقيقي. وأنظر: أيضًا «تهذيب 
الأسماء واللغات» 2)١75/١(‏ (۲/ 57). 

(۲) أخرجه مسلم ۰۲٠ ۰۲٠ /1١776(‏ ۲۷) من طريقين عن أبي الزبير بنحوه. 


سے 


باب ذكر الأخبار التي 
فيها أمضى العمرى وإجازته باختصار 

4- حدثنا يحي بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي» 
قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «العمرئ جائزة»”"". 

46- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
0 قال: حدثنا قتادة» 0 عن جابر بن عبد الله» عن النبي كَل 
قال: «العمرئ جائزة»”") 

7- حلدثنا يحيئل بن محمد» قال: حدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي بن 

704ب حنفية» عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي بي قال: «العمرى جائزة / 

لأهلها»". 


)١(‏ أخرجه البخاري .)۲٠۲١(‏ ومسلم )۱٦۲١(‏ كلاهما عن قتادة به. 

(۲) أخرجه البخاري (7770) من طريق همام به» ومسلم )7١/1١5150(‏ من طريق 
قتادة به. 

(۳) أخرجه أحمد (91//5: 44) من طريق حماد بن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل بهاذا الإسناد بلفظه» والطبراني في «الكبير» (19/ ۰۳۲۳ ۷۳۳) من طريق أبي 
الوليد الطيالسي به. 0 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١97/5(‏ رواه أبو يعلئ (۹٦۷۳)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط؛ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن 
عقيل وحديئه حسن. 
قلت: ابن عقيل مختلف فيه» والضعف إليه أقرب وهو يصلح في باب الشواهد 
والمتابعات. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gg )١١‏ - 


باب ذكر الخبر الدال على أن 
النبي إنما أراد بقوله «العمرى جائزة لأهلهاء الذين 
أغطوا العمرئ ووهبت لهم لا المغطي والمُعمر 

51- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» عن يحيئ بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر» عن النبي ية قال: «العمرى لمن 
ا ل , 

4- حلدثنا يحييل بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن يونس قال : 
حدثنا زهير» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر رفعه إلى النبي 295 قال : 
«من أعمر عمرئ فهي للذي أعمرها حا ر رهه ٠‏ 

 %‏ يع فك 
ذكر الخبر المفسر الذي فيه 
صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر 
ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله 

49- حدثنا يحي" بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 

الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله» قال: إنما 


(۱) أخرجه مسلم (1778/ 76) من طريق هشام الدستوائي به» والبخاري (1170) عن 
يحيئ به. 

(۲) تقدم قريبًا. ۰ 

() كذا «بالأصل» وأراه وهمًا والصواب: إسحاق» وهو ابن إبراهيم الدبري شيخ 
المصنف وراوية عبد الرزاق وتكرر ذكره مرارّاء والحديث عند عبد الرزاق» 
وأخرجه مسلم عن إسحاق أيضًا كما سيأتي. 


ل 


العمرى التي أجاز رسول الله ب أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا 
قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وكان [الزهري]7"© 
ن 

- حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثنا المقرئ» قال: حدثنا 
سعيد بن أبي آيوب» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» 
عن أبي سلمة [عن جابر]”": أن رسول الله ية قضى بالعمرئ أن يهب 
الرجل للرجل ولعقبه الهبة فيستثنئ إن حدث بك وبعقبك فهي إلي وإلى 
عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه. 

قال أبو بكر : 

وقد كان محمد بن يحيى النيسابوري يقول في حديث معمر منتهى 
الحديث عن رسول الله َيه «مي لك ولعقبك» وما بعده عندنا من كلام 
الزهري فأدرجه معمر ولم يتابعه عليه مالك“ ولا ابن أبي ذئب""', 


)١(‏ وقع في «الأصل»: الزبير. وهو تصحيف. والصحيح: الزهري» والتصويب من 
المصادر. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» )١5841/(‏ به وأخرجه مسلم (۱۹۲۵ /۲۳) عن إسحاق بن 
إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق به. 

(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

)٤(‏ أخرجه النسائي (715/5) وفي «الكبرئ» (١۸٥٠)ء‏ وأبو عوانة في «صحيحه» 
(0۷*1(« والبيهقي في «الكبرئ» 207/5 ثلاثتهم عن عبد الله بن يزيد به: 

(5) أخرجها في «الموطأ» (۲/ )۷٠١‏ بلفظ «أيما رجل أعمر عمرئ له ولعقبه فإنها للذي 
أعطيها لا يرجع للذي أعطاها أبدًا» لأنه أعطئ عطاء وقعت فيه المواريث. وهو في 
مسلم أيضًا (1576). 

قف أخرج حديثه مسلم )۲٤ /1١7705(‏ بلفظ «أن رسول الله یه قضئ فيمن أعمر عمرى له 
ولعقبه فهي له بتلة» لا يجوز للمعطئ فيها شرط ولا ثنيا. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ولا ابن أخي الزهري”''. ولا الليث”'". 

قال أبو بكر: ووافق محمد بعض أصحابناء وقال: والدليل علئ 
صحة هذا القول أن الزيادة من كلام الزهري حديث قتادة. 

-60(١‏ حدثنا محمد» قال: حدثنا أبو عمر الحوضي» قال: أخبرنا 
همام قال: أخبرنا قتادة» قال: قال لي سليمان بن هشام ما تقول في 
العمرئ؟ فقلت له: حدثني النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «العمرئ جائزة» قال: وقال 
الزهري: إنها لا تكون عمرئ إلا أن يجعل له ولعقبه من بعده. قال: 
فقال لعطاء ما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله كَل 
قال: «العمرئ جائزة» -فقال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. 
قال عطاء: بل قضئ به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا". 


)١(‏ أخرج حديثه أحمد في «المسند» (۳/ 350) بلفظ «من أعمر رجلا عمرئ له ولعقبه 
فإنها للذي يعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعمرها ما وقع من مواريث الله وحقه. 

۲( حديثه في مسلم )1١/17576(‏ بلفظ «من أعمر رجلا عمرئ له ولعقبه فقد قطع قوله 
حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه». 
قلت: وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد (۷/ )١77‏ قول الذهلي ثم تعقبه وقال في 
آخر مبحثه : وحديث معمر حديث صحیح» لا معنیٰ لقول من تكلم فيه؛ لأن معمرًا 
من أثبت الناس في ابن شهاب وأحسنهم نقلًا عنه لا سيما ما حدث به باليمن من 
كتبه» وإنما وجد عليه شيئًا من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق» وحديثه هذا 
من رواية أهل اليمن عنه صحيح. وراجع «التمهيد» فقد جمع بين ألفاظ الحديث 
وقال: والمعنئ في ذلك متقارب يشد بعضه بعضًا. 

(6) أخرجه البيهقي (5/ )١17/4‏ من طريق أبي عمر الحوضي عن همام بهذا الإسناد. وفيه 
قصة بأطول من هذا وأخرجه أحمد /٤(‏ 41 7) مختصرًا من طريق همام» وهو عند 
البخاري بهذا الإسناد دون ذكر القصة» وقد سبق تخريجه. 
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قال أبو بكر : قال هذا القائل فلو كان الزهري سمع من أبي سلمة› 
عن جابر أن المعمر إذا مات ولم يكن المعمر قد جعل العمرئ لعقب 
المعمر رجعت العمرئ إلى المعمرء لأشبه أن يحتج عند المناظرة عند 
السلطان لما خولف في فتياه فتذكر حديث أبي سلمة» عن جابر ولم 
يفزع إلى أن الخلفاء لا يقضون بهذا. قال: وهذا يدل على توهين خبر 
معمر» وحديث ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر يدل علىل توهين 

65- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني 
أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: أعمرت أمرأة بالمدينة حائظا لها 
ابا لهاء ثم توفي وترك ولدّاء وتوفيت بعده وتركت ولدين آخرين بنو 
المعمرة أظنه قال: فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال ولد 
المعمّر: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولئ 
عثمان» فدخل جابر فشهد على رسول الله كل بالعمرئ / لصاحبهاء 
فقضئا بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره 
بشهادة جابرء فقال عبد الملك: صدق جابر فأمضئ ذلك طارق وقال: 
.]اد ع )1( ۲( 
ذلك الحائط لبني [المعمر]"'' إلى اليوم '". 


(1) في «الأصل»: المعمرة. وهو تصحيف» والمعنئ ظاهر. 


(؟) الحديث عند عبد الرزاق )١1887(‏ بهء» وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق 
(6؟18/151) به. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) gg‏ - 
باب ذكر أختلاف أهل العلم في العمرئ 

اختلف أهل العلم في العمرئ» فقالت طائفة بظاهر أخبار جابر أن 
العمرى للذي أغورّها حيًّا وميئّاء ولعقبه رويناا معنئ هذا القول» عن 
جابر بن عبد الله» وابن عمر. 

6- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن آيوب» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت ابن عمر 
وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا 
فقال ابن عمر: هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه 
قال: فذلك أبعد له2©30. 

4- حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن [عبيد]'" ».عن 
سفيان» عن أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس قال: لا تحل 
العمرئ ولا الرقبئ فمن أعمر شيا فهو لهء ومن أرقب شيئًا فهو له" . 

وقال شريح“: العمرئ ميراث لأهلها. 

وقال طاوس: العمرئ جائزة ونقضي بهاء وقال مجاهد: العمرى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1541/9(‏ به. 

(۲) «بالأصل»: عتبة. وهو تصحيف» ولم أقف على من يسمئ بهذا في هه الطبقة» 
وقد ذكر الأثر ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ )١1١‏ معلقًا عن يعلى بن عبيد. ' 
قلت : ويعلئ من أصحاب الثوري وآنظر: ترجمته في التهذيب .)۷۷٠١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)۱۹۸۸٥(‏ وابن أبي شيبة (۷/ -١417‏ العمرئ وما قالوا فيها) 
كلاهما عن سفيان بلفظ: من أعمر عمرئ فهي له ولروثته. 

(4:) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ -٠٤١‏ العمرئ وما قالوا فيها)» وعبد الرزاق 
(:1544). ' 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١17417/8(‏ 


يهل ب- دا 
لمن أعمرها ولوارثه» والرقبل مثلها. 

وقال أحمد بن حنبل”": العمرئ أن يقول هذا الشيء لك حياتك» 
فإذا جعله فله حياته وموته. وقال سفيان الثوري: وإذا قال الرجل للرجل: 
هذا لك عمري أو حياتك» فان كان ذو رحم محرم فليس له أن يرجع فيهاء 
وإن جعلها لذي رحم [غير محرم] أو غير ذي رحم رجع فيها مالم 
يستهلكهاء أو يثيبه منهاء فإن مات أحدهما جازت» وقال أصحاب 
الرأي”': إذا قال: أعمرتك بهذِه الدار حياتك أو أعطيتكها حياتك 
فهي له حياته وبعد موته [...]”" قبضها. وقال الحسن بن صالح: 
العمرى» والهبة سواء هي لصاحبها إذا قبضها ولورثته من بعده. وكان 
الشافعي يقول“ : إذا قال: هي عمرئ له ولعقبه» فقال: هي للذي 
يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاهاء وذكر حديث جابر» وقد كان ذكر 
خبر مالك إذ هو بالعراق ثم قال: فقول رسول الله ية سن أنه إنما 
يجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه» ومن 
قال لمن أعمرها ولعقبه وليس فيها السبب الذي قال رسول الله َة أنها 
به لمن أعمرها فقد خالف هذا الحديث. 

وقالت طائفة: إذا أعمر رجل عمرئ فهي له ما عاش ثم ترجع إلئ 
أهلهاء وإن أعمر رجل عمرئ هو وحله فهو له ما عاش ثم ترجع إلى 
أهلهاء وإن أعمر له ولولده فهي لهمء فإذا أنقرضوا رجعت إلى 


.)1046( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (117-111/17- باب العطية). 

() هنا طمس «بالأصل» بمقدار أربع كلمات. 

)٤(‏ «الأم» -۷١ /٤(‏ باب في العمرئ من كتاب أختلاف مالك والشافعي). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل غ00 


صاحبها الأول الذي أعمرها. هذا قول القاسه”'' بن محمد» ويزيد بن 
' قسيط. وقال القاسه”": ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في 
أموالهم وفيما أعطواء وذكر مالك ابن أنس حديث القاسم بن محمد: 
ما أدركت الناس إلا على شروطهم. قال مالك: وعلئ هذا العمل 
ببلدنا. وقال مالك" فيمن أعمر دارًا أو حيوانًا: أن المعمر يبيع ذلك 


ممن أعمره إياه إن شاء فلا بأس به ولیس له أن يبيعه من غيره لما فيه . 


من المخاطرة وإنما أرخص في بيعه للذي أعمره حياته. 

وكان أبو ثور يقول: لا تجوز العمرئ إنها كما قال رسول الله: «إذا 
أعطاكها وقعت فيه المواريث»“ وذلك أن يقول: قد أعمرتك وعقبك من 
بعده» فإن لم يقل ذلك رجعت إذا مات المعمّر إلى المعور أو إلى ورثتهء 
. وإن قال: هي لك عمري سكن / فهذِه عمرئ أو سكنئ فإن كان إلى أجل 
فإلئ أجلهء وإن لم يكن له أجل وكانت عمرئ فهي حياته» وإن كانت 
سكن فمتول شاء أخرجه. وقال الأوزاعي: قلت للزهري: رجل قال 
لرجل: جاريتي هه لك عمري أحل له فرجها؟ قال: لا. 


وحدثنا علي» عن أبي عبيد أنه قال" : وأصل العمرئ إنما هو مأخوذ 
من العمر ألا تراه يقول: هو لك عمري أو عمرك» وذكر الرقبئ فقال: هذا 
ينبئك عن المراقبة والذي كانوا يريدون بهلذا أن يكون الرجل يريد أن 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 747- في الرجل يعمر الرجل داره حياته). 
(۲) «موطأ مالك» (۲/ 01/4- باب القضاء في العمرى). 

.)١١5//( «التمهيد»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم 27١ /1١770(‏ ۲۲) من حديث جابر» وقد سبق نحوه. 
(5) «غريب الحديث» لأبي عبيد (۱/ .)٠٠٠-۲٤۹‏ 


/ ۰ب 


سس 


يتفضل عل صاحبه بالشيء فيستمتع منه ما دام حيّاء وإذا مات الموهوب له 
لم يصل إلى ورثته منه شيء» فجاءت سنة النبي ية بنقض ذلك أنه من ملك 
شيئًا حياته فهو لورثته من بعده وذكر حديث أبي هريرة وجابر. 

فقال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يميل إلى مذهب مالك بأن قال: 
الأصل أن كل مالك فله ملكه ولا يجوز إزالة ملكه إلا بحجة» ولا يخرج 
من ماله شيء إلا كما أعطل» واحتج من خالفه بأن الله ين قد فرض طاعة 
رسوله في غير آية من كتابه» وإذا ثبت الخبر عن رسول الله ب وجب 
أستعماله وترك أن يحمل ما قد تثبت به السنة على النظر والقياس 
وحديث مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر موافق لهذا 
القول» وليست الرواية التي فيها «من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي 
أعمره لا يرجع إلى الذي أعمرها» بدافع لما قلناء وذلك أن الكلامين 
ثابتان عن رسول الله بي فأيهما قال القائل: فالشيء ثابت للمعمّر 
ولورثته من بعده» وإن قال: هي لك عمرئ فهي له ولعقبه من بعده 
لقوله: «من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميثًا ولعقبه» وإن قال : 
هي لك ولعقبك فكذلك هي للذي أعمرها لا يرجع إلى الذي أعمرهاء 
وكل ذلك مما يجب أن يقال به ويسلم له» وكان عطاء بن ابي رباح 
يقول في الرجل يعمر ويشرط على الذي أعطئ أنك إذا مت فهو حر 
قال: يكون حرًا مرتين تترئ“ وهلذا قول الزهري وقتادة» وقال ابن 
جريج” "© : قلت لعطاء أفرأيت إن قال: هو رد على ورثتي قال: لا هو 
للذي أعطاه حينئذ حياته وموته قلت: فلم يختلفان قال: لأنه شرط 


.)۱۹۸۹۰( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)15881( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yyy )١١‏ 


العتاقة مع الإعمارء واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك ٿم هي 
لفلان فقال الزهري: هو على شرطهء وقال قتادة: هي [لورثة]“ الأول. 

قال أبو بكر: وإن قال: إن حدث في حدث فسيفي هذا لفلان» وإن 
مات فهو لفلان» فإن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: هو للأول» وقال 
حميد بن عبد الرحمن: هو كما قال» وسئل مالك" عن الرجل يخدم 
الرجل العبد ما عاش ثم يقول بعد ما شاء الله هو من بعد خدمتك 
لفلان قال: يجوز ذلك كله وهو من رأس المال إن فعل ذلك وهو 
صحيح» وإن كان مريضًا فهو من الثلث. ٠‏ 

*% % نك 
باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر 

0- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: خدثنا أبي» قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» وقد سمعت يزيد يحدث به» قال: أخبرنا ابن أبي 
ذئب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله» عن النبي 
يه قال: «من أعمر عمرئ له ولعقبه فهي له بتلا بتلا لا يجوز للمعطي . 
فيها شرط ولا مثنوية»”". 


(1) في «الأصل»: لورثته. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (118495). 
(؟) «المدونة الكبرئ» (704/4- فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر 
برقبته). 
)۳( أخرجه مسلم (75/1575) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري بنحوه. 
وأخرجه أبو یعلیٰ (۲۰۹۲) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب بقريب من 
هذا اللفظ. ۰ 
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مع + 


قال أبو بكر : وهذا صحيح وليس فيه دليل عل أن من أعمر عمرى 
ولم يقل: ولعقبه» أنها لا تكون لعقبه؛ لأنه قال: من أعمر عمرى / فهي 
للذي أعمرها حيا وميتًا ولعقبه وقوله: من أعمر شيئًا حياته فهو لمن 
أعمرها حياته وموته. 

7- من حديث ابن علية» عن الحجاج بن أبي عثمان» عن ابي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل :ايا معشر الأنصار 
ا فإنه من أعمر شيئًا حياته فهو لمن 
أعمره حياته وموته”'' فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر 
أحق بما أعمر حيًا وميتا. 
*# مسألة : 

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: هذه الجارية لك عمرى. 

فقالت طائفة : ليس للمغمر.ولا للمغمز أن بيطا هزه الجارية» هكذا 
قال الأوزاعي. وحكى ذلك عن الزهري» وقال الزهري: فإن وطأها 
أحدهما ضرب مائة جلدة» وقال مالك: لا تحل للذي أعمرها حتى 
ترجع إليه؛ ولا يحل للذي أعمرّها وطؤها ولا التلذذ بشيء منها”". 

قال أبو بكر: وفي قول من جعل العمرئ هبة» فإذا قبضها صح له 
ملكها فله أن يطأها في قياس قوله. 


يت 
2 
2 


(۲) أنظر: «الاستذكار» (۲۲/ ۳۲۰-۳۱۹). 


صد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


باب ذكر الحكم بالرقبئ للمرقب 
/61- حدثنا يحي بن محمدء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
خالد» قال: حدثنا داود بن أبي هند» عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «العمرئ جائزة لمن أعمرّهاء والرقبيئ جائزة لمن 
أرقبها»0". 
ا # ْ 
باب ذكر تفسير الرقبى الذي أجازه النبي كلل 
4- حدثنا إسحاق» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن 
قال: قال رسول الله كه : دلا رقب ولا عمرئ فمن أعمر شيئًا أو اقب 
فهو له حياته ومماته). قال: والرقبئ أن يقول: هي للآخر مني ومنك مواء 
والعمرئ أن يجعله له حياته أن يعمره حياتهما قلت لحبيب: فإن عطاء 
أخبرني عنك في الرقبئ فقال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبئ 
إلا حديثه في العمرئ قال عطاء: فإني أعطي سنة أو سنتين أو شيئًا 
يسميه» فتلك منيحة يمنحها إياه وليست بعمرى”". 


(۱) أخرجه النسائي )۳۷٤١(‏ عن خالد به» وأبو داود (0008: والترمذي (161), 
وابن ماجه (۲۳۸۳)» والبيهقي في «الكبرئ» (5/ 6 ) كلهم عن داود بن أبي هند 
به. قال الترمذي : هذا حديث حسن» وقد روئ بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد 
عن جابر موقوقًا ولم يرفعه. 
وتفسير الرقبئ أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إليّ. 

(۲) عبد الرزاق )١5970(‏ به. والحديث أخرجه النسائى (6/ا/”), وابن ماجه (۲۳۸۲) 
من طريق عب الرزاق ب ٠‏ 


«9 

وقال طاوس» وعروة بن الزبير: الرقبئ أن يقول: هي للآخر مني 
وميك فو 

وقال سفيان الثوري": الرقبيل أن يقول: هي لك فإذا مت فهي إلي 
رد وقال قتادة: الرقبى أن يقول: كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان» 
قال أبو عبيد" : وأصل الرقبئ من المراقبة» وكأن كل واحد منهما إنما 
يرقب موت صاحبه ألا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلي» وإن مت 
قبلك فهي لك. فهذا سؤلك عن المراقبة. ٠‏ 

# لحن‎  F# 
باب ذكر أختلاف أهل العلم في الرقبى‎ 

واختلفوا في الرقبل» فقالت طائفة: العمرئ والرقبئ سواء روي هذا 
القول عن علي وليس بثابت عنه. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
شعبة عن ابن [أبي ]229 نجيح» عن مجاهد» عن علي قال: العمرئ والرقبى 


اله 


وقال: الغوري: نا راهنا N‏ وال اد + العمرى أن 


.)١15909( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق .)15941١(‏ 

(۳) «غريب الحديث» (١/594؟1-:1590).‏ 

)٤(‏ سقطت من «الأصل»» والمثبت هو الصواب» وكذا في التخريج. 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة (115/0- في الرقبئ وما سبيلها) من طريق شعبة عن ابن أبي 


نجيح به. 
)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (2086). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


يقول: هذا الشىء لك حياتك» فإذا جعله فله حياته ومماته» والرقبيل أن 
يرقبه بهاء يقول: إن مت فهي لك أو راجعة إلىّء فهذا مثل العمرى 
لا ترجع إلى الأول أبدًا. قال إسحاق”'“: [قال]7" أولم يقل هو سواء 
لا يرجع أبدًا. 

- حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن 
ومن اع شا فهو له" . 

قال أبو بكر : وقال قتادة : الرقبى جائزة» وقال طاوس: من أرقب 
رقبئ فهو سبيل الوارث. / وكان الزهري””' يقول: الرقبئ وصية» وفي 
كتاب محمد بن الحسن قال: إذا قال: داري لك رقبئل قال: باطل 
قال: والرقبئ هو الحبس» والرقبئ ليس بشيء وإذا قال رجل لرجلين: 
عبدي هذا لأطولكما حياة» فإن هذا باطل وهذا هو الرقبئ» وهذا 
: قول انان ومحمد» وقال يعقوب: وأما أنا أرئ أنه إذا قال: 
داري حبس أنها له إذا قبض وقوله حبس باطل» وكذلك إذا قال: هي 
لك رقبئ. وذكر حديث داود بن أبي هند» عن أبي الزبير» عن جابر 
يرفعه : «الرقبيل جائزة». 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) سقط من «الأصل»»؛ والمثبت من «المسائل». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١15916(‏ به. 

.)15915( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

.)15811/( مصنف عبد الرزاق‎ . )٥( 

(1) «المبسوط» للسرخسي (۱۲/ -٠٠١-٠٠٤‏ باب الرقبى). 


نت 


سے 


باب ذكر السكنى 

اختلف أهل العلم في الرجل يسكن الرجل حياته. 

فقالت طائفة : السكنى ترجع إلى أهلها. 

كذلك قال الشعبي» وإبراهيم النخعي» وروي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز"". 

وقال سفيان الثوري: إن أسكنه سكن يرجع فيها صاحبها إن شاءء 
فإن مات الذي جعلت له رجع إلى صاحبها الأول» وقال أحمد 
وإسحاق”": إذا قال: هي لك سكنى حياتك» يرجع في السكنئ» 
ولا يرجع في العمرى والرقبى. 

قال أبو بكر: ويشبه مذاهب الشافعي”" أن السكنى عارية مت شاء 
صاحبها الذي أعار وأسكن رجع فيهاء وإن مات المسكن قام ورثته 
مقامه» وإن مات [المسكن]”*2 رجع إلى صاحبها السكن. 

- حدئثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 
نافع : أن حفصة زوج النبي ية أسكنت مولاة لها بيا ما عاشت فماتت 


مولاتها فقبضت حفصة ي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 19- باب الرجل يسكن الرجل السكنى)ء ولفظه: قال 
خالد الحذاء: كتب عمر بن عبد العزيز أن السكنى عارية» فإذا قال: هي له ولعقبه 
في را بقع بهم ا ارو جع رحعت لل ررق 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5085). 

(9) «الأم» (18/5- الإقرار والمواهب). 

(4) في «الأصل»: السكن. والمثبت من «الأم». 

(5) عبد الرزاق )١5956(‏ به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لل 07 


زقال ابن وهب تالكا يقول”'؟؛ العمرئ والسكدل شيء 
واحد إن أحب أن يعطي الذي أعمره أو أسكنه وترك له سكناه أو عمراه 
كان ذلك له» وقال مالك" في الرجل يسكن الدار حياته فيريد أن يكريها 
بنقد أيكرئ؟ قال: لا يرجع في كراها ويكريها قليلًا قليلاء وقال أشهب: 
سألت مالكا”'' عن الرجل يسكن الرجل مسكتًا حياته فيموت المسكن 
فيريد ورثته أن يشتروا من المسكن سكناه من ذلك السكن أتراهم في 
ذلك بمنزلة المسكن نفسه؟ فقال: نعم في رأيي يجوز لهم أن 
يشتروا)”" ذلك منهم وهم في رأيي بمنزلة المسكن نفسهء وقالت 
طائفة: هي للمسكن ولورثته من بعده. قال عطاء» والحسن البصري»› 
وقتادة إذا قال هه الدار سكنيل لك ما عشت فهي له ولعقبهء 
وكان الشعبي يقول: إذا قال الرجل للرجل: داري هذه لك سكنئ 
حتئ تموت فإنها له حياته وموته» وإذا قال: داري هه أسكنها حتئ 
تموت» فإنها ترجع إلى صاحبهاء وكان ابن شبرمة يقول: إذا قال 
هي لك منيح ما عشت أو هي لك سكنئ ما عشت فهي ترجع عليه؛ 
وإذا قال: هي لك ما عشت ولم يقل منيحًا ولا سكنئ فهي جائزة 
له ولعقبه» وقال الثوري: إذا قال: هي لك سكنى رجعت» وإذا 
قال: هي لك أسكنها فهي جائزة له أبداء إنما هو [کالتعلی ۲“ منه» 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر »)١15/1/(‏ و«المنتقىل» (5:8/8- فيمن تعود إليه منافع 

العمرئ). 
(۲) «المدونة الكبرئ» -50١ /٤(‏ في العمرئ والرقبئ). 
(۳) هنا أنتهى السقط الذي في «م». 
)٤(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١٦۸۹۹(‏ 
(0) في «الأصل»: كالتعلم. والمثبت من «م». وهو الأليق. 


11/4 


هم ا 


وقال (النعمان”'': في الرجل يقول للرجل: هذه لك هبة سكن ودفعها 
إليه قال: هذه عارية» وإن قال: هي لك هبة تسكنها فهي هبة» وإذا قال: 
هي لك سكنئ هبة فهي سكنى. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”"؟: إذا 
قال: قد جعلت لك هذه الدار فاقبضها أو هذا العبد فاقبضه قال: هزه 
(وهبة)”". وقال أصحاب الرأي“: إذا قال: جعلت داري هذه عمرى 
سكنئل فقبضها قالوا: هذه عارية ليست بهبة؛ لأنه سكنيئا. وقال 
أبو ثور: إن كان له أجل فهو إلى أجلهء وإن لم يكن له أجل فإن 
كانت عمرئ فهي حياته» وان كانت سكن فهي له سكنئ فمتئ شاء 
أخرجه. وقال أصحاب الرأي": إذا قال: هي لك عمرئ فهي هبة / 
وقال أبو ثور: فهي له حياته فإذا مات رجعت إليه يعني إلى المعطي. 
وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي”'': إذا قال: قد تصدقت بها حياتك 
عليك فليس له أن يرجع فيهاء وقال أبو ثور: هه بمنزلة الهبة» ولو 
قال: عبدي هذا هبة لك ولعقبك من بعدك فهي بمنزلة الهبة» في قول 
أبي ثور وأصحاب الرأي"» وقال أبو ثور وأصحاب الرأي” : إذا 
قال لرجلين: قد وهبت عبدي هذا لكما ثم قال: هو للباقي منكما بعد 
ذلك فقبضاه على ذلك فهو لهماء وليس قوله للباقي شيئاء وقال 
أبو ثور: إذا قال: داري لك سكنئ ولعقبك من بعدك فهو كما قال» 


)١(‏ في «م٤:‏ سفيان. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (117/17- باب العطية). 
(۳) في «م: هبة. 

(8) «المبسوط» للسرخسي -١1١8/١7(‏ باب الصدقة). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (۱۲/ -٠٠١‏ باب الرقبئ). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


وهه ترجع إذا أنقضئ ما قال» وقال أصحاب الرأي”"'"2: هزه عارية وله 
أن يرجع متئ مت شاء فيأخذهاء وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدًا 
على أن يعتقه فقبضه الموهوب له على ذلك فالهبة جائزة» والشرط باطل» 
وكذلك قال أصحاب الرأي"» وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي"": وإذا 
وهب رجل لرجل عبدًا مريضًا به جرح فداواه الموهوب له [حتئ برأ]'") 
جائرًا أنه لا يرجع فيه» وكذلك إن كان أصمًا فسمع أو أعمئ فأبصرء 
وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدًا في مرضه لا مال له غيره 
فقبضه الموهوب له فأعتقه كان ثلثه حرّاء وثلثاه رقيقًا للورثة إذا مات 
الواهب إذا كان المعتق معسرّاء وإن كان موسرًا حر ني وهو 
الثلثان» وإن كان معسرًا أولم يمت كان ثلثه حرا وڈ ثلثاه للمريض» 
وليس له أن يحدث فيه شيئًا ولا يجوز له فيها وصية» وذلك أنه قد 
أخرج د ثلثه وله أن يبيعه بما يتغابن الناس بمثله وينفقه علئ نفسه» وقال 
أصحاب الرأي” ": إذا أعتقه أو باعه ضمن للورثة ثلثي قيمته وبيعه 
وعتقه جائزء وإن كان على الميت دين يحيط (برقبة)“ العبد ولم يكن 

له مال غير العبد غرم الموهوب له قيمة العبد كلهاء وإن كان الموهوب 
له معسرًا وقد كان أعتق العبد فليس لغرماء الواهب على العبد شيء 
إلا أن حقهم على الذي أعتقه وإن كان الموهوب له أعتق العبد» وهو 

مريض ثم مات ولا مال له غير العبد وعليه دين سعى العبد في قيمته 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -١1١5 //١7(‏ باب العطية). 
(؟) من لم1 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -١110-1١15/17(‏ باب العطية). 


(4) في 0م12 برقبته. 


اب 


لم ا ب 


كلها وتكون تلك القيمة بين غرماء الموهوب له يضرب فيها غرماء الواهب 
بقيمة العبد؛ لأنها دين للميت الأول على هذا الميت الآخر ويكون 
ما أصاب قيمة العبد بين غرماء الميت يضربون في ذلك بالحصص 
جميعًا. وكان أبو ثور يقول: إذا كان عليه دين فهبته وعتقه باطل إذا 
كان الدين يحيط برقبة العبد أو أكثر وإن كان أقل من قيمته كان ثلث 
ما بقي بعد الدين جائرًا هبته وعتقه وإن لم يكن عليه دين فوهبه جاز 
ثلثه» وثلثاه رقيق» فإن أعتقه الموهوب له كان ثلثه حر وثلثاه رقيق0©) 
فإن كان موسرًا ضمن قيمة الثلثان وعتق العبدء وإن كان معسرًا كان 
الثلثين على الرق وإن أعتق الموهوب له في مرضه هذا العبد ولا مال 
له غيره كان الثلث حرًا وذلك بينهم من تسعة أسهم سهم حر وسهمين 
لورثة المعتق الآخر وستة أسهم لورثة الواهب الأول. 
+ د # 
باب ذكر هبة المريض 
5- حدثنا يحيئ بن محمد» قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني» 
قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن 
عمران بن حصين؛ أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال 
غيرهم / فبلغ ذلك النبي ككل فقال له قولا شديدًا ثم دعا بهم فجزأهم 
فأقرع بينهم (فعتق)”" أثنين وأرق أربعة””". 


(1) كذا «بالأصل».» «م»» وهو خلاف الجادة والأصل «كان ثلثه حرًا» وأتى بعد سطر 
على الجادة. 

(۲) في «م»: فأعتق. 

() أخرجه مسلم (01//1578) من طريق حماد عن أيوب به. 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل( 400 

قال أبو بكر: فإذا وهب الرجل وهو مريض لرجل عبدًا لا مال له 
غيره» وقبل ذلك الموهوب له وقبضه ثم مات الواهب من مرضه 
فللموهوب له ثلث العبدء ولورثة الواهب ثلثا العبدء فإن كانت المسألة 
بحالها وعوض الموهوب له الواهب عوضًا من [هبته]"“ فللموهوب له 
من العبد ثلثه في قول أبي ثور وثلثاه لورثة الواهب قال: وذلك أنه 
حيث وهب له لم يكن له أن يخرج من ماله في هبة ولا وصية وهو 
مريض إلا الثلث» وذلك أن النبي بيه قد عذله""“ على ذلك وقال فيه 
القول الشديد حتئ هم أن لا يصلي عليه» فدل علئ أنه ممنوع من ماله 
في مرضه إلا في ثلثه» وإن كل ما أحدث في ذلك من حدث فهو 
مردود إلى الثلث برئ من مرضه أو مات. 


وقال أصحاب الرأي”” إذا كان في العوض مل ثلثي قيمة الهبة أو أكثر 
فالهبة جائزة والعوض جائزء وإن كان بقدر نصف القيمة رجع الورثة في 
سدس العبد» وإن كره الموهوب له ذلك رجع في العوض ورجع الورثة في 
العبد إذا كانت الهبة عن عوضء فإن لم تكن على عوض رجع في 
السدسء وإذا وهب رجل لرجل دارًا في مرضه ولا مال له غيرها 
فقبضها الموهوب له ثم مات الواهب كان للموهوب له ثلث الدار وكان 
(ثلغاه)““ للورثة. وهلذا قول أبي ثورء وأصحاب الرأي“» وقد كان 


(۱) في «الأصل»: هبة. والمثبت من «م؟. 

(؟) عذله أي: لامه. 

() «المبسوط» للسرخسي -1١9/١7(‏ باب العطية). 
)٤(‏ في «م»: ثلثاها. 


)٥(‏ «المبسوط» للسرخسي -١170/١7(‏ باب هبة المريض). 


ملل ب _ 


اللازم لأصحاب الرأي أن لا يجيزوا هذه الهبة على مذهبهم؛ لأنهم 
لا يجيزون هبة المشاع» وهه هبة مشاع وقد أجازوهاء وكان يقول 
أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل وهو مريض جارية وقبضها ولا مال له 
غيرهاء فالثلث له والثلثان للمريض بحالهء فإن أعتق الموهوب له 
الجارية وكان موسرًا ضمن ثلثي قيمتها للواهب» وإن كان معسرًا كان 
الثلث من الجارية حرًا وثلثاها رقيق» فإن كاتبها كانت الكتابة جائزة في 
الثلث ويبطل الثلثان» وإن دبرها فكذلك. فإن مات عتق منها ثلثها 
وبقي ثلثاهاء وإن وطئها وكان [ممن]“ لا يعذر بالجهالة حد ولم 
يلحق به الولد» كذلك تحد الجارية إن علمت أن هذا لا يحل ولا مهر 
لهاء وإن كان ممن يعذر بجهالة لزمه ثلئا الصداق وكان الولد ولده 
وكانت الجارية أم ولد لهء وعليه ثلثا قيمة الجارية» وثلثا قيمة الولد إن 
كان موسرّاء وإن كان معسرًا كان ثلثا الأمة رقيقًا للواهب وثلث 
للموهوب له؛ حكمها حكم [أم]”'' الولد لا تباع وتستخدم 
ولا (يطأ”"؛ لأنه لا يملك الرقبة كلها وثلثا ولده رقيق وثلث حر 
ويكون عليه من العقر ثلثاه» وثلث يسقط عنه لعلة ملكه» واحتج في 
ذلك بقول النبي كَلِْ: «من أعتق شركًا له في عبد فكان موسرًا ضمن 
ما بقي» وإن کان معسرًا عتق منه ما عتق)“. 

وقال أصحاب الرأي”: إذا باعهاء أو دبرهاء أو كاتبهاء أو وهبهاء 


)١(‏ في «الأصل»: من. والمثبت من «م». 

(۲) من «م4. (6) في «م»: توطأ. 
(5) سبق تخريجه. 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۱۲/ -171-1١7١‏ باب هبة المريض). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


أو وطئها فجاءت بولد ثم مات الواهب كان عليه للورثة ثلثا قيمتها وقالوا : 
إذا أعتقها وهو معسر فلا سبيل لهم على الجارية» وعلى الموهوب له ثلثا 
قيمتها ديا عليه ثم قالوا: إذا كان الموهوب له مريضًا فأعتقها في مرضهء 
ومات من ذلك المرض ولا مال له غيرها فإن الجارية تسعول في ثمانية 
أتساع قيمتها ويبقى التسع فيؤدون من سعايتها / ستة أتساع قيمتها إلى 
ورثة الواهب» ويكون تسعا القيمة لورثة الموهوب له. وقالوا في 
المكاتبة إذا قضى القاضي بثلثي القيمة على المولئ ثم إن المكاتبة 
عجزت بعد ذلك فلا سبيل للورثة على المكاتبة» وإن لم يخاصم الورثة 
الموهوب له في المكاتبة حت عجزت وردت في الرق فثلثاها للورثة› 
وثلئها للموهوب له؛ لأن القاضي لم يقض على الموهوب له بالمال 
ولم يستهلك الموهوب المكاتبة فثلثاها للورثة إذا أختصموا وهي في 
يدي الموهوب له. 

وقال أبو ثور: إذا كان على المريض دين يحيط ثمن العبد فهبته 
باطل» فإن كان الموهوب له باع أو أعتق أو دبر أو كاتب فذلك كله 
باطل؛ وذلك أن العبد على ملك الميت ولم يملك الموهوب له شيئًا 
وذلك أن من كان عليه دين وهو محجور عليه أن يتلف شيئًا من ماله 
إلا أن يكون عليه من الدين أقل من ماله فيكون له أن يعطي مما يملك 
إذا كان مريضًا بقدر الثلث. 


وقال أصحاب د جميع ما . صنع الموهوب له جائز ويضمن 
جمبع قيمته للغرماء. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (17/ -١1١60-١١5‏ باب العطية). 


نا 


ھت 


وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدًا وهو مريض ولا مال له 
غيره» والموهوب له مريض فمات الواهب ثم مات الموهوب له كان 
ثلثا العبد لورثة الواهب و(ثلث) لورثة الموهوب لهء فإن كان 
الموهوب له أعتق العبد في مرضه ولا مال له غيره كان ثلثا الثلث 
لورثة الموهوب له ويعتق منه ثلث الثلث» فإن كان على الموهوب له 
دين يحيط بماله في العبد كان عتقه باطلاء وكان ثلثه يباع في دينه 
ولا يجوز عتقه وعليه دين وهو محجور عليه بالدين الذي عليه» وقال 
أبو ثور: وهلذا قول مالك قال: وأحسب أن أبا عبد الله كان يقول ذلك. 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا أعتقه الموهوب له في مرضه ولا مال له 
غيره فعتقه جائز وثلثا القيمة دين عليه ويسعى العبد بعد ذلك فيما بقي لورثة 
الموهوب له فيكون العبد يسع في ثمانية أتساع قيمته وتكون وصيته تسع 


وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدًا في مرضه وهو ثلث ماله» 
ثم عدا الموهوب له على الواهب فقتله» كانت الهبة جائزة» وكان لورثة 
الواهب أن يقتلوا الموهوب له أو [يأخذوا]”” منه الدية . 

وقال أصحاب الرأي“: الهبة مردودة إلى ورثة الواهب؛ لأن 
الموهوب له قاتل فلا تجوز له وصية وهو قاتل . 

وقال أبو ثور: إنما قيل لا وصية لوارث» ولا يرث قاتل» فأما 


لفق في (م»: ثلثه. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١5١/1١5(‏ باب هبة المريض). 
)۳( في «الأصل» «يأخذه. وا 5 لمشت من لم4 

(5) «المبسوط؛ للسرخسي -١١١/۱۲(‏ باب هبة المريض). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


الوصايا للقاتل فلا بأس بهاء وكذلك الهبة والنحل والعطية» وجميع 
ما يشبه ذلك - والله أعلم. 

وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدًا وهو ثلث ماله فعدا العبد 
على الواهب فقتله» فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاءواء وإن أختاروا 
الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمهء وإما أن تفديه» فإن سلمه فهو 
لهم» وإن فداه بالدية» فهو ميراث بينهم» وهلذا الباب كله على هذا 
المثال - والله أعلم. 

وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدًا في مرضه» ولا مال له 
غيره» فعدا العبد على الواهب فقتلهء فإن لورثة الواهب أن يقتلوا العبد 
إن شاءواء وإن أختاروا الدية يقال لصاحب الثلث الموهوب له: إما أن 
يفديه» وإما أن يسلمهء فإن أسلمه فهو عبد الورثة» وإن فداه فداه 
بالدية كلها. وقال أصحاب الرأي“: يقال له: إما أن تسلمه وإما أن 
تفديه / فإن فداه بالدية كان العبد له؛ لأنه لا يخرج من الثلث. وإن 
دفعه فلا شيء له. ْ 

قال أبو بكر: وفيه قول ثالث: وهو أنهم إذا عفوا على مال أن يقال 
لرب العبد الموهوب له: إما أن تفديه بالدية وإما أن يباع فيدفع ثمنه إلى 
ورثة المجني عليه ولا شيء لهم غير ذلك. هذا قول الشافعي ك. 

[آخر كتاب العمرئ والرقبئ]”") 


× ھی وج همق و همك 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -١171-171١/1١7(‏ باب هبة المريض). 


)3( من لم6 


اب 


تاب الأيمان والضذور 


كتاب الأيمان والغذور 


ذكر أسماء الله - جل ذكره - 
التي إذا حلف المرء بها أو ببعضها كان حالفا 


1- أخبرنا”'' أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا 
أحمد بن داود السمناني» قال: حدثنا صفوان بن صالح الثقفي» قال: 
حدثنا الوليدء قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن لله تسعة وتسعين 
أسمّاء مائة إلا واحد» إنه وتر يحب الوترء من أحصاها دخل الجنة. 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمنء الرحيمء الملك» القدوس» 

السلام» المؤمنء» المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» 
البارئ» المصورهء الغفارء القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» 
القابض» الباسط» الخافضء. الرافع» المعزء المذلء السميع› 
(۱) يبدو أن قائل أخبرنا هو أبو علي الحسن بن علي بن شعبان المصري» وقد وردت 

تسميته في «الإشراف» /١(‏ 504) لكن على الحديث الآتي» وأشرت هنا إلى ذلك ؛ 

لأنه ليس من عادة الكتاب ذكر أسم ابن المنذر في الرواية . 


البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفور 
الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ» المغيث» الحسيب» الجليل» 
الكريم» الرقيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيدء الباعث› 
الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميد» المحصي› 
المبدئ» المعيد» المحيي» المميت» الحيء القيوم» الواجدء الماجدء 
الواحد» الصمدء القديرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأولء الآخرء 
الظاهر» الباطن» الوالي» المتعال» البرء التواب» المنتقمء العفو 
الرءوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامع»› 
الغني» المغني» المانع» الضارء النورء الهادي» البديع» الباقي» 
الوارث» الرشيد» الصبور»'. 


1 
ا 
د 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷١٠۳)ء‏ وابن حبان في ااصحيحه) (2))808 والحاكم في 
«المستدرك» )١1-١57/١(‏ ثلاثتهم عن صفوان ابن صالح به. 
قال أبو عيسئ : هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح...» 
وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن 
النبي بيا ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في 
هذا الحديث. 
وقال الحاكم : هذا حديث قد خرجاه في «الصحيحين» بأسانيد صحيحة دون ذكر 
الأسامي فيه والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله» وذكر 
الأسامي فيه» ولم يذكرها غيره» وليس هذا بعلة؛ فإني لا أعلم أختلاقًا بين أثمة 
الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن 
شعيب» وعلي بن عياش» وأقرانهم من أصحاب شعيب. 
قلت : وكلام الحاكم لا يسلم به» وقد آنتقده الحافظ في «الفتح» (۲۱۹/۱۱) فقال: 
ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء بل الأختلاف فيه» والاضطراب = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


ذكر صنوف الأيمان 
التي يجوز الحلف بها من صفات فعله ع 


14- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدٹنی ابن شبيب» قال : 


حدثني ابي عن [موسي ]20 عن ابن شهاب» قال: أخبرني حمزة بن 


= وتدليسه» واحتمال الإدراج. قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض 
الرواة في الطريقين معًا؛؟ ولهلذا وقع الأختلاف الشديد بينهما؛ ولهذا الأحتمال ترك 
الشيخان تخريج التعيين»ونقل الحافظ جملة من أهل العلم ممن ضعفه» وهم 
الداودي» وابن العربي» والقابسي» وأبو زيد البلخي اه. 
وضعفه أيضًا شيخ الإسلام في عدة مواضع من «الفتاوى؛ وقال في (۲۲/ )٤۸۲‏ : إن 
التسعة والتسعين أسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي وَل وأشهر ما عند 
الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة» 
وحفاظ أهل الحديث يقولون: هزه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من 
أهل الحديث اه 
وقال الحافظ ابن كثير تحت تفسير قوله تعالى وي الأنها سی [الأعراف: :]١8‏ 
الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. 
قلت: والحديث أخرجه البخاري (۷۳۹۲)» ومسلم (717171) وغيرهما من طريق 
٠‏ أبي الزناد» وليس فيه ذكر الأسماءء وهذا يؤكد شذوذ رواية الوليد بن مسلم. 
(۱) بياض بالأصل» والمثبت من «م». وأخشئ أن يكون تصحيماء والذي يبدو لي أنه 
مصحف من يونس وهذا لعدة قرائن: ش. 
الأولئ: أن الحديث عند ابن أبي عاصم في السنة من طريق يونس به. 
الثانية : أن ابن شبيب وهو أحمد يحدث عن أبيه شبيب بن سعيد التميمي» وهو من 
أصحاب الزهري. قال ابن عدي في ترجمته (59-851//0) من «الكامل»: حدث 
شبيب عن يونس عن الزهري نسخة الزهري أحاديث مستقيمة. قال علي بن المديني : 
شبيب بن سعيد بصري ثقة كان من أصحاب يونس» وكتابه كتاب صحيحء» وقد 
كتبتها عن ابنه أحمد بن شبيب. 


عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: كان أكثر قسم النبي بي أن يقول: 
ازاف القلوب»“. 

0- حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثني محمد (بن عباد)0) 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن موسئى بن عقبة» عن سالم» عن 
أبيه» قال: كانت يمين النبي كله يحلف بها كثيرًا «لا ومقلب القلوب»””. 

7- حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي» 
قال: حدثنا [أبو]“ معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَكْةْ: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابواء أولا أدلكم على أمر إذا أنتم 
فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بینکم». 

/44871- حدثنا يحيئل بن محمد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
يحيٰ» عن حسين المعلم» قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» عن 
النبي بيا قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن رجل حت يحب لأخيه - 
أو لجاره- ما يحب لنفسه. 


)١(‏ عزاه المزي في «التحفة» )۳٤١/١(‏ إلى ابن ماجه من هذا الوجه»وقال: لم يذكره 
أبو القاسم» وهو ثابت في عدة نسخ. 
قلت: وهو عنده )۲٠۹۲(‏ ولكن من طريق الزهري عن سالم به» وليس فيه حمزة» 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۳۷) من طريق يونس عن ابن شهاب به. 

(۲) تكررت بالأصل. 

(۳) أخرجه البخاري (257117 ۰11۲۸ ۷۳۹۱) من طريق سالم عن عبد الله بنحوه. 

(4) في «الأصل»: ابن. وهو تصحيف» والتصويب من «م» والمصادر. 

(5) أخرجه مسلم (91/054) من طريق أبي معاوية به. 

(5) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ من طريق يحي به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


4- حدثنا يحيول» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيل» عن 
شعبة» قال: حدثنا قتادة» عن أنس» عن النبي با بنحوه. 

848- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن يونس» 
قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا یحییٰ بن سعید» عن سعيدء قال: قال 
عمر: «فوالذي أنزل الكتاب / عليك لأنت أحب إلي من نفسي)”". 

قال زهير: قال حدثنا يحيوال. قال سعيد: وصدق عمر. 

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله أو بالله 
أو تالله فحنث أن عليه الكفارة"» وكان مالك" والشافعي*“› 
وأبو عبيد» وإسحاق”: وأبو ثور» وأصحاب الرأي”" يقولون: من 
حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة. 

قال أبو بكر: وهكذا أقول» ولا أعلمهم يختلفون فيه. 

وقال الشافعي“: إذا قال: وحق الله» وعظمة الله وجلال الله 
وقدرة الله يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين» وإن لم يرد به 
اليمين فليس يمين؛ لأنه يحتمل أن يكون حق الله واجب على كل 
مسلمء وقدرة الله ماضية عليه» وقال أصحاب الرأي”": إذا قال: 


)0غ( أخر جه البخاري (25) من حديث عبد الله بن هشام بنحوه. 

(؟) آنظر: «الإجماع» )5١5(‏ و«الإقناع» .)07١170(‏ 

(۳) «المدونة الكبرئ /١(«‏ 01/4- باب في الحالف بالل أو اسم من أسمائه). 

(5:) «الأم» (۷/ -١١6‏ باب الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). 

(0) نقل ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 407- مسألةء قال: واليمين المكفرة): قول ابن 
المنذر هذاء ولم يذكر فيه إسحاق. 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۳۹- كتاب الأيمان). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي -١51-١11"4/8(‏ كتاب الأيمان). 


100 


وعظمة الله وعزة الله» وجلال الله وكبرياء الله» وأمانة الله. وحنث. عليه 
الكفارة. 


# XR ير‎ 


ذكر اليمين بايم الله 

7- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال : 
أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني عبد الله بن دينار مولئ عبد الله بن 
عمر» عن عبد الله بن عمرء قال: بعث رسول الله ية بعثاء وأمر عليهم 
أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته. فقال رسول الله ييا 
(إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه» وايم الله إن كان 
(خليعًا)”'' للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب 
الناس الي ت 

قال أبو بكر: وهذه یمین كانوا يحلفون بها. 

ا۷- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”"» عن معمرء عن الزهري 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» قال: حدثني 
أبو سفيان من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين 
رسول الله با إلى الشام... وذكر قصة هرقل» قال أبو سفيان: وايم الله 
لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. 


)١(‏ في «م»: لخليقا. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم (7/78577) كلاهما من طريق عبد الله بن 
دينار به. 

.)4۷۲٤( «المصنف»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٤۲۷۸(‏ من طريق الزهري به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 17) 


415- حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: أخبرنا 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمر» عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيه أن (ابن عمر)”" قال: وايم الله. في حديث غيلان بن 

وقال إسحاق بن راهويه“ : وايم الله مثل: لعمر الله» ولعمري» إذا 
أراد بايم الله يميئًا كانت يميئًا بالإرادة وعقد القلب» وأما إذا جرئ ذلك 
عل لسانه فى حديث يصل به كلامه فإنه لا يكون أشد من قوله: لا والله» 
وبل والله. 

وقد أجمع أهل العله”* على أن ذلك من اللغو. 


دن ك ينا 


.)١160951( «المصنف»‎ )١( 

.)٠١۹٤٩۲( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) كذا بالأصل» وصوابه: عمر. وهو قائل العبارة» والحديث عند أحمد )١٤/۲(‏ 
وغيره عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له 
النبي با «اختر منهن أربعًا» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه 
فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك» فقذفه 
في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليلاء وايم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن في 
مالك» أو لأورثهن منك» ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. 

(5) أنظر: «المغني» مع «الشرح الكبير»؛ ٠ .)1۸۷/١١(‏ 

() أنظر: «الإقناع» .)۲٠۷۷(‏ 


6ب 


ذكر اليمين بالعمر والحياة 

واختلفوا في قول المرء: لعمري. 

فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري فعليه الكفارة. هكذا قال 
الحسن البصري. 

- حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ابن علية» عن 
عييئة بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: كانت يمين عثمان بن أبي 
العاص : لعمري. 

وقالت طائفة: ليست بيمين. كذلك قال الأوزاعي» ومالك"› 
والشافعي”" وأبو عبيدء وكان النخعي يكره أن يقول: لعمركء 
ولا يرئ بلعمري بأسًا. وقال القاسم بن مخيمرة:ما أبالي بحياة رجل 
حلفت أو بالصليب. 

وقال مالك في قول الرجل للرجل وحياتي وحياتك» وعيشي» 
وعيشك» هذا من كلام النساء» وأهل الضعف من الرجال. وكان يكره 
أن يقول الرجل: وأبي وأبيك ويكره الأيمان بغير الله. 

قال أبو بكر: والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير 
جائزء وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليهء وذلك من / تعظيم المرء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ -٤۸١‏ في الرجل يقول لعمري) من طريق ابن 
(۲) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 047- باب الذي يحلف بما لا يكون يميئًا) . 

(5) «الأم» (۷/ -٠١١‏ باب الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). 

.)٠١۹۳۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(ه) «المدونة الكبرئ» -087/١(‏ باب الذي يحلف بما لا يكون يميئًا). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١١)‏ 


لحياة أخيه» وأما قوله لتر ِنَم نى سرمم يممَهُونَ © ١”‏ فإن الله يقسم 
بما شاء من خلقه. 

قال الله : ويل د بن () 4 «وَاشين رشا @ ۰4 از 
دات ارج 09 ۰4 اتاد ارو 7409 وقد نهئ رسول الله وَل عن 
الحلف بغير الله قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

قال الشعبي : الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي له 
أن يقسم إلا بالخالق» والذي نفسي بيده؛ لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي 
من أن أقسم بغيره فأبر. 

06- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق”") 
قال أخبرني ابن جريج» قال: سمعت عطاء يقول: كان خالد بن 
العاص» وشيبة بن عثمان يقولان - إذا أقسما - وأبي» نهاهما 
أبو هريرة أن يحلفا بآبائهما قال: فغير شيبة قال: لعمري» وذلك 
أن إنسانًا سأل عطاء عن "لعمري" وعن "هاالله إِذَا' أبهما بأس؟ 
فقال: لا.ثم حدث هذا الحديث عن أبي هريرة قال: وأقول ما لم يكن 
حلف بغير الله فلا بأس. ١‏ 


.۷۲ الحجر:‎ )١( 

.١ الليل:‎ )۲( 

.١ الشمس:‎ )۳( 

.١ البروج:‎ )٤( 

(ه) الطارق: .١‏ 

.)١/1١555( أخرجه البخاري (2)55541 ومسلم‎ )١( 

0) «المصنف» .)٠١۹۳۳(‏ وزاد في آخره: «فليس لعمري بقسم». 


ذكر الحلف بالقرآن 

واختلفوا فيما عل من حلف بالقرآن فحنث» فروينا عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: عليه بكل آية منها يمين. 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن أبي كنف؛ أن ابن مسعود مر 
برجل وهو يقول: وسورة البقرة» فقال: أتراه مكفرًا أما إن عليه بكل 
اها 

۷- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
عن أبي سنان الشيباني» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن عبد الله بن حنظلة 
قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة. فقال: 
أتراه مكفرًا؟ عليه بكل آية يمين”". 

قال أبو بكر : ys‏ ا 
قول عبد الله : ما أعلم شيئًا يدفعه» ومال إلى قول عبد الله. 

وحدثني علي» قال: قال أبو عبيد: على الحالف بالقرآن يمين مؤكدة 
غير أنها لا تكون أكثر من واحدة» ووجه حديث عبد الله أنه جعل الحلف 
بكتاب الله كالحلف بوجه الله وعظمته» فكذلك جعل عبد الله كتابه مثل 


ل 


.)٠١۹٤۷( «المصنف»‎ )١( 

(۲) وأخرجه البيهقي /١١(‏ 57) عن الأعمش به. 

)۳( أخرجه البيهقي /١١(‏ 4) من طريق علي بن الحسن به. وقال البيهقي فقول عبد الله 
ابن مسعود - 5ه - مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينا 
في الجملة» ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع. 

() «المغني» -٤۷٤/۱۳(‏ فصل: ومن حلف بحق القرآن). 


ست الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


هزه الصفات؛ (لأنه كلامه - جل ثناؤه. قال: وقوله "عليه بكل آية يمين' 
على أنفرادها)“ لأن حالمًا لو حلف بأسماء الله كلها جملة لم يكن عليه 
إلا يمين واحدة”'؟ منها على الأنفراد كانت عليه تلك اليمين بعينهاء 
فكذلك قوله في جملة القرآن» وفي كل آية منفردة. 

قال أبو بكر : وحكى ابن الحسن» عن النعمان أنه قال فيمن حلف 
بالقرآن: ليس عليه كفارة» وحكي عن أهل المدينة مثل ذلك. 

قال أبو بكر: ولم أجد هذه المسألة في كتب المدنيين“» وقال 
يعقوب”*؟ فيمن حلف بالرحمن فحنث إن أراد بالرحمن الله فعليه كفارة 
يمين» فإن أراد سورة الرحمن فحنث فلا كفارة عليه. وكان قتادة يحلف 
بالمصحف» وقال أحمد بن حنبل”': لا أكره ذلك» وكذلك قال 
إسحاق. وقال بعض أهل العلم» وإذا كانوا يوجبون الكفارة على من 
حلف بعظمة اله وعزة الله وجلال اللهء وكبرياء الله فلم 
لا (أوجبوا)”" كذلك على الحالف بكلام الله إذا حنث: الكفارة وهو 
صفة من صفات الله وما الفرق بين الحالف بالصفات التي ذكرناها 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

9 كنا اضر ونل سقط متها اأورن: حلفت يراد غا ها يعتبيه الساق: 

() «بدائع الصنائع» (/ 4-4) و«المغني» (450/1- مسألة: أو بآية من القرآن). 

(5) «التاج والإكليل» (۳/ 707): و«المغني» -450/١7(‏ مسألة: أو بآية من القرآن). 

(0) وبمثل ما نقل عنه هنا قال بمثله بشر المريسي. أنظر: «المبسوط» للسرخسي 
-١9/4(‏ كتاب الأيمان)» «بدائع الصنائع» (7/ .)٥‏ «البحر الرائق» (7:5/4) 
«حاشية ابن عابدين» (۳/ .07/11١‏ 

(7) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١1554(‏ 

(۷) كذا «بالأصل» م24 ولعلها: يوجبوا. 


1/5 


ب 1 ا ا 7 مده 
وبين الحالف بالقرآن وهو كلام الله؟ ويسألون عمن حلف بوجه الله فحنث 
فإن قالوا عليه الكفارة إذا حنث» ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم في 
ذلك خلافاء فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة / من صفاته 


ويقولون بهء فقد خالفوا حديث الحسن عن النبي :4 وذلك ترك منهم 


للحديث الذي قد يقولون بمثله» وخالفوا قول كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم. 

- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله كَلِ: «من حلف بسورة من 
القرآن فعليه بكل آية يمين صبرء من شاء بر» ومن شاء فجر»”'". 

ذكر إقسام المرء على أخيه في الأمر يأمره به 
والأمر بإبرار القسم 

08- حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
أبو الأحوص» قال حدثنا الأشعث» عن معاوية بن سويدء قال:قال 
البراء: أمرنا رسول الله ية بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة 
المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار القسم» ونصر 
المظلوم» وإفشاء السلام» وإجابة الداعي» ونهانا عن خواتيم الذهب 


)١(‏ أخرجه البيهقي )47/٠١(‏ من طريق علي بن الحسن به وقال: هذا الحديث إنما 
روي من وجهين جميعًا مرصلا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 0177 


وعن آنية الفضة» وعن [الميائ. ]27 وعن القسية:والإستبرق» والديباج› 
والحرير»”". 


ېډ د ف 


ذكر الخبر الذي أستدل به من قال إن أمر النبي ## 
بإبرار المقسم أمر ندب لا أمر وجوب 


- حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا الحميدي 9 قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس قال: أتى النبي #4 رجل منصرفه من أحد فقال: يا رسول الله 
إني رأيت ظلة تنطف سمئًا وعسلاء ورأيت الناس يتكففون منه 
فالمستكثر منه والمستقل. قال أبو بكر: يا رسول الله» دعني أعبرها. 
فقال: «أعبرها..» فذكر الحديث قال: فقال: يا رسول الله» أصبت؟ 
فقال: «أصبت بعضّاء وأخطأت بعضًا». قال: أقسمت عليك يا رسول 
لله. قال: «لا تقسم يا أبا بکر». 


41- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا (آبو) داود 


)١(‏ في «الأصل»: المياسرة. والمثبت من «م» والمصادرء وقال أبو عبيد: وأما المياثر 
الحمر التي جاء فيها النهي فإنها كانت من مراكب الأعجام من ديباج أو حرير 
«الغريب» (۲۲۸/۱). . 

(۲) أخرجه البخاري (2)01176 ومسلم (55/*”) من طريق الأشعث به. 

(۳) «المسند» (6075). 

(5) أخرجه البخاري (٦٤٠۷)ء‏ ومسلم (۲۲۹۹/ ۱۷) من اطريق الزهري به. 

(0) كذا في «الأصل» وزيادة: «أبو» مقحمة» وداود بن المحبر يكن أبا سليمان» وهو 
ضعيف عند جمهور النقاد وآنظر: ترجمته في «التهذيب» للمزي (1759). 


سسس 


I E E e O a A a 
الحنفي» قال: حدثني مالك بن مرئد» عن أبيه مرثدء قال: قلت:‎ 
يا أبا ذر» هل سألت النبي #4 عن ليلة القدر؟ قال: نعم. قال: قلت‎ 
يا رسول الله» أخبرنا عن ليلة القدر في رمضان هي أم في غيره؟ قال:‎ 
«بل هي في رمضان). قلت: يا نبي الله» أخبرني أتكون مع الأنبياء‎ 
ما كانوا فإذا قبض الأنبياء ورفعوا رفعت معهم أم هي إلى يوم القيامة؟‎ 
[قال: «بل هي إلى يوم القيامة» قال: فقلت :]" يا رسول الله في أي‎ 
رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول أو في العشر الأواخر».‎ 
قال: ثم حدث نبي الله 4 وحدث فاهتبلت غفلته فقلت: يا رسول‎ 
الله» أخبرني في أي العشرين هي؟ قال: «التمسوها في العشر‎ 
الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». قال: ثم حدث وحدث فاهتبلت‎ 
غفلته فقلت: يا رسول الله» أقسمت عليك في أي العشر؟ قال:‎ 
فغضب غضبًا ما غضب علي من قبل ولا بعد» ثم قال: (إن الله لو شاء‎ 
أطلعكم عليها فالتمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء‎ 


بعدها». 


E5 


2 


1 
2 


)١(‏ في «الأصل»: حمال. والمثبت من «م» والمصادر» وهو سماك بن الوليد الحنفي» 
أبو زميل اليمامي» روئ له البخاري في الأدب» وأصحاب السنن الأربعة» وأنظر: 
«التهذيب» للمزي .)۲٥۸۳(‏ 

(۲) ما بين معقوفين ليس بالأصل» وأثبتناه من «الكبرئ» للبيهقي» والسياق يقتضيها. 

(۴) أخرجه أحمد /١(‏ ١۱۷)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» )۳٤۲۷(‏ كلهم من طريق عكرمة 
ابن عمار به» وابن خزيمة في «صحيحه» »)۲٠۷١(‏ والحاكم في «المستدرك) 


.)٤۳۷ /۱(‏ والبيهقي في «الكبرئ» /٤(‏ ۳۰۷). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7( 


ذكر اختلاف 
أهل العلم في إقسام الرجل علئ أخيه 

واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل» فقالت طائفة: إذا أحنثه 
فالكفارة على المقسمء روينا هذا القول عن ابن عمر. 

7- حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن عبد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: إذا [قال](" أقسمت عليك بالله: فينبغي له أن 
لا يحنثه» فإن فعل كفر الذي حلف. 

وبه قال عطاء وقتادة والأوزاعي» وروي معناه عن أبي العالية» وقال . 
/ قتادة : لا يكون يميئًا حت يقول: أقسمت عليك بالله. قال أبو عبيد: ؛/660٠اب‏ 
وقول أهل المدينة في هذا الباب على نحو مذهبهم في الباب الأول إن 
كان [قال]: أقسمت عليك لتفعلن كذاء ولم يقل "بالله' لم يكن 
عليه في قول أهل الحجاز كفارة» وكانت عليه الكفارة في قول أهل 
العراق» والذي عندنا في هذا ما عليه أهل المدينة للحديث الذي في 
إقسام أبي بكر على النبي 4. 

قال أبو بكر : وقد أختلف فيه عن الحسن البصري فروينا عنه أنه قال : 
إذا أقسم على غيره فأحنثه فلا كفارة عليه وروينا عنه أنه قال: الكفارة على 
المقسم. وروينا عن عائشة بإسناد لا يثبت عن النبي بي أنه قال «فإنما 
الحنث على الذي يحنث صاحبه». 


.)١10951( «المصنف»‎ )۱( 

(۲) ليست في «الأصل»» وأثبتها من «م» ومصادر التخريج. 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» )١59359(‏ وزاد: فأما إن قال: أقسمت» فليس بشيء. 
)٤(‏ ليست بالأصل» وأثبتها من «م». 57 


م 


۴ - حدثنا على بن عبد العزيز»› قال: حدثنا حجاج بن 
منهال» قال: حدثنا حماد» عن ليث بن أبي سليم» عن القاسم» عن 


عائشةة , 


قال أبو بكر: هذا خبر لا يثبت؛ لأن الذي رواه ليث بن أبي سليم» 
وليث لا يحتج بخبره""» والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
لا يعلم سماعه من عائشة» ولا أحسبه رآها”"» وقد أحتج بعض أصحابنا 
للقول الأول بحجج» فمما أحتج به أن قال: يجب علئ من زعم أن 
الكفارة على المقسم عليه أن يوجب الكفارة على النبي 4؛ لأن 
أبا بكر أقسم عليه أن يخبره فلم يخبره بكل ما سأله عنه» وقال: 
«لا تقسم» وكذلك قصة أبي ذر في أمر ليلة القدرء وقد أحتج هذا 
القائل في هذا بأخبار منها خبر أنس بن مالك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (ص۲۸۳-۲۸۲) باب ما جاء في الكفارات من طريق 
حجاج بن محمد» عن ليث بن سعدء عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية 
وراشد بن سعد ' أهدت أمرأة إلى عائشة تمرًا فأكلت وبقيت تمرات» فقالت المرأة: 
أقسمت عليك إلا أكلتيه كله. فقال رسول الله يَكئِ: «إن الإثم على المحنث؛؛ 
وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» )٤١/٠١(‏ عن معاوية بن صالح به. 
وقال: حديث عائشة مرسل وله شاهد من حديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق )۱١۹۷١(‏ عن ابن جريج قال: «أخبرت أن مولاة 
لعائشة..» الحديث» وهو منقطع كما ترى. 

(۲) وضعفه جمهور النقادء وكان قد أختلط بآخرة وأنظر: «الميزان» (۳/ )47١‏ . 

(۳) قال علي بن المديني: لم يلق من أصحاب النبي كَل غير جابر بن سمرة» أنظر: 
«تحفة التحصيل» (159) . 


صب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


5- حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن عزيز» 
قال: حدثنا سلامة» قال حدثني عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس» 
قال: قال رسول الله و e‏ 
أقسم على الله لأبر قسمه. منهم البراء بن مالك»› وإن البراء لقي زحفا 

من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين» قالوا له: يا براءء 
إن رسول الله ية قال: لو أقسمت على الله لأبرك» فأقسم على ربك. 
فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. فمنحوا أكتافهم» ثم 
التَقوا علا قنطرة السوس فأوجعوا سي د 
علئ ربك. فقال: (أقسمت)"عليك رب لما منحتنا أكتافهم» وألحقني 
بنببي. فمنحوا أكتافهم» وقتل البراء شهيدًا. 

060- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة 
جرحت إنسانًا فاختصما إلى النبي 44. فقال النبي 84 : «القصاص 
القصاص كتاب الله». فقالت أم الربيع: يا رسول الله» أيقتص من 
فلانة؟! والله لا يقص منها أبدًا. فقال رسول الله بيا : «سبحان الله يا آم 


' الطمر: الثوب الخلق. أنظر: «النهاية» مادة (طمر).‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: فقال. والمثبت من «م»» وهو الأليق. ' 

(۳) في «م»: : أقسم. 

-( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۹۲-۲۹۱/۳)ء ا‎ )٤( 
ثلاثتهم من طريق محمد بن عزيز الأيلي‎ 071١5 /۳( وابن عدي في «الكامل»‎ ٤ 
به. قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
قلت: إسناده ضعيف» وأنظر: تعليق الشيخ أحمد أبي العينين على «الاعتقاد؛‎ 


101/6 


سے 


الربيع » القصاص كتاب الله». فقالت : لا والله لا (يقص6"'' فما زالت حتى 
قبلوا الدية. فقال رسول الله باة: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره»". 

قال أبو بکر: قال هذا القائل : فهل يجوز لأحد [يفهم]”" شيئًا من 
دين الله أن يضمر أو ينطق أن مقسمًا لو أقسم على الله فلم يبر الله 
قسمه أن يقول ما لا يحل النطق به. 

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ل أنه قال: «من أستعاذ بالله 
فأعيذوه»“. وجعلوا معنا هذا الحديث على الندب لا على الفرض؛ 
لأن ذلك لو جاز لما شاء رجل أن يسأل آخر أن يخرج له من كل 
ما يملك ويطلق زوجتهء ثم يتعدئ بالقول إلى أن يقول للإمام 
في حدٌ أصابه أسقط ذلك عني. ثم يكون في ذلك تعطيل الحدود 
وترك الاقتصاص / فيما فيه القصاصء وإذا لم يجز ذلك لم يكن 
معن ذلك إلا ندبًا فيما يجوز الوقوف عنه دون ما لا يجوز تعطيلهء 
والله أعلم. 

7- حدثنا یحییٰ بن محمد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله يَكِ: «من أستعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه. ومن أتى 


)0 في (م4: يقص منها. وعند مسلم : يقتص منها. 

(۲) أخرجه مسلم )۲٤/۱۹۷۵(‏ من طريق عفان به. 

)۳( في «الأصل»: منهم وا لمثبت من الم 

(5) أخرجه أحمد(1۸/۲ء 44ء 77١).والبخاري‏ في "الأدب المفرد» (١۲۱)من‏ 
حديث ابن عمر. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ م - 


إليكم معروقًا فکافئوه» وإن لم تجدوا فادعوا له حت تعلموا أن [قد 237 
كافأتموه»”". 


 #‏ ا 

ذكر القسم بالله 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول: أقسمت بالله أو أقسمت» ولم 
يقل : بالله فروينا عن ابن عمر» وابن عباس أنهما قالا: القسم يمين. 

۷ - حدثنا موسیٰ بن هارون» قال : حدثنا محمد بن الصباح› 
قال: حدثنا 0 عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر؛ ؛ أنه 
قال: القسم يمين 

4-- ل أخبرنا يحيئ بن آدم قال: حدثنا 
شريك» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس 
قال :| الق ين . 

8 - وحدثنا علي» عن أبي عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عبن عمرو» وعن ابن عباس: أنه كان يقرأ: للذين يقسمون من 
لسا )6( 

< 


)١(‏ من (م). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 1۸ء 44: :)١77‏ وكذا البخاري في «الأدب المفرد» (15؟)) 
وأبو داود (/2071) والنسائي (7754) من طرق عن الأعمش به. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -٤۸٤‏ باب من قال القسم يمين) من طريق سفيان به. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -٤۸٤‏ باب من قال القسم يمين) من طريق شريك به. 

2( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۸۷۰ رقم ۳۷۵) من طريق سفيان به» وأصل 
الآية من سورة البقرة (175؟) للدي يُؤلُونَ ن ابهم). 


_ ا 


وممن قال بأن القسم يمين: إبراهيم النخعي» وسفيان الثوري»› 
وأصحاب الرأي”» وفي قول الثوري» وأصحاب الرأي” : أقسمت 
بالله» وأقسمت يمين. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا قال: أقسمت» 

وقالت طائفة: إذا قال: أقسمت. ولم يقل : بالله. فلا يمين عليه.كذلك 
قال عطاء» والحسن البصري» وقتادة» والزهري» وأبو عبيد» وذكر 
أبو عبيد حجة من جعل قوله: أقسمت يميئًا. قال الله وك : إن بَلوتَهرْ كنا 
بوتا حب نب اة إذ أشموأ ليصرمتبا مد يي 74 يقول: أفلا ترئ أن اليمين قد 
لزمتهم من غير أن يذكروا الله في قسمهم» واحتج م أبو عبيد بخبر ابن 
عباس في قصة أبي بكر قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني”" 
قال: أفلا ترئ أن رسول الله لم يأمره بالكفارة. 

قال أبو بكر: وقد عارض أبا عبيد بعض أصحابنا. 

- فروي عن يحيئ بن نصرء عن أبن وهب» عن يونس» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس في قصة الرؤيا 
قال فقال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت قال: 


وقالت طائفة: إن أراد الرجل بقوله: أقسمت٠‏ أي : بالله» فهى يمين» 
وإلا فلا شيء عليه. 


(۱) «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۳۹- كتاب الأيمان) «تحفة الفقهاء» (۲/ 199- ألفاظ 
اليمين). 
)۲( القلم : ۷. 


(۳) سبق تخريجه برقم .)۸٤۸۳(‏ 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


كذلك قال مالك“ والشافعی"» وأحمد وإسحاق””"». وقال 
أبو ثور: إذا أقسم بالله وأراد يمينا 9 تة + 

قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول. 

+ لون اليك 
ذكر اليمين بصدقة ' 
المال أو بجعله في السبيل أو بهديه 

الت اهل القلم :في الرجل يلف سد ماله اران يجملة في 
السبيل أو يهديهء فقالت طائفة: لا شيء عليه.كذلك قال الحكم» 
والشعبي» والحارث» وحماد فيمن قال كل مال له في المساكين 
فحنث؛ أن لا شيء عليه. وروينا ذلك عن عطاء وطاوس. 

5(1- وحدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا يحيئ»؛ قال: حدثنا 
شريك» عن إبراهيم» عن صفية» عن عائشة في رجل جعل ماله في . 
رتاج الكعبة قالت: ليس بشيء“. ْ 

وقالت طائفة: كفارة يمين. روينا هذا القول عن عائشة. 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عطاء» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة أم المؤمنين؛ أنها 
() «المدونة» -٥۸١ /١(‏ الرجل يحلف يقول: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم) 
(۲) «الأم» (۷/ -۱١۸-٠١۷‏ الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١9550(‏ , 


(5) أخرجه ابن أبي الجعد )۲۳۱١(‏ من طريق شريك به. 
(0) «المصنف» .)۱٥۹۸۷(‏ 


اب 


Ts: 
سألتها أو سمعتها تسأل عن حالف حلف فقال: مالي إِذا (ضرائب)“ في‎ 
رتاج الكعبة”"“» أوفي سبيل الله فقالت له: يمين.‎ 
حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن‎ - 
منصور بن عبد الرحمن / عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة فيمن‎ 


جعل المال في رتاج الكعبة قالت: يكفره ما يكفر اليمين”". 


65--- حدثنا علي. عن أبي عبيد قال : حدثنا هشام بن عمار» 
عن صدقة بن خالد» عن المثنئ بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه أن رجلا أتئ عمر بن الخطاب فقال: إني جعلت مالي 
في رتاج الكعبة إن كلمت أخي فقال: قد أغنى الله الكعبة عن مالك 
کر 

0- حدثنا علي» عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن ابن عباس 
أنه سئل عن أمرأة أهدت ثوبها إن لبسته فقال أفي غضب أوفي رضا؟ 
قالوا: في غضب قال: فإن الله لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر يمينها 
وای ا 


(0) الضرائب:- جمع الضريبة» وهي ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه 
أنظر : «النهاية» مادة (ض ر ب). 

(۲) أي: لهاء فكنى عنها بالباب؛ لأن منه يدخل إليها «النهاية» (۲/ ۱۹۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ذ فى «مصنفه» )۱٥۹۸۸(‏ عن سفيان به. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (YID‏ وابن حبان »)٤٤٥٥(‏ والحاكم .0٠١ /٤(‏ والبيهقي 
(۱۰/ ۰۳ 160) من طرق عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عنه به. 

)٥(‏ ذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (5/ )7”5٠‏ ولكن من طريق عبد الله بن 
رجاء» عن عمران» عن قتادة» عن زرارة أن ابن عباس بنحوه وعزاه إلى الأثرم. 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ م( 


قال أبو بكر: وقد روينا معن هذا القول عن حفصة وعبد الله ابني 
عمر وزينب ابنة أم سلمة أنهم قالوا ذلك» وأنا ذاكر إسناده فيما بعد 
في باب اليمين بالعتق -إن شاء الله- وروينا عن الحسن البصري 
وطاوس أنهما قالا فيما هذا معناه: كفارة يمين. فقد مر. 

وكان الشافعي يقول: كفارة يمين إذا قال [مالي]" في سبيل الله 
أو في المساكين فحنث» فعليه كفارة يمين. وبه قال عبيد الله بن 
الحسن» وشريك» وعبيد الله بن عمروء وأحمد وإسحاق”"» وأبو عبيد 
وأبو ثور. 

وقالت فرقة ثالثة: يخرج ثلث ماله ويتصدق به هذا قول مالك بن 
أنس”© روينا عن الزهري أنه ذكر من جعل ماله في سبيل الله فقال : 
لم أسمع في هذا من وجه إلا ما قال النبي 4# لأبي لبابة: «يجزئك 
الثلث». ولكعب ابن مالك: «أمسك بعض مالك فهو خير لك'". 

وقالت طائفة رابعة: يتصدق من ماله بمقدار الزكاة. روينا هذا القول 


عن عمر وابن عباس. 


() «الأم» -4:٠/7(‏ باب من جعل شيئًا من ماله صدقة). 

(۲) في «الأصل»: ما. والمثبت من «م» و«الأم». 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (مكحهوك .)15313١‏ 

(:) «المدونة» /١(‏ الاه- في الرجل يحلف بصدقة ل ل ل 
سبيل الله). 

)٥(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (٤۹۹١٠)ء‏ وأنظر: تعقيب البيهقي 
)1۸/۱١(‏ على قول الزهري. 

(AY /۲) 5200 )٥۰۲ ء٤٥١۲‎ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري »)۲۷٥۷(‏ ومسلم (7159/ 01). 


م 


7- حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن أبي حاضرء قال : 
ل أمرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالى فى سبيل الله 
وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء كرهه ان ألا تفعله. 
فسئل عن ذلك ابن عباس» وابن عمر قالا: أما الجارية فتعتق» وأما 
قولها: مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها. 

قال أبو بكر: وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بمثل قول 

“f Î 1 OF‏ ماه 
مالف ثم ضان الى أن قال زكاة اله: 
الوجوه التى ذكرها. 

- - حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا یحی قال: حدثنا ابن 
المبارك» عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر في رجل جعل 
ماله فى سبيل الله قال: هو كما جعله. 

وقال النخعى”؟: إذا أهدئ شيئًا فليمضهء وإذا قال: كل مال له 
صدقة فى المساكين فحنث فليتصدق بماله وليمسك منه ما يقوته» فإذا 
أفاد مثل ما أمسك فليتصدق به» وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في 


.)160948( «المصنف»‎ )١( 

(0) في «الأصل»: جعلت. والمثبت من «المصنف» والبيهقي. 

() كذا بالأصل» وتحتاج العبارة إلى إضافة: (فحلف زوجها) في هذا الموضع. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «سننه الكبرئ» /٠١(‏ 1۸). 

(0) «المدونة» /١(‏ “الاه- في الرجل يحلف بصدقة ماله...). 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)15:١8(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


المساكين إن فعل كذا وكذا لا كفارة له إلا الوفاء به. 

- أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا حجاج الأزرق» 
قال: حدثنا ابن وهب» عن عمروء أن بكير بن الأشج حدثه؛ أن 
الهيئم بن سنان حدثه» أنه سمع ابن عمرء وسأله بعض أهله فأخبره: 
أنه كسا أمرأته كسوة فسخطتها [فقالت: إن]”''2 لبستها كل شيء لي في 
رتاج الكعبة. قال ابن عمر: ليجعل مالها في رتاج الكعبة قال: 
إنما مالها في الغنم والإبل قال ابن عمر: ادلي 
راا 

89- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عبيد» قال: 
حدثنا عمرو بن طارق / عن السري بن يحيئ؛ عن مالك بن دينار أن 
أمرأة أتته فقالت: إن زوجها كساها كسوة وإنها غضبت فجعلتها هدية 
إلى بيت الله إن لبستها قال: [فانطلقت إلى أنس]”" فسألته فقال: إن 
لبستها فلتهدها©». 

وفيه قول سادس: وهو أن تهدي بدنة. هذا راكاد ابسن لال أنا 
أهدي جاريتي 

وفيه قول 59 وهو إن كان مالا له كثيرًا ف فعشره» وإن كان وسطا 
فسبعه وإن كان قليلًا فخمسه. 

كذلك قال جابر بن زيد» رواه قتادة عنهء قال قتادة: والكثير ألفان 
والوسط ألف والقليل خمسمائة. 


)١(‏ من «م»» وفي «الأصل»: فقال لمن. (۲) لم أقف عليه. 
(۳) بياض بالأصل. والمثبت من «م». 
)٤(‏ لم أقف عليه. 


100 


س 


وفيه قول ثامن: قاله النعمان”'' ومن وافقه قال: وإذا قال: مالي في 
المساكين صدقةء فهذا على ما يكون فيه الزكاة. 

. قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا سبق النعمان إلى هذا القول إذ لا خلاف 
أن الدورء والعقارء والمواشي تسمل أموالا يقال: عامة مال فلان 
مواشي» وقال النبي 4# لمالك بن نضلة؛ وهو رجل من جشمألك 
مال؟ قال :من كل المال» 

- حدثنا یحییٰ بن محمد قال : حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا 
شعبة» عن أبي إسحاق »عن أبي الأحوص» عن أبيه» قال: أتيت النبي وَل 
وأنا قشف الهيئة”" فقال: «هل لك من مال؟» قال: نعمء من كل مال» 
قال: «من أي مال؟» قال: من الخيل» والرقيق» والغنم. قال: «إذا آتاك 
الله مالا فلير عليك قال الله يق : طحُدْ من اميم ")0 . 

وأجمع أهل العله”” على أن الإبلء والبقرء والغنم داخل في جملة 
ما أمر الله بأخذ الصدقة منها. 

وأما قصة أبي لبابة وكعب بن مالك فليس من أبواب الأيمان بسبيل؛ 
لأنهما لم يكونا حلفا فيكونا قد أمرا لأيمانهما بالكفارة» إنما تطوعا بمالم 
يكن عليهما شكرًا لله حيث قبل توبتهماء وعفئ عن ذنوبهماء فليس ذلك 
)١(‏ «بداية المبتدي» -٠١١ /١(‏ فصل في القضاء والمواريث)» «المبسوط» -١59/4(‏ 

باب النذر) 
(۲) أي : تاركا للتنظيف والغسل. «النهاية» (۳/ 77)» وعند أبي داود بلفظ (.. في ثوب دون). 
(۳) التوبة: .٠١۳‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (1050) والترمذي )۲۰۰٢(‏ والنسائي (40651) من طرق عن أبي 


(AT «الإجماع»‎ (0) 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


مما يجوز أن يشبه بالكفارات التي أوجبها الله على عباده المؤمنين» وليس 
لقول النبي 4 لكعب: أمسك عليك بعض مالك للمديني حجةء إذ ليس 
للبعض الذي أمر النبي ية كعبا بإمساكه مقدار يوقف» ولو كان جزءًا 
معلومًا لكان مع ذلك بعيدًا من أبواب الأيمان. 

قال أبو بكر: [والذي به أقول: أن ا ن اف ا ماله 
أو قال: مالي في سبيل الله إن فعلت كذا فحنث: كفارة يمين لقول الله 
يد : الا يوادم أنه ا ف یسیک لك نكم يما عفدم يمن 
تك إطمام عرو سكي من أَرْسَطٍ ما اطي أميكم»”" الآية 
وللأخبار الثابتة عن رسول a‏ قال: «من حلف على يمين فرأی 
[غيرها]”” خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير“ فليس 
لأحد أن يخرج من جملة الأيمان شيئًا إلا بحجة من كتاب أو سنة 
أو إجماع. 

+ ا كف 
ذكر اليمين بالحح أو العمرة إلى البيت الحرام 

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فحنث: 

فقالت طائفة : لا شيء عليه» روينا هذا القول عن سعيد بن المسيب» 
والقاسم بن محمدء ثم قال القاسم للسائل عن المسألة: عندك شيء؟ 
قال: درهم» قال: تصدق. 


)١(‏ بياض بالأصل» والمثبت من (م». 
(۲) المائدة: .۸٩‏ 


)۳( من م ومسلم. 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱٤/۱٣٥۰(‏ 


اب 


م 


وقالت طائفة : عليه كفارة يمين روينا هذا القول عن الحسن البصري» 
وجابر بن زيد» وطاوس» وإبراهيم النخعي» وعطاءء وقتادة»وبه قال 
الشافعي”» 1 

وقالت طائفة: يأتي بما أوجب على نفسه» روينا هذا القول عن 
الشعبي وبه قال المديني والكوفي. وقال ابن شبرمة: يحرم / من يومه. 
وقال قتادة في رجل [قال]”": علي ألف حجة فحنث قال: عليه ألف 
حجة. وكان مالك يقول“ فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله: إن لم 
يفعل كذا وكذا فحنث بموضع غير الذي حلف فيهء أنه يرجع إلى 
المكان الذي حلف فيه فيمشي منه ولا يمشي من حيث حنث. 

وفي كتاب محمد بن الحسن : ولو أن رجلا حلف بالحج أو العمرة 
أو جعل لله على نفسي صوماء أو صلاةً أو صدئّة» أو أعتكافاء أو عتمّاء 
أو هديّاء أو شيا [مما]" هو لله طاعة» فحلف فحنث لم يكن عليه كفارة 
یمین › ولكن عليه في ذلك أن يصنع الذي قال» وإذا حلف بالمشي إلى 
بيت الله أو إلى الكعبة» أو إلى المسجد الحرام أو إلى مكة أو إلى 
الحرم فحنث فعليه عمرة» وإن شاء [حج]"» حجة إن شاء مشئ» وإن 


0 ۲ 
وانخيزل” 0 وأبو ور. 


(۱) «الأم» (۱۱۹/۷- من نذر أن يمشي إلى بيت الله 35) . 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١1090(‏ 

)۳( من «م٤.‏ 

(5) «المدونة؛ /١(‏ 008- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم...). 
() «المبسوط «للشيباني (۳/ 187-141- كتاب الأيمان). 

(5) من (م. 

(۷) من «م). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ م"( 


شاء ركب» ويذبح لركوبه شاة. قال النعمان"": إن الكل غير واجب» غير 
قوله المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام. وقال يعقوب"'": وإذا 
حلف بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجدًا من مساجد الله سوى 
المسجد الحرام» فليس عليه في ذلك شيء؛ لأن المساجد كلها تدخل 
بغير إحرام» ولا يدخل المسجد الحرام إلا بإحرام» وإذا حلف الرجل 
فقال: عليه السفر إلئ مكة أو الذهاب أو الركوب إليها فليس هذا 
بشيء» وهلذا وحلفه بالمشي سواء في القياس» غير أني أخذت في 
جاه لمش RET‏ 0 لاني أبمان الثاني : 

قال أبو بكر: زعم أن عليه أن يصنع الذي قاله ثم قال تارگا منه لقوله : 
عليه أن يصنع الذي قاله إن شاء مشيل» وإن شاء رکب» ويذبح لركوبه 
شاة» فأسقط عنه المشي الذي أوجب عليهء وأوجب عليه شاة لم 
يوجبها الله عليه» ولا أوجبها هو على نفسه» ولا نعلم حجة في إلزامه 
هذا الحالف شاة لم يوجبها هو على نفسه؛ ولو أتى هذا الحالف 
مكان ما أوجب على نفسه ببدنة أو بدن لم يجز عنه في مذهبه. 

قال أبو بكر: وليس من قول المرء ص0 
إلئ مكة فرق. 

قال آبو كر ان يجب عل من حلفا يخي فك يها کف 
| یمین أستدلالا بظاهر قوله: طلا يوادم أله بلغو ف اتیگ" وبظا 
الأخبار الثابتة عن نبي الله ينل أنه قال : ادم 0 
غيرها خيرًا منها فليآت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»”". 
)١(‏ «المبسوط؛ للشيباني (۳/ ۱۸۳-۱۸۱- كتاب الأيمان). 
(۲) البقرة: .٠٠١‏ (۳) سبق تخريجه قريبا. 


2 
-١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن بن علي 

قال: حدثنا موسي قال: حدثنا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 

كريب» عن ابن عباس : أن رجلا سأل النبى :4 فقال: إن أخته نذرت أن 

تحج ماشية قال: التركب ولتكفر يمينهاة0©. 

* مسألة : 


قال أبو بكر: [واختلفوا]”' في الرجل يقول للرجل: أنا أهديك. 
فروينا عن الشعبي» والنخعي أنهما قالا: يحجه. 

وفيه قول ثان: وهو أن يهدي كبشا ولا يحج. 

- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق" عن إبراهيم» 
عن عمر» عن عبد الكريم أبي أمية» عن عطاء» عن ابن عباس قال:يهدي 
كبشا ولا يحج به. 

وفيه قول ثالث: روي عن عليء» ولا يثبت ذلك عنه ولا عن 
ابن نا 

*0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن 


)١(‏ أخرجه أحمد )"١١/١(‏ وأبو داود (۳۲۸۸) وابن خزيمة )۳٠٤۷(‏ وابن حبان 
)٤۳۸٤(‏ كلهم من طريق شريك به» وشريك سيء الحفظ. 

(؟) من «م» و«الإشراف» .)515/١(‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق .)٠٠٠١۳(‏ 

(:) وذلك لأن الحكم وهو ابن عتيبة لم يدرك عليًا فهو منقطع» كذا قال البيهقي في 
«السنن الكبرئ» (5/ .)٤۳‏ 

() في إسناده: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعفه جمهور النقاد» وأنظر: «التهذيب» 
للمزي (5:045). 

.)15١١6( «المصنف»‎ )( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


منصور» عن الحكم» عن علي قال: يهدي ديته”"". 

قال أبو بكر: وبه قال النخعي. 

وفيه قول رابع: وهو أن يهدي بدنةء هذا قول قتادة. 

وفيه قول خامس: وهو أن يكفر عن يمينه هذا قول الحسن البصري» 
والأوزاعي. 

وفيه قول سادس: في رجل قال: هو يحمل فلانًا إل / بيت الله قال: ٠١8/4‏ 
يمشي› ويهدي» وإن کان نوئ أن يحجه راكبًا يحجه راكبًا ويحج معه 
لقوله: إني أحملك إلى بيت الله فإن أب أن يحج معه فلا شيء عليه › 
حكى الوليد بن مسلم هذا القول عن مالك بن آنس"» وحكى 
البويطي» عن الشافعي أنه قال في رجل قال لرجل: أنا أهديك إلى 
بيت الله» ولم يكن له نية: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أنا أحج 
وأحملك» وأراد به الطاعة فيحج؛ لأنه طاعة» ولا يحمله. 


%#+ ا فنا 
ذكر اليمين بتحري 2 aE‏ تر ذلك 


و م 


يح ©4 . 

اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية فقالت طائفة : إنما حرم النبي 
ية على نفسه شرابا كان يشربه عند بعض أزواجه. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (/ -٠٠۳‏ باب في الرجل يقول هو ينحر ابنه). 


(0) «موطأ مالك» (۲/ ۳۷۸-۳۷۷- باب فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله فعجز).. 
)۳( التحريم : 0 


م 


5- حدثنا علي بن المبارك» قال: حدثنا زيد بن المبارك» قال: 
حدثنا محمد بن ثور» عن ابن عباس في قوله : بی مات رکچ قال : 
رضي بتحريمها حفصة ابنة عمر؛ لأنها وجدتها معه في بيتها فأمر رسول 
الله ل حفصة أن تكتم ذلك» فأخبرت حفصة بذلك عائشة فتظاهرتا 
عل 

0- فأما عطاء فأخبرني عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: كان 
النبي ية يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فتواطأت 
وحفصة أن إذا دخل عليها فلتقل أكلت مغافير إني لأجد منك ريح 
مغافير فقال: «لا ولكن كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش» ولن 
أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدًا”". 

7- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا الحسن بن 
علي» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: كان رسول الله يله يحب الحلواء والعسل» وكان إذا 
صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس 
عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها أمرأة 
من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله يي منه شربة فقالت: أما والله 
لنحتالن له» فذكرت ذلك لسودة» وقالت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو 
منك فقولي له: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي: ما هذه 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «التفسير» )۱٥۸/۲۸(‏ من وجه آخر عن ابن عباس» وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثوره )73١7/5(‏ إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» وابن مردويه. وقال: سئده صحيح. ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5417)» ومسلم /۱٤۷٤(‏ ۲۰) من طريق ابن جريج عن عطاء به. 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


الريح -وكان رسول الله يك يشتد عليه أن يوجد منه الريح- فإنه سيقول لك : 
سقتني حفصة شربة عسل. فقولي: جرست نحله العرفط"'". وقوليه أنت 
يا صفية. فلما دخل على سودة قالت - تقول سودة -: والله الذي لا إله 
إلا هو لقد كدت أبادئه بالذي قلت» وإنه على الباب فرقًا منك» فلما 
دنا رسول الله یل قلت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: «لا». قلت : 
فما هذه الريح؟ قال: «سقتني حفصة شربة من عسل». قلت: جرست 
نحله العرفط. قال: فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله 
ألا أسقيك منه قال: «لاء لا حاجة لي به»» قال: تقول سودة [سبحان 
الله والله]”" لقد حرمناه [قلت]”" لها: اسکتي. 

قال أبو بكر: وهلذا قول ابن عباس» وعبد, الله [بن عتبة]©) 

7- حدثنا موسیٰ بن هارونء قال: حدثنا شجاع» قال: حدثنا 
عبد الله بن رجاءء قال: أخبرنا إسرائيل» عن فسلم» 0 عن 
ابن عباس في قوله : اا اَی لر شرم مآ أل آله لك قال: حرم شربته. 


() أي: أكلت نحله من شجر العرفط وهو شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحة» فإذا 
أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه «النهاية» مادة (عرفط). 

(؟) بياض بالأصلء والمثبت من «م). 

 )۳(‏ بالأصل : قال. والمثبت من المصادر. 

() أخرجه البخاري (1۹۷۲)» ومسلم (11/1074) من طريق أبي أسامة به. 

(0) ليست بالأصل» والمثبت من (م». 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۷/ )۳٠۲‏ والطبراني في «الكبير» (۱۱۱۳۰) والبزار ۷٦/۳(‏ رقم 
4 ثلاثتهم من طريق عبد الله بن رجاء» ولكن بلفظ «سريته» بدلا من اشربته». 
وكذا ذكره الهيثمي في «المجمع» )١177/1(‏ وقال: رواه البزار بإسنادين والطبراني» 
ورجال البزار رجال الصحيح. : 


14ب 


م 


وقالت طائفة : حرم رسول الله ية فتاته القبطية أم إبراهيم» هكذا قال 
قتادة وقال الحسن البصري : حرم / جارية له. 

قال أبو بكر: والذي كان حرم رسول الله يي علئ نفسه الشربة التي 
ذكرناهاء وحلف رسول الله ية مع ذلك» فأمر بكفارة يمين لليمين التي 
كان حلف بهاء قد ذكرنا أنه كان حلف في حديث عائشة من حديث 
عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة. 

4-- ومن حديث مسلمة بن علقمة› عن ذاود.ين: ابي هند» عن 
الشعبي »عن مسروق» عن عائشة قالت: آل رسول الله من نسائه وحرم 
فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة”"2 كتب إلي بعض أصحابنا 
يذكر أن الحسن بن قزعة حدثهم قال: حدثني مسلمة بن علقمة. 

قال أبو بكر: قد أختلف أهل العلم فيمن حرم على نفسه طعامًا 
أو شرابًا أحله الله له» فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرمه 
عليه» وعليه فيه كفارة يمين» حكو أبو عبيد هذا القول عن أهل 
العراق» فإن أراد بالحل عليه حرام الطعام والشراب واللباس والإماءء 
فعليه كفارة يمين. وإن نوی به الكذب فلا شيء عليه» وإن لم يكن له 
نية فهي كفارة يمين. 

(4710) ثلاثتهم عن مسلمة بن علقمة به. 

قال الترمذي: حديث مسلمة بن علقمة» عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن 

داود» عن الشعبي» عن النبي ي مرسلاًء وليس فيه عن مسروق» عن عائشة» وهذا 

أصح من حديث مسلمة بن علقمة. قلت: ومسلمة ضعيف» والحلفيث في مناكيره. 

قال الذهبي في «الميزان» )۱٠۹ /٤(‏ وثقه يحيى ابن معين وضعفه أحمد فقال: شيخ 

ضعيف روئ عن داود مناكير» ثم ذكر الحديث وعده من مناكيره. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) جب ن 
قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن مسعود ما يدل على هذا المعنى : 
9- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 

منصورء عن أبي الضحئ» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع 

فتح رجل ققال عبد الله: أدن ققال: إني حرمت أن لا آكله فقال عبد الله : 

أدن فاطعم وكفر عن يمينك ثم تلا هزه الآية: «يتايبا ألذِينَ “أمئوأ لا ححَرْمُوأ 

طَيْبتٍ مآ لَعَلَّ ا بي 00017 
- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان» عن 

الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل 

قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرمت 

فراشي فقال: نم على فراشك وكفر عن يمينك» ثم تلا هذه الآية: 

تاا الین امَنُوأْ لا حَرْمُوأ طِيَبَتِ مآ حل أله لكم. فقال معقل: من أجل 

هزه الآية سألتك قال: أية الأيمان أزكى؟ قال: تحرير رقبة". 
وقالت طائفة: إذا قال: كل حلال عليه حرام هي يمين. 
هذا قول الحسن وجابر بن زيد» وقتادة. وقال الحسن: إلا أن يقول: 

من أهل أو مال. 
وكان الأوزاعي يقول في قوله: ما أحل الله عليه حرام: كفر يمينك 

ولا يسأله عن نيته» فإن أخبره أنه نوی به طلاقًا قال: ما نويت. 


ْ .A۷ المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١1١057(‏ والطبراني في «الكبير» )۸۹٠۷(‏ من طريق سفيان» 
عن منصور» عن أبي الضحئل» عن مسروق به. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور )۷۷٤(‏ والطبراني في «الكبير» (9197) من طريق إبراهيم 


به. 


ملب ب ب 


وقال أحمد”'؟: إن كانت له آمرأة فكفارة الظهارء وإن لم تكن له 
أمرأة فكفارة يمين» وكذلك قال إسحاق”2' إذا لم يرد طلاقًا. 

وحكيل أبو عبيد عن مالك أنه كان لا یری عليه فيما سوى النساء 
شيئًاء ويتأول قوله: اما الذي ءامنا لا حرمو يبت مآ لَحلَّ أله َك . 
وحكي عن سفيان وكثير من أهل العراق أنهم قالوا: إن لم يرد طلاقًا 
فيمين يكفرها. 

۱- وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في النذر والحرام إذا لم 
يرد شيئًا قال: أغلظ الأيمان عليه فعليه رقبة» أو صيام شهرين 
متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 
عبد الرزاق”'' قال: أخبرنا الثوري» عن منصورء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس. 

وقال طاوس : هو ما نوی -يعني في قوله: كل حلال عليه حرام. 

قال أبو بكر: وقد روي خبر أبي موسى في (قول)" الرجل: لحم 
الدجاج؛ علي الأختصار فلا يظن ظان أن أبا موسئ أمر الرجل بكفارة 
يمين لتحريمه الدجاج على نفسه» ولكنه أمره بالكفارة؛ لأنه حلف 
(لا)!؟؟ يأكله. 

5- حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. 
قال: حدثنا الصعق». عن مطر الوراق» عن زهدم الجرمي» قال: دخلت 


.)161/7( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
.)١16875( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) في «م»: تحريم. 

)٤(‏ في «م4: ألا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


عل أبي موسى الأشعري» وبين يديه لحم دجاج يأكله فقال: آدنه. قال 
قلت: إني قد / حلفت ألا آكله. قال: أدنه» فإني رأيت رسول الله كَل ٠٠١۹/٤‏ 
يأكله» وسأخبرك عن يمينك هه قال: فدنوت فأكلت ثم قال: أتينا 
رسول الله يل نستحمله فحلف أن لا يحملناء فوالله ما برحنا [حتل] 
أتته فرائض غر الذرئ فأمر لنا بحملان منها فلما خرجنا قلنا: ما صنعنا 
نسينا رسول الله يمينه» والله لا نفلح قال: فرجعنا إليه قال: ما ردكم؟ 
قلنا: يا رسول الله كنت حلفت ألا تحملنا فخشينا أن نكون نسيناك 
يمينك قال: «إني والله ما نسيتها ولكن من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»”'". 

قال أبوبكر: فأما تحريم تيع مسد لدي 
كتاب الطلاق. 


 $F#‏ يدم فك 


ذكر اليمين بالعهد 
واختلفوا فيما يجب علئ من حلف بالعهد فحنث» فقالت طائفة: 
يمين يكفرهاء روينا هذا القول عن طاوسء والشعبي» والحسن 
البصري» والحارث العكلي» والحكم» وقتادة» وبه قال مالك" بن 
أنسن والأوزاعي» وأصحاب الرأي“. 


. سقطت من النسخ الخطيةء والمثبت من مصادر التخريج» والسياق يقتضيها‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)717١66018(‏ ومسلم )4/١559(‏ من طرق عن زهدم 
الجرمي . 

(۳) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 9لاه-٠08-‏ الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ 76- باب الإيلاء). 


مل ل لب 


وقالت طائفة: ليست بيمين إلا أن يريد يميئاء كذلك قال عطاءء 
والشافعي”'' وأبو عبيد وأبو ثورء واختلف فيه عن الثوريء 
فحكى الأشجعي عنه أنه قال كقول عطاء» وحکی آخر عنه أنه قال 
کول الج 

قال أبو بكر : وكما قال عطاء أقول؛ وذلك لأن فيما عهد الله إلينا أن 
لا نعبد الشيطان وأن نؤدي فرائضه» قال الله : لر أغْهذ كم بن ٤ادمآن‏ 
لا تَعبدُوأ ألمَيْصىّ ي فإذا كان ذلك فيما عهد إليناءلم يلزم من قال عليه 
عهد الله يميئاء إلا [أن]”" يقصد به اليمين؛ لأن قوله: علي عهد الله 
صدق. 

مډ اډ ې 
ذكر اليمين بالميثاق والكفالة 

واختلفوا في اليمين بالميثاق والكفالة» فكان مالك بن أنس“ يقول: 
إذا قال: علي عهد الله وميثاقه وكفالته إن لم يصنع كذاءثم حنث» قال: 
يكفر ثلاث كفارات» وذكر أبو عبيد قول مالك وقال به» وقال طاوس في 
قوله عليه عهد الله وميثاقه : يمينا يكفرهاء وكذلك قال الثوري: إذا أراد به 
اليمين» وقال الشافعي : ليست بيمين إلا أن ينوي يميئًا. 


7 1 
د يك 


() «الأم» (۱۰۸/۷- الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). 

.5١ يس:‎ )۲( 

(9) من (م٤.‏ 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» -٥۸٠-٥۷۹ /١(‏ الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه). 
(5) «الأم» -1١8/9(‏ الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) تك 0 2 


ذكر مسائل من باب الأيمان 

اختلف أهل العلم فيمن قال: أعزم بالله » فکان الشافعى وأبو ثور 
الرأي: هي يمينء و(قال”” الشافعي يقول": إذا قال: أشهد 
بالله؛ فان نوى اليمين فهي يمين» وإن لم ينو يميئًا فليست بيمين» وقال 
أبو ثور وأضحاب الرأي : هى يمين» وقال!أصحاب الرأي”*؟: إذا 
قال: أشهد فهي يمين؛ فأنكر أبو عبيد ذلك» وقال: الحالف غير 
الشاهدء وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب» 
وسئل الأوزاعي» عن رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذاء ثم فعل 
وفيها كفارة» وكذلك قال أصحاب الرأي!؟ وروي عن النخعي أنه 
قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين» وكذلك قال الثوري. 

واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف. فقالت طائفة لزمته 
البعين» كذلك قال الشفى والتجنينء وخكن أبى عبد عن مالك“ 
أنه قال: إذا كان مريدًا لليمين فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه 
(0) «الأم» -٠۸/۷(‏ الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). 
0( «المبسوط» للسرخسي (۷/ 0- باب الإيلاء). 
زفرف في (م2: كان. 
(8) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲١‏ باب الإيلاء). 
(5) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 380- الرجل يحلف يقول: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم). 
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أبو عبيد: إذا قال: أحلف لم يكن شيئًا حت يقول: أحلف بالله. 
فهناك يكون حالفاء وأما الشهادة فلا تكون يميئّاء وقال حماد بن أبي 
سليمان: إذا قال: حلفت» ولم يحلف فهي كذبة» وقال أبو ثور: إذا 
قال: علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل» وقال / أصحاب 
الرای :هی أيمان: 

واختلفوا فيمن قال: لعمر الله [لا أفعل]" كذا ثم فعل» فكان 
الأوزاعي» وأبو ثور يقولان: هي يمين» وفيها الكفارةء وقال 
الا 9 وأبو عبيد: هی یمین إذا أراد اليمين. 

ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث 

اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل أمرًا ففعله. 

فقالت طائفة: عليه كفارة يمين لدخول هذه اليمين في جملة قوله كك : 
دلا بواضدکہ ال اَمو وه اسیک وکن بنذم يما عمد الأيمن مُكفارير ه40 
الآية» ولقول النبي يَكلِِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت 
الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه”*. وللثابت عن جماعة من أصحاب 

5- حدثنا على بن عبد العزيز» قال : حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا 


(1) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲١‏ باب الإيلاء). 

(۲) في «الأصل»: لأفعل. والمثبت من «الإشراف» )57١ /١(‏ وهو موافق للسياق. 
(۳) «الأم» ١١8/1‏ - الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). 

(5) المائدة: .۸٩‏ (0) تقدم قريبًا. 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟7) 


يحيى بن سعيد» عن سليمان التيمي» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي 
رافع ؛ أن مولاته ليلل بنت العجماء جعلت كل مملوك لها محررّاء وكل 
مال لها هديا وهي يهودية » وهي نصرانية إن لم تطلق أمرأتك» وإن لم يفرق 
بينكما قال: فأتيت زينب بنت أبي سلمة (فقال)''2: تجبني بنت أم سلمة» 
فجاءت معي» فقامت على الباب» فقالت: ها هنا هاروت وماروت» 
فقالت: إني جعلت كل مالي لي هديّاء وكل مملوك لي محرراء 
فأعادت عليها الكلام» فقالت: خل بين الرجل وامرأته» فأتئ حفصة 
فأرسلت إليهاء فجاءت فدخلت عليها فأخبرتها أنها قالت كذا وكذا٠‏ 
فقالت: خل بين الرجل وبين أمرأته» فأتى ابن عمر فجاء معه إليها 
فقالت : ااا أمن حديد أنت أو من حجارة 
أنت أتتك زينب» E‏ إليك حفصة» فقالت إني قلت كذا وكذا 
فقال: كفري يمينك وخل بين الرجل وبين أمرأته ". 

6- وحدثونا عن محمد بن يحيل قال: حدثنا الأنصاري محمد بن 
عبد الله» قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك» عن بكر بن عبد الله المزني» 
عن أبي رافع؛ أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين أمرأته حلفت فقالت: 
هي يوم يهودية ويوم نصرانية» وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي 
إل بيت الله» وكل مملوك لها حرء إن لم تفرق بينهماء قال: فأتيت ابن 
عمر» وابن عباس» وأبا هريرة» وعائشة» وأم سلمة -أو حفصة الشك من 
الأنصاري- فكلهم قال لها: تريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت 


)0( في (م2: فقالت. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠٠١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» )37/1١(‏ من طريق سليمان 


التيمي به. 


مل ب 


يفرقان بين المرء وزوجته» كفري عن يمينك وخلي نهم" 

قال أبو بكر: وقال الحسن البصري في الرجل يحلف بعتق مملوكته 
ثم يحنث قال: يكفر عن يمينه» وبه قال أبو ثور 

6 ودروا بع فا اترا يطل عر ادر اذ بعلت سق 
جارية لها أن لا تكلم جارات لها أربع سنين ثم أحبت كلام جاراتها 
فقال عطاء: تصَّدّق بشيء وتكلمهن. 

7- حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيدء قال: حدثنا زيد ومحمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن عطاء» عن عائشة؛ أنها سئلت 
عن أمرأة جعلت كل مال لها هديّاء وكل مملوك لها عتقّاء إن كلمت أخاها 
فقالت عائشة: تكفر يمينها وتكلم أخاها”" زاد محمد بن جعفر في حديثه 
قال: قال سلمة. 

وقالت طائفة: يعتق رقيقه وجب عليه العتق.كذلك قال ابن أبي ليلئ» 

وسفيان الثوري» ومالك" بن أنس» والأوزاعي» والليث بن سعدء 
وحدثنيه علي» عن ابي عبيد عنهم. 

قال أبو بكر : وبه قال الشافعي”“» وأحمد وإسحاق””* » وحكي ذلك 
غنات الاك 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرئ )55/٠١(‏ من طريق أشعث بن عبد الملك. 

(0) أخرج عبد الرزاق )۱٥۹۸۹ ۰۱٥۹۸۸(‏ بنحو هذا عن عائشة من وجهين آخرين. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (7/ -۳۹٤‏ في الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم 
فلانًا...). 

(4) «الأم» (۷/ ۱۳۳- من قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١۹۸(‏ 


"(yg )١١ سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج‎ ٠ 


/ قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمرء وابن عباس أنهما قالا قولا ١٠١/4‏ 
يوافق هذا القول خلاف القول الأول» وليس بثابت ذلك عنهما. 

-11١‏ حدثنا بحديث ابن عمر علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا 
أبو عبيد» قال: حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد» عن ابن عمر قال: 
من حلف على يمين فيها إصر فلا كفارة له قال: والإصر الطلاق» 
والعتاق» والنذر". 

4- وحدثنا بحديث ابن عباس إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن أبي 
حاضرء قال: جعلت أمرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله 
وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ألا تفعله» فسئل 
عن ذلك ابن عمرء وابن عباس فقالا : أما الجارية فتعتق» وأما قولها مالي 
في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها. 0 ظ 

قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث عثمان بن أبي 
حاضر”" فقال: عثمان ليس بالمعروف ولا نعلم أحدًا روئ عنه غير 
إسماعيل ابن أمية”” » وقال غير معمر: عن عثمان بن حاضر»ء ولا تثبت 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلئ (4/8) من طريق أبي معاوية. وضعفه ابن حزم فقال: 
جميل بن زيد ساقط... قلت: وجميل قال عنه ابن معين : ليس بثقة› وقال البخاري : 
لم يصح حدیثه» وآنظر : «الميزان» /١(‏ 577). 

(۲) كذا نسبه والصواب: عثمان بن حاضر أبو حاضر. القاضي» قال الميموني عن 
أحمد: ظن عبد الرزاق غلطًا فقال: عثمان بن أبي حاضرء وإنما هو عثمان بن 
حاضر. 

۳( وهلذا غير صحيح فقد روئ عنه جمع منهم الخليل بن أحمدء وزمعة بن صالحء 
وعمرو بن ميمون » ومحمد بن إسحاق وغيرهم» وأنظر: «تهذیب المزي» (4789). 


مل 


شهرة الرجل حتئ يروي عنه (إمامين) وإذا روئ عنه الرجل الواحد 
فهو مجهول لا تقوم بحديثه حجة» وعلئ أن في حديثه [شيئًا)“ ليس 
يقول به كثير أحدء وهو أنه قال: ماله في سبيل الله يتصدق بزكاة ماله 
فإذا خالف هذا الحديث من دعا إليه فلا حجة له فيه » وأما جميل بن 
زيد فقد ذكر بشر بن الحكم أنه سمع أبا بكر بن عياش» وذكر جميل هذا 
فقال: كان أعرابيا روئ عن ابن عمر ولم يسمع منه. 
قال أبو بكر: وقد أحتج أبو عبيد بأن الطلاق أشبه بالعتق منه بغيره 
من جهتين : إحداهما: أنه من حقوق الناس يكون المملوك لسيده 
خصمًا وليس كذلك سائر الأيمان» والجهة الأخرئ: بأن الطلاق 
والعتق يقعان عند الحنث معًا على تمام منهما من غير أن يحتاج 
الحالف إلى أن يستأنف ذكر طلاق ولا عتاق» واحتج غير أبي عبيد 
بأن وقوع العتق على العبد المحلوف بعتقه إذا حنث (الحالف)”” في 
يمينه نظير قول الرجل لعبده إذا خدمتني سنة فأنت حرء أو إذا حال 


)١(‏ كذا بالأصلء والجادة: إمامان. 

(؟) بالأصل: شيء. والجادة هو المثبت. 

(۳) وادعاء الجهالة لعثمان غير مقبول؛ كيف وقد قال أبو زرعة كما في «الجرح 
والتعديل» :)١58/5(‏ ثقة. وقال الحاكم :شيخ من آهل اليمن مقبول صدوق» اه. 
وخالف ذلك ابن حزم وتسرع كعادته في دعوى الجهالة» وقال: إنه مجهول. كما 
نقل الحافظ في «التهذيب» /٤(‏ 7/) وكم من إمام ادع عليهم ابن حزم كذلك وعلئ 
رأسهم الإمام الترمذي فقد وسمه بالجهالة؛ ولذلك لم يعبأ الحافظ بقول ابن حزم 
فقال في «التقريب»: صدوق. 

(5) تقدم الكلام على جميل» وهو ضعيف. 

)2( سقط من «م». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ("(- 


الحول فأنت حرء فالواجب أن يقع العتق على العبد بحنث السيد كما يقع 
الطلاق على المرأة بحنث الزوج. | 

قال أبو بكر: heko)‏ الكلام 
ويقول: إنما يجب حمل الأشياء على النظر إذا لم يكن للشيء أصل في 
الكتاب والسنة» فأما ما هو داخل في جملة الكتاب والسنة وأقاويل 


أصحاب رسول الله ككل فغير جائز حمل ذلك على النظر؛ لإجماعهم 2 


على أن النظر ساقط فيما دلت عليه الحجة من الكتاب والسنة» وقد 
ذكرنا ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة في أول الباب» وهو 
لإجماعه من أصحاب رسول الله بء ولا نعلم عن أحد من أصحاب 
رسول الله خلاقًا لقولهم» والمدني» والشافعي» والكوفي يرون تقليد 
أصحاب رسول الله ية ولا يرون الخروج من جملة قولهم إلا إل قول 
مثلهم» ولا يعلم مثلهم خالفهم فمن كان مذهبه أتباعهم فيما لا كتاب 
فيه» فاتباعهم فيما يدل الكتاب والسنة على موافقة قولهم ارلئ؛ 
والله أعلم. 
# مسألة : 

واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا ففعله فقالت 
طائفة: عليه كفارة يمين ولا نلزمه عتقًا. روينا هنذا القول عن طاوس 
والحسن وبه قال أحمدء وإسحاق» وأبو ثوز» وقال قتادة: إذا قال: 
علي مائة / رقبة إن فعلت كذا فحنث أنه يعتق رقبة واحدة. 


# د‎  % 


.)٠١۷١۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 


5/ ۰ب 


--5 ب 
ذكر اليمين بالطلاق 

أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار" على أن من 
حلف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله؛ أن الطلاق يقع على 
زوجته. 

هذا قول مالك" والشافعي”"» وأحمدء وإسحاق” » وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي”''» وذكر أبو عبيد أن هذا قول أهل الحجاز والعراق 
والشام (ومصر)"'' منهم مالك والليث بن سعد. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

¥+ #% #% 
ذكر التغليظ في 
اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسام 

89- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن 
سلام» قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم» قال: حدثنا الأعمش» 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله كلِ: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمرئ 
مسلمء لقي الله وهو غضبان». فقال الأشعث بن قيس: في والله كان 
)١(‏ أنظر: «الإجماع» (505).» و«الإقناع» (۲۳۲۷). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ 57- فيمن قال: أنت طالق إن قدم فلان أو إن كلم فلاتًا...). 
(۳) «الأم» (۷/ ۱۱۳- من حلف بطلاق آمرآته إن تزوج عليها). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »۹٤۷(‏ 1176). 


)0( «المبسوط» للسرخسي )5/ -١7*‏ باب من الطلاق). 
(؟١)‏ سقط من «م. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذلك كانت بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلئ رسول الله 
كلد فقال لي رسول الله 5د : ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. 
فقلت: يا رسول الله يحلف فيذهب بمالي! فنزلت : 3 أن يترو هد اله 
ويم تن تسا قلا إلى قوله وله ا ئ ایز . 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أحمد بن الحجاج 
الخراساني» قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن محمد بن إسحاق» 
عن معبد بن كعب بن مالك» عن أخيه عبد الله بن كعب» عن أبي أمامة بن 
سهل قال :قال رسول الله كلِ: «لا يقطع رجل مال أمرئ مسلم بيمينه 
إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» فقال رجل: يا رسول الله وإن 
كان شيئًا يسيرًا قال: «وإن کان سواگا من أراك)”". 

0- حدثنا علي بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: 
أخبرنا نافع» عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك» عن أبيه أنه سمع 
رسول الله به يقول: «من أقتطع مال أمرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه 
الجنة وأدخله النار». قالوا: يا رسول الله» وإن شيء يسير قال: «وإن 
سواك من أراك“ قال سعيد بن أبي مريم» وأظن نافعًا رواه عن 
عقيل» عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سفيان عن أبيهءعن النبي ##. 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: أخبرنا عمر بن محمد بن يحيى القرشي» قال : 


(۱) آل عمران: /الا. 

(۲) أخرجه البخاري (75015)» ومسلم (۱۳۸/ ۲۲۰) من طريق الأعمش به. 
() أخرجه مسلم (۲۱۸/۱۳۷) من طريق معبد بن كعب بنحوه. 

(8) أخرجه الحاكم (5/ )۲۹٠‏ من طريق ابن أبي مريم. وقال: صحيح الإسناد. 


و6 س 


حدثنا قيس بن محمد بن الأشعث؛ أن الأشعث وهب لابنه محمد غلامًا 
فغضب عليه فقال: والله ما وهبته لك فرجع فيه فلما أصبح قال: إني 
سمعت رسول الله ي [يقول]”'': «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها 
مال أمرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه (مجتمع)” غضبان عفا 


عنه أو عاقبه»". 


الخبر الدال على 


أن اليمين الكاذبة من الكبائر 
؟- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثنا يونس بن محمد 
قال: حدثنا ليث بن سعد» عن هشام بن سعد» عن محمد بن زيد بن 
المهاجر بن قنفذ التيمي» عن أبي أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن 
أتيس» عن النبي يك قال: «من أكبر الكبائر الإشراك بال وعقوق 
الوالدين» واليمين الغموس» وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل 


)١(‏ سقط من «الأصل»» وهو مقتضى السياق. 

(۲) كذا بالأصل»› وليست في «م» ولا مصادر التخريج. 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )١41/5(‏ بدون ذكر المتن» والطبراني في 
«الكبير؛ /١(‏ 716 رقم 145) كلاهما عن حماد بن سلمة به. قال الهيثمي في 
«المجمع» (5/ :)۱۸١‏ هو في «الصحيح» خلا قوله: «عفا عنه أو عاقبه «رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفي إسناد «الكبير؛ عمر بن محمد بن يحيئ بن 
ا ولم ا وبقية رجاله ثقات. 
قلت : عندي ملاحظتان: الأول: تصحف أسم «عمر» عند الطبراني إلى «عمروا. 
الثانية: «عمر بن محمد) مترجم له في «التاريخ الكبير» )۱۹١/١(‏ وابن حبان في 
«الثقات» (۷/ 185). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ “لتك .0 2 


فيها جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة»”'". 
+ #+ ف 
ذكر التغليظ في 
اليمين الكاذبة بعد العصر يقتطع بها مالا 

6- حدثنا أبو ميسرة الهمدانى» قال: حدثنا العباس بن الوليدء 
قال: حدثنا عبد الواحد» قال: حدثنا سليمان الأعمش› قال: سمعت 
أبا صالح. قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كله : «ثلاثة 
لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل علئ فضل ماء في 
الطريق يمنعه ابن السبيل / ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن ؛:/ ١‏ 
أعطي منها رضي» وإن لم يعط منها سخط. ورجل أقام سلعة بعد العصر 
فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد أشتريتها بكذا فصدقه رجل فاشتراها 

ios ۰1‏ 1 
منه ثم تلا هزه الآية: ل لي ترفد بهد آله مهم كما قبلا" . 
پډ اډ ف 
ذكر التغليظ في ٠‏ 
اليمين الكاذبة عند منبر رسول الله ي 

0- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا مكي » قال: حدثنا 
هاشم بن هاشم» عن عبد الله بن نسطاس مول كثير بن الصلت» عن 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 540)»: والترمذي (١۲٠)ء‏ وابن أبي شيبة (6/ 1617- باب 

الرجل يحلف على اليمين الفاجرة) والحاكم (1947/54) كلهم من طريق يونس بن 

محمد به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۲) آل عمران: ۷۷. 
() أخرجه البخاري (7108): ومسلم (۱۰۸/ ۱۷۳) من طريق الأعمش به. 


4م ب _ 


جابر بن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله ي يقول: «من حلف على منبري 
هنذا ولو [على]“ سواك أخضر تبوأ مقعده من النار»”". 

قال أبو بكر: قال الله ود: إن ارين يرود بعَهْدٍ أله يّنم 
تسا كدي 000 الآية» وقد ثبت أن نبي الله 4# قال: «من حلف على 
يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال آمرئ مسلم» لقي الله وهو عليه 
ا 

57- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
حماد» قال: أخبرنا أبو التياح» عن رفيع أبي العالية؛ أن ابن مسعود كان 
يقول: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له» اليمين الغموس: أن يحلف 
الرجل على مال أخيه كاذبًا يقتطعه. 

وقال سعيد بن المسيب: يمين الصبر من الكبائر. وقال الحسن 
البصري: إذا خلف علي أمر اذا متعمدًا فليس كفارة هو أعظم من 
ذلك. وكذلك قال حماد الكوفي»؛ وأبو مالك» وإبراهيم النخعي» هذا 
قول مالك“ بن أنس» ومن تبعه من أهل المديئة» وبه قال الأوزاعي» 
ومن وافقه من أهل الشام» وكذلك قال سفيان الثوري» وأهل العراق» 


)١(‏ من المصادر. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲٤۱(‏ والنسائى »)5١14(‏ وابن ماجه (77705) من طرق عن 
هاشم بن هاشم به. ١‏ 

(۳) آل عمران: ۷۷. 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۲۹)ء والبيهقي )”8/٠١(‏ من طريق أبي التياح به» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

. لالاة- الرجل يحلف بالله كاذيًا)‎ /١( «المدونة الكبرئ»‎ )١( 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه”''» وأبو ثورء وأبو عبيد» 
وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي”"' من أهل الكوفة. 
قال أبو بكر: وبه نقول والدلائل تكثر لمن قال هذا القول؛ أحدها: 
هذه الأخبار التي لا تحتمل إلا معنول واحدّاء وهو قول النبي كل: «من 
حلف على يمين ليقتطع بها مال أمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 
وقوله : «حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار». وقوله: «حرم الله عليه الجنة 
وأدخله النار» مع سائر ألفاظ الأخبار التي ذكرناها في هذا الكتاب» وسائر 
الأخبار التي هي مذكورة بغير هذا الكتاب» وغير جائز أن يجيز النبي ل 
أن من حلف بهذِه اليمين التي ذكرناها يلقئ الله وهو عليه غضبان» مع 
سائر الوعيد الذي هو مذكور في هذه الأخبار» ويكون أمره في كفارة 
اليمين بالإطعام» أو الكسوةء أو الرقبة فإن لم يجد فالصيام» ويكون 
ذلك كر ايميك إا حَلَنْثُره”" كفارة لما هو مذكور في 
الأخبار من الوعيد هذا يستحيل» والكفارة إنما جعلت في الأيمان التي 
يكون الرجل فيها حانثًا بعد عقد اليمين فيفعل ما حلف أن لا يفعله 
أو يترك ما أوجب على نفسه باليمين أنه فاعله. 
ومن الدليل على أن الأيمان التي تجب فيها الكفارات إنما هي 
الأيمان التي يحلف بها المرء على فعل يفعله فيما يستقبله فلا يفعلهء 
أو على فعل لا يفعله فيما يستقبله فيفعله قول النبي ##: «إني إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها أتيت الذي هو خير وكفرت 
)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١515(‏ 


(۲) «المبسوط» للسرخسي (۸/ 170-175- كتاب الأيمان). 
(۳) المائدة: .۸٩‏ 


/ ۱ب 


هم ا ل م 


عن يميني''. وقوله: «من حلف على یمین فرأئ غيرها خيرًا منها فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه»"“ وفي بعض الأخبار «فليكفر عن يمينه 
ويأتي الذي هو خير» وهه الأخبار التي هي مذكورة في باب تقديم 
الكفارة قبل الحنث. قال إبراهيم النخعي”": الأيمان أربع: يمينان 
او 0 
ووالله لقد فعلت وما فعل» ليس في هذا كفارة إن كان تعمد شيئًا فهو 
كذب فليستغفر الله» وإن كان یری أنه كما قال: فهو لغو يكفرء وقول 
الرجل : والله لا أفعل فيفعل» والله لأفعلن فلا يفعل فهذا فيه كفارة. 
قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثانِ إذا قال: والله لقد كان كذا 
وكذا ولم يكن. كمّرَ وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلاء هذا 
قول الشافعي”“ وقد روينا ذلك عن الحكم» وقال الشافعي” ES‏ 
قال قائل: ما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل قيل: أقربها قول 
النبي ي : «فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»"'' فقد أمره إن تعمد 
الحنث» وقول الله يق: ووا يأل أولوا لْفَضْلٍ منك وَالسّعَةٍ أن يتوا ولي 
ر4 نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلاء فأمره الله أن ينفعه 
E‏ و الل ري ا عمل فيه الكفارة: 


A 


وقوله وم 


(۱) أخرجه البخاري .)5571١(‏ 


(۲) تقدم. 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» .)۳۸/۱١(‏ 

(6) في «الأصل»: الله. والمثبت من «م». 

(ه) «الأم» -1١7-05/10(‏ الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). 
0) النور: ۲۲. 

(۷) المجادلة: ۲. 
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قال أبو بكر: وقد عارض الشافعيّ بعض أصحابنا فقال: أما 
أحتجاجه بقوله : «ولا يأل أو مَل میک فإن سبب نزولها أن أبا بكر 
الصديق كان حلف أن لا ينفع مسطحًا لما كان منه في أمر عائشة» فنهئ 
الله عن الحلف بمثل (ذلك''' اليمين» ورغب في العفو والصفح» وهاه 
يمين [كانت]7'' على فعل مستقبل» ولا ختلاف بين أهل العلم في إيجاب 
الكفارة على الحالف بمثل هه اليمين إذا حنث» ولا يشبهها اليمين على 
فعل ماض يتعمد فيها صاحبها الكذب؛ لأن تلك غلظ النبي كك على 
الحالف بها وأوعده النار» ولم يوجب عليه كفارة» وأمر الحالف على 
الفعل المستقبل أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه» فحكم النبي 
كه في هله اليمين بعد حكمه في تلك.اليمين» فغير جائز أن يقاس 
إحدى هاتين اليمينين على الأخرئ وفرق النبي ## بينهماء واتفق عامة 
أهل العلم على التفريق بينهما. 
| وأما قوله جل ذكره وم ون مُنحكرا ى الول ووأ" فإن أراد 
أن يقيس إحداهما على الأخرئ فذلك غير جائز؛ لأنه قال: لا يقاس 
أصل على أصل ولو جاز قياس أحدهما على الآخر لوجب أن يكون 
أحدهما فرعًا ولا سبيل إليه؛ لأن الفرع لا يصير أصلاء و لو ذهب 
ذاهب فجعل أحدهما قياسًا على الآخر للزم أن يكون على الحالف 
بهاذِه اليمين التي شبهت بالظهار كفارة الظهار إن كان الظهار أصلهاء 
وهاذه اليمين فرع» ومتى أمتنع ممتنع أن يجعل حكم هذه اليمين حكم 
(۲) سقطت من «الأصل»» والمثبت من «م». 
(۳) المجادلة: ۲. 


هه لمج 


الظهار؛ فذهب يفرق بينهما بأي وجه فرق بينهما؛ وجب ألا يجعل حكم 
إحداهما حكم الأخرئ» وليس لأحد أن يوجب كنفارة إلا حيث أوجبها 
الله وأوجبها الرسول بيه وهي في الأيمان التي يحلف بها الحالف على 
مستقبل من الأمر» ومن الأيمان التي تجب فيها الكفارة على مستقبل 
من الأمر قوله: چول تملا اله عة لیم أن تبروا سما 
م الاد ا 

۷- حدثنا علي (بن عبد العزيز)"» قال: حدثنا مروان بن 
شجاع» عن خصيف» عن عكرمة»عن ابن عباس في قوله: إغرضصة 
ليم قال: هو الرجل يحلف لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجًا 
في التكفير فأمره الله أن لا يعتل بالله فليكفر عن يمينه وليبرر”". 

قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن اليمين التي فيها الكفارة 
من حلف على مستقبل من الأمرء وقد ذكرنا الحجج في ذلك وهو قول 
عوام علماء الأمصار. 


)١(‏ البقرة: 85؟57. 

(؟) في «م٤:‏ عن أبي عبيد. 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )147/١(‏ إلى ابن المنذرء وأخرجه البيهقي 
(۱۰/ ۳۳) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. وحكاه ابن قدامة عن الإمام 
أحمد في «المغني» (۱۳/ .)55٠‏ 

.)591/( «الإجماع»‎ )٤( 


مسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن - 


ذكر النهي عن اليمين . 
بغير الله والتغليظ في اليمين بالآباء 

4- حدثنا / علان بن المغيرة» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» 
قال: أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله يه يقول: «من كان حالمًا فلا يحلف 
إلا بالله» وكانت قريش تحلف بآبائها)"©. [ 

9- حلثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن عمرء قال: سمعني النبي 4# 
أحلف بأبي فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». قال عمر: فوالله 
اتخات بها بعد كا ولا 1 

حدثنا علي» عن أبي عبيد”*' قال: أما قوله ذاكرًا فليس هو من الذكر 
بعد النسيان» إنما أراد متكلمًا به كقولك: ذكرت لفلان حديث كذا وكذاء 
وقوله: ولا آثْرّا يقول: ولا مخيرًا عن غيري أنه حلف به. 

- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ › قال: حدثنا روح» قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق» أن الوليد بن 
مالك أخبره» أن محمد بن قيس -مولئ سهل بن حنيف من بني ساعدة- 
أخبره» أن سهلًا أخبره أن النبي 4 بعثه فقال: «أنت رسولي إلى أهل 
مكةء قل: إن رسول الله بيه أرسلني يقرأ عليكم السلام ويقول: يأمركم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)07875 ومسلم /١5547(‏ 5) من طريق عبد الله بن دينار به. 
(۲) «المصنف» (555/8). 

(۳) أخرجه البخاري (571417)» ومسلم )7/1١5457(‏ من طريق الزهري به. 

.)٥۹-٥۸ /۸( غریب الحديث‎ )٤( 


11/4 


46م ل  _‏ 


بثلاث: لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظم ولا يبع 0(6) 
ذكر صفة اليمين بالآباء 
التي كانوا [يحلفون]”" بها فنهوا عنها 
(- حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا خلاد بن يحيئل» وخلف 
ابن الوليد قالا: حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن عمر قال: كنت أسير مع رسول الله ية في غزاة فقلت: 
لا وأبي. فهتف بي رجل من خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم». فالتفت فإذا 
هو رسول الله کل . 
ذكر النهي عن اليمين بالآباء وبالأمهات 
والخبر الدال على أن اليمين بالله إنما أبيح إذا كان حالفه صادقا 
- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ 
العنبري» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عرف» عن محمد» عن أبي 


ء)٤۱١/۳( والحاكم‎ ,)١9097١0( أخرجه أحمد (/447)» وعبد الرزاق‎ )١( 
والدارمي (2555» 117) كلهم من طريق ابن جريج به» وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
رواه أحمدء وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف.‎ :)250/1( 

(۲) بالأصل: يحتلفون. والمثبت من «م». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (0؟097١)».‏ وأحمد (۱/ء ۱۸ء ۳۲ء ٦۳ء‏ 57) كلاهما من 
طريق إسرائيل به. 
قلت: وسماك عن عكرمة مضطرب الرواية. 
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هريرة» قال رسول الله يَكِِ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد» 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»'. 
ەة ان افك 
الأمر باليمين بالله إذا أراد 
الحالف اليمين أو الصمت عن الحلف 
5- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله اة سمع عمر يحلف بأبيه؛ فقال رسول الله ب : «إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم» ولكن ليحلف أحدكم بالله أو ليصمت"". 
كن هډ # 
ذكر التغليظ في اليمين 
بغير الله وإلزام الشرك أو الكفر حالفه 
- حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق"» عن الثوري» 
عن أبيه» والأعمش» ومنصور» عن [سعد]” “بن عبيدة» عن ابن عمر» 
قال: كان عمر يحلف بأبيه» فنهاه رسول الله وقال: «من حلف بشيء 
دون الله فقد أشرك». وقال الآخر: «إلا وهو شرك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳٤۳۲)»ء‏ والنسائي )4!٠١(‏ من طريق عبيد الله بن معاذ به. 

(۲) أخرجه البخاري (5757)» ومسلم (7/1555) من طرق عن نافع به. 

(۳) «المصنف» (15975). 

(4؛) في «الأصل»: سعيد. والمثبت من «م؛ والمصادرء وهو الصواب» وأنظر: ترجمته 
فى «تهذيب الكمال» (۱۰/ ۲۹۱-۲۹۰). 


)٥(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳٤)ء‏ والحاكم )١١7//١(‏ من طريق عبد الرزاق به. 


/ ۲ب 


ابس بیت 


060 - حدثنا على بن عبد العزيز» قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الطالقاني» قال: حدثنا جرير» عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن 
عبيدة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «من حلف بغير الله فقد 
کفر». . 


ذكر خبر ثان يدل على مثل معن خبر ابن عمر 

5- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا مسعر» عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن 
/ يسارء عن قتيلة -أمرأة من جهينة- قالت: جاء يهودي إلى رسول الله 
يك فقال: إنكم تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة فأمرهم أن 
يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت»» ويقولوا: «ورب الكعبة»”". 

7- حدثنا علي» قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثني نعيم» 
عن عبد العزيز بن محمدء عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لأن أحلف بالله فأحنث وأكفرء أحب إلي من أن أضاهي 


OD 
. بشىء‎ 


)0( أخرجه الترمذي »)٠٥۳١(‏ وأحمد (۲/ »)٠١‏ والحاكم )١١ /١(‏ من طريق الحسن 
به. قال الترمذي : حسن. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

(؟) أخرجه النسائي 2)41/١5(‏ وأحمد ,)”/١/5(‏ والحاكم .)۴۳۱/٤(‏ وإسحاق بن 
راهويه في «مسنده» (۱/ 22750 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7408) كلهم 
عن معبد بن خالد به. وقال الحاكم : صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /٠١(‏ 45-46) في غير رواية يحيئ عن مالك أن 
بلغه عن ابن عباس فذكره بنحوه» وتكلم على معناه هناك فآنظره. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لل 0# 


قال أبو بكر: ومن حديث معتمر بن سليمان» عن آبيه» عن أبي 
العلاء؛ أن رجلا حلف بالمربد بمواقع النجوم فبرص. 

قال أبو بكر: فقد ثبتت الأخبار عن النبي ## أنه نهئ أن يحلف 
بغير الله» 9 ا ن وفيه دليل علئ أن لا كفارة 
فيه » وفي حديث سعد بن أبي وقاص - وأنا ذاكره بعد إن شاء الله - 
دليل على ما قلناه» فالحالف بغير الله عاص في يمينه إذا كان بالنهي 
عن ذلك عالمًا. 

وقد أختلف أهل العلم في معاني بعض هزه الأخبار» فكان إسحاق 
يقول يعني قوله: «من حلف بغير الله فقد كفر» فيما نرئ - والله أعلم - أن 
يكون أراد به على الرغبة في اليمين بغيره» فذلك كفرء إذا رغب عن اليمين 
بالله ويمكن فيه معن آخرء وذلك أن يرى الحالف بغير الله إن ذلك أحرى 
أن لا يتقدم الحالف عليه إذا كان طلاقًا أو عتما فيستحلف بعضهم بعضًا 
لهذا المعنول. 

ولقد فسر ابن المبارك قول رسول الله كلِ: «فقد كفر' أنه أراد به 
التغليظ وليس بالكفرء كما روي عن ابن عباس في قوله: وم لَرْ 
کہ يمآ رل ال ویک هُمْ انگود : إنهم به كفرة» ولیس کمن 
كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك قال عطاء: كفر دون كفرء 
وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم. ومن ذلك ما حكي عن النبي 4# 
أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». أي أنه كفر بما أمر به» أنه 


.55 المائدة:‎ )١( 


م 


وقال غير إسحاق”'': كان الناس في الجاهلية يعبدون من دون الله 
أشياء فيحلفون بأسمائها تعظيمًا لها كاللات والعزئء وكانوا يعظمون 
آباءهم» ويعظمون الكعبة فيحلفون بهاء فنهاهم رسول الله نه أن 
يتخلقوا بأخلاق أهل الجاهلية ويتشبهوا بهم» وسمى ذلك كفرًا إذ كان 
شبيهًا بأفعال أهل الكفرء لا أنه كفر بالله على الحقيقة» والعرب تشبه 
الشيء بالشيء فيلزمه أسمه على المجاز من ذلك قول النبي ج 
لأنجشة: «رويدًا سوقك بالقوارير»"» يريد النساء» شبههن بالقوارير؛ 
لضعفهن ورقتهن» وكذلك قوله في فرس أبي طلحة حين ركبه وأجراه 
رجاه بحرا + سما نحا شا الي لسعة ريه 

وقد أختلف أهل العلم في معنى نهي النبي #4 عن اليمين بغير الله 
أهو عام في الأيمان كلهاء أم خاص أريد بذلك بعض الأيمان دون بعض. 

فقالت طائفة: الأيمان المنهي عنها هي الأيمان التي كان أهل 
الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا منهم لغير الله كاليمين باللات والعزئ 
والآباء والكعبة والمسيح و(بهاه)“ الشرك فهاذه الأيمان المنهي عنها 
أن يحلف بها المرء ولا كفارة فيهاء فأما ما كان من الأيمان (بما)؟ 
يؤول الأمر فيه إلى تعظيم الله فهي غير تلك» وذلك كقول الرجل: 
وحق النبي ي وحق الإسلام» وكاليمين بالحج والعمرة» والصدقة» 
والعتق» وما أشبه ذلك» وكل ذلك من حقوق الله» ومن تعظيم الله. 
() أنظر: المسألة في «الفتح» (04/11) وما بعدها تحت باب «لا تحلفوا يآبائكم». 
(؟) أخرجه البخاري (۲۳۲۳)ء ومسلم (5159). 
() أخرجه البخاري (2)7770 ومسلم (3707). 


)€( في م: بمثل. 
)0( في «م: لما. 


مك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وحدثني علي» عن أبي عبيد قال: إنما ألفاظ الأيمان ما كان أصله 
يراد به تعظيم الله» أو يراد به / القربة إليه» فمن تعظيم الله: أن يحلف 
به» أو بوجههء أو بعزته» أو بجلاله» وما أشبه هذا. ومن القربة إليه 
اليمين بالعتاق والمشي والهدي والصدقةء فأما إخراج الرجل نفسه من 
الملة الحنيفية إلى الكفر فبعيد الشبه مما وصفناء إنما هذا كالذنوب 
العظام التي تجل عن الكفارةء وكما جلت يمين الغموس أن تكقر› 
وكقتل العمد الذي لا كفارة على صاحبه إلا التوبة والاستغفارء فكذلك 
الحلف بالشرك إن بر في ذلك صاحبه أو فجر”". 

قال أبو بكر: وقد مال إلى هلذا المذهب غير واحد ممن لقيناهء 
واستدل بعضهم بالأخبار التي رويت عن أصحاب النبي ئي في إيجابهم 
على الحالف بالعتق وصدقة المال والهدي ما أوجبوه» مع روايتهم هه 
الأخبار التي فيها التغليظ في اليمين بغير الله أن معنى النهي عن اليمين 
بغير الله غير عام» إذ لو كان عامًا [ما]" أوجبوا فيه من الكفارات 
ما أوجبواء ولنهوا [عن 9" ذلك 

+ ا # 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» 0/1 قال جمهور ر العلماء: : من حلف پاللات 
والعزی أو غيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني 
أو بريء من الإسلام أو من النبي كله لم تنعقد يمينه» وعليه أن يستغفر الله 
ولا كفارة عليه» ويستحب أن يقول لا إله إلا الله» وعند الحنفية تجب الكفارة إلا في 
مثل قوله: آنا مبتدع أو بريء من النبي كَل 

زفق من (م). 


` N/E 


ذكر النهي عن الحلف 
باللات والعزى وما يفعل من حلف بهما 

8-- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحسن بن علي» 
قال: حدثنا يحيئ بن آدم» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
مصعب بن سعدء عن أبيه قال: حلفت باللات والعزئ» فقال رسول 
الله : «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاثّاء ثم أنفث'" عن يسارك 
لاا وو 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد [الرزاق]" » عن معمرء عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله كَكْهْ: «من حلف فقال في حلفه: واللات. فليقل: لا إلله إلا الله 
ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء»“. 

ا 
ذكر النهي عن الحلف بالطواغيت 

- حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاقء قال: حدثنا بندارء 

قال: حدثنا عبد الأعلئ» عن هشام» عن الحسن»ء عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ هو شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. 
«النهاية» (0/ ۸۸). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۰۹۷)» وأحمد (۱/ ۱۸۳)ء وابن حبان في «صحیحه» )۱٥۹۰(‏ 
من طريق يحيئ بن آدم به. 

(۳) سقطت من «الأصل»» والمثبت من «م». 

.)16911( «المصنف»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (2)5855 ومسلم 550 ) من طريق معمر به. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


سمرة قال: قال رسول الله : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت»'. 
 #‏ ا اننا 
ذكر النهي 
عن الحلف بالأمانة والتغليظ فيه 
-1١‏ حدثنا يحيئل بن محمد بن يحيول» قال: حدثنا مسددء قال : 
حدثنا عبد الله بن داود» عن الوليد بن ثعلبة» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «ليس منا من حلف بالأمانة» ليس منا من 


خبب زوجة أمرئ أو مملوکه»". 
ل 7 5 
ذكر التغليظ 
في اليمين بالملل سوى الإسلام 


5- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا [يزيد]" بن هارون 
قال: أخبرنا هشام» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن 
ثابت بن الضحاكء عن النبي ل قال: «لعن المومن كقتله ومن قتل 
نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا 
فهو كما قال» ومن رمئ مؤمنًا بكفر فهو كقتله»©. 

ب % فنف 


)01( أخرجه مسلم (8/1744) من طريق عبد الأعلئ به. 

)۲( أخرجه الحاكم )”*١/85(‏ من طريق عبد الله بن داود» وأخرجه أبو داود »)۳۲٤۸(‏ 
وأحمد (0/ 20707 وابن حبان» كلهم من طريق الوليد بن ثعلبة. 

() في «الأصل»: زيد. والمثبت من «م»؛ وهو الصواب. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١١١(‏ عن هشام» والبخاري (/55851) عن يحيى به. 


ب٤‎ 


ذكر التغليظ 
في اليمين بالبراءة من الإسلام 
7- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا 
زيد بن حباب» عن حسين بن واقد» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله َي «من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذيًا فهو كما 
قال» وإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالمًا»". 


و ڳډ ان 


ذكر أختلاف أهل العلم 
فيمن حلف ببعض هذه الأيمان 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي» هو نصراني» هو 
مجوسي / إن فعل كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله» ولا كفارة عليه» 
كذلك وال مال والقا مم 7 ).وايو د واو کن وقال 
عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزانی ©) اللهء أو لعنه الله أو أشرك» 
أو كفر بالله» أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله. 

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين» هكذا قال طاوس» والنخعي» 
والحسن البصري» والشعبي» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وقال 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۲٣۳(‏ والنسائي(5/7)» وابن ماجه (۲۱۰۰) من طريق 
حسين بن واقد به 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۱/ 087- الذي يحلف بما لا يكون يميئًا). 

(۳) «المهذب» (114/7)» و«المغني» (11/ 434- مسألة: أو بالخروج من الإسلام). 


(5) في «م»: أخذاني. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


أحمد بن حنبل''2؛ وإسحاق"'": قوله: أشرك بالله؛ كفر بالله» لم يحنث» 
كلما أراد اليمين» فكفارة يمين على حديث أبي رافع. 
وقال أصحاب الرأي”" كقول النخعيء وقال النخعي: إن من قال: 
هو يهودي» أو نصراني» أو مجوسي ١‏ أو بريء من الإسلامء كفارة 
زرف 


قال أبو بكر: وبالقول الأول» أقول أستدلالا بحديث ثابت بن 
الضحاك وحديث أبي هريرة» وسعد بن أبي وقاص» ولم يوجب النبي 
يتل في شيء من ذلك كفارة. 

واختلفوا في الرجل يدعو علئ نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا 
ففعله» وذلك مثل قول الرجل : أخزاني الله » قطع الله يدي»› وما أشبه 
ذلك» فقالت طائفة: لا شيء عليه» هذا قول عطاء» وروي ذلك عن 
الشعبي» وقال سفيان الثوري: ليس عليه كفارة؛ يستغفر الله. وكذلك 
قال أبو عبيدء وأبو ثور» وأصحاب الرأي“. وقالت طائفة: عليه 
كفارة يمين كان طاوس يقول ذلك» وبه قال الليث بن سعدء وقال 
الأوزاعي: إذا قال عليه لعنة الله إن لم يفعل كذاء فلم يفعله. فعليه 
كفارة يمين 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 


IMEX‏ وت هق وت مكل 


.)١1١1( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
كتاب الأيمان).‎ -١57/8( «المبسوط» للسرخسي‎ )۲( 
.)٤۸۲-٤۷۹٩ /۸( أنظر: الآثار في ذلك عند عبد الرزاق‎ )۳( 
كتاب الأيمان).‎ -١5/8( «المبسوط» للسرخسي‎ )4( 


جماع أبواب الاستثناء قي الأيمان 


ذكر الاستثناء في اليمين المسقطة للكفارة 


5- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمرء 


عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «من 
حلف فقال: إن شاء الله لم حت . 

060- حدثنا یحییٰ بن محمدء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


بي : «من حلف فاستشنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حَدِث»”". 


.)١151١١8( «المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي .)١67(‏ وابن ماجه »)5١١5(‏ والنسائي (۷/ 71-7٠‏ وابن 
حبان في «صحيحه» (5751) كلهم عن عبد الرزاق به. 
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ ؛ 
أخطأ فيه عبد الرزاق أختصره من حديث معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة عن النبي بي قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين 
أمرأة» تلد كل أمرأة غلامّاء فطاف عليهن» فلم تلد أمرأة منهن إلا أمرأة نصف 
غلام» فقال رسول الله یه لو قال: إن شاء الله لكان كما قال». هكذا روي عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه هذا الحديث بطوله. 
قلت: وهو بهذا اللفظ المطول عند البخاري (١۲٤۲٥)ء‏ ومسلم )١5054(‏ عن 
عبد الرزاق به. 
واللفظ المختصر له عدة شواهد أنظرها في «البدر المنير» (9/ )٤٥١‏ بتحقيقي . 

(۳) أخرجه الترمذي »)١571(‏ وأبو داود (7"701)» والنسائي (51/70)» وابن ماجه 
.)2١5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع › 
عن ابن عمر موقومّاء وهكذا روي عن سالمء عن ابن عمر وا موقوفًا ولا نعلم = 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر الخيار الذي جعل للحالف المستثني في يمينه 
بين أن يفعل ما حلف ليفعلنْه أو يدعه 

7- حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا 
حماد بن سلمة قال: أخبرنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول 
الله َه قال: «من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل»”". 

۷- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة ووهيب» وعبد الوارث قالوا: حدثنا أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن النبى ية قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو 
بالخيار إن شاء مضئ وإن شاء ترك»”©. 


= أحدًا رفعه غير أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا 
يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. قلت: وقال ابن الملقن في «البدر» (4/ 504): أيوب ثقة 
إمام مجمع عل جلالته فلا يضر تفرده بالرفع عل أنه لم ينفرد» فقد رواه موسئ بن 
عقبة وعبد الله بن عمر وحبان بن عطية وكثير بن فرقد» عن نافع» عن أبن عمر 
مرفوعًا. 
وقال البيهقي : لا يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني» وأيوب يشك فيه أيضاء 
ورواه الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع» عن ابن عمر من قوله غير مرفوع. 

ء)۲۳٤۳( والنسائي في «المجتبی» (۳۸۳۹)ء والدارمي‎ »)٤۹ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو عوانة (0440) كلهم من طريق حماد بن سلمة به,‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٦ء 21٠١‏ ۸٤ء‏ 1750358 ۱۲۷ 167). من طرق عن إسماعيل 
ووهيب وعبد الوارث عن آیوب» وأبو داود »)۳۲٣۲(‏ والترمذي 2)١617١(‏ 
والنسائي (۱۲/۷)» وابن حبان في «صحيحه» )٤۳٤۲(‏ كلهم عن عبد الوارث به. 
وأنظر: تخريج طرقه في «إتحاف المهرة» للحافظ (50-454) وامسند أحمد» 
)٠١0/4(‏ ط. الرسالة. 
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قال أبو بكر: وغير جائز أن يكون النبي َه أراد بقوله: «هو 
بالخيار»» إلا أن يكون يميئًا في مباح من الأمر إن شاء فعل الأمر وإن 
شاء لم يفعلهء فأما ترك فرض أو إتيان معصية فلا يجوز أن يتوهم 
متوهم أنه أراد ذلك. 

قال أبو بكر: وفي خبر أبي هريرة» وخبر ابن عمر في قوله: «إن شاء 
اله“ دليل على أن الأستثناء المسقط بكفارة اليمين» إنما هو مستثني تكلم 
بالاستثناء» فأما من أستثنئ ولم يقل بلسانه» بل أستئنئ بقلبه فليس ذلك 
بمستثني» لقوله «فقال: إن شاء الله» 

4- حدئنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق”' قال: أخبر 
معمرء عن أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف فيقول: والله 
لا أفغل كذا وكذا إن شاء الله فيفعله / ثم لا يكفر. 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» ومعمر» عن 
أيوب» عن نافع »عن ابن عمرء وعن عبد الرحمن بن القاسم 7 
القاسم]"" ب بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود قالا من حلفت فقال: | 

شاء الله فلم يحنث 00 

۰- حدثنا إسحاق» عن عبد الا عن ابن مجاهد» عن 

مجاهد» عن ابن عباس قال: من أستثن فلا حنث عليه ولا كفارة. 


.)15316( )»“ «المصنة‎ )۲( .)15١١( «المصنف»‎ )١( 

(۳) سقطت من «الأصل». والمث لمشت من الم). 

(5) أخرجه البيهقي /١١(‏ 14) من طرق عن نافع » عن ابن عمر» ومن طريق مسعر» عن 
القاسم› عن أبن مسعود. 

.)151١١5( «المصنف»‎ )0( 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وحدثني علي» عن أبي عبید بعد أن ذكر [آلحادیث)] '“ توافق هذه 
الأخبار قال: وبهذا كله كان يأخذ سفيان الثوري» وأهل العراق» 
ومالك" وأهل الحجازء والأوزاعي» وأهل الشام» والليث بن 
سعد» وأهل مصرء وعليه جماعات العلماء من أهل الآثار وأهل 
الرأي”" أن قوله إن شاء الله [استثناء]””' في يمينه» وأن لا يكون مع 
أتصالها باليمين حنث في شيء منها إذا كان يريد به الثنيا في الرجوع 
عما حلف عليه. | 

قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي“» وأحمدء وإسحاق", 
وأبو ثور. 

 #‏ ل اين 
ذكر الاستثناء الذي يسقط الكفارة 

أجمع كل من نحفظ من أهل العلم" على أن الحالف لا يكون 
[مستشنيًا]“ حتئ يتكلم بالاستثناء» وإن أضمر الأستثناء في نفسه لم 
. ينفعه ذلك حتئ يظهره بلسانه. 


)١(‏ «بالأصل»: أحاديثًا. وهو تصحيف» والمثبت هو الجادة. 

(۲) «المدونة /١(‏ 584- الأستثناء في اليمين). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (8/ -١6"‏ كتاب الأيمان). 

(5) في «الأصل»: مستئنئ. والمثبت من «م). 

(ه) «الأم» -١١9(‏ الأستثناء في اليمين). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١٠١ »۱١۸٤(‏ 

(۷) «الإقناع» (۲۰۷۹). و«الإشراف» (؟5575/5) وذكر ابن رشد في «بداية المجتهد» 
)٤4١ /1(‏ الخلاف في ذلك. 

(۸) في «الأصل»: مستئني. والمثبت من «م). 


وممن حفظنا عنه ذلك: إبراهيم النخعي» والحسن البصري» وحماد 
الكوفي؛ وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق”" وهذا على 
مذهب الشافعي”" وأبي ثورء وبه نقول؛ لقول رسول الله 4ل « 
حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضي وإن شاء ترك)7". 


ذكر وقت الاستثناء 


اختلف أهل العلم في الوقت الذي إذا أستثنى المرء في يمينه سقطت 
عنه كفارة اليمين. 

فقالت طائفة: إذا كان أستثناؤه متصلا بيمينه فلا كفارة عليه» كذلك 
قال الحسن البصري» وإبراهيم يم النخعي ؛ وروي ذلك» 0 وبه قال 
سفيان الثوري» ومالك بن أنس” “ والأوزاعي» والشافعي”” '» وأبو عبيد 
وأصحاب الرأي" وقالت طائفة: له أن يستثني ما دام في مجلسه. روينا 
هذا القول عن طاوس. 

(0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن 
طاوس عنه. 


.)٠١۸۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
الأستثناء في اليمين).‎ -١٠١-٠٠۹/۷( «الأم»‎ )( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 

(4) «المدونة» -٥۸٤ /١(‏ الأستئناء فى اليمين). 

(ه) «الأم» -١١9/9(‏ الأستئناء ذ ال 

(1) «المبسوط» للسرخسي (۸/ 10 كتاب الأيمان). 
(۷) «مصنف» عبد الرزاق .)١١١١۹(‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وبه قال الحسن البصري. وقال قتادة"'": إذا أستشنى قبل أن يقوم 
أو يتكلم فله مستكناه. 

وقال أحمد: يكون الأستثناء ما دام في ذلك الأمرء وكذلك قال 
إسحاق”: إلا أن يكون سكوت ثم عود إلى الأمر. 

وفيه قول ثالث : رويناه عن عطاء خلاف الرواية الأول عنه وهو أن له 
ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة. 

65- حلدثنا موسیٰ عن محمد بن الصباحء عن ابن عيينة» عن ابن 
أبي نجيح عنه”". 

وفيه قول رابع: 

01- حدثنا أبو أحمد» قال: أخبرنا يعليل» قال: أخبرنا الأعمش» 
عو مجاهت تن ابن عاتن لكان يري اک ا عمو رركاو انهه 
الآية : #واذكر َيف ذا 0 


وروينا عن مجاهدء أنه قال: إن قال بعد سنتين إن شاء الله فقد 


)١(‏ «مصنف» عبد الرزاق (5؟1١1١)‏ عن قتادة عن الحسن بنخوه. 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١۸١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق )١51١78(‏ ولكن عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح قوله» ولم 
يصله إلى عطاء. 

.۲٤ الكهف:‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/1۸)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۲۲۹/۱۰)ء 
والبيهقي (١٠/۸٤)ء‏ وابن حزم في «المحلئ» )٤1/۸(‏ من طريق الأعمش به. 

(1) ذكره عنه ابن حزم في «المحلئ» (۸/ .)٤٥‏ 
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اهر فقد أ ست 010 


قال أبو بكر: وقد توهم بعضهم أن حديث ابن عباس حجة يحتج بها 


' من قال أن للرجل أن يستثني ما دام في مجلسه. 


1ب 


45- روينا عن ابن عباس» عن النبي بي أنه قال: «والله لأغزون 
قريشًا والله لأغزون قريشّاء والله لأغزون قريشًا ثم سكت ساعة؛ ثم قال 
إن شاء الله”'©. حدثناه محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسن بن 
قتيبة الخزاعي قال / حدثنا مسعرء عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس. 


قال أبو بكر: والذي يصح عندي مرسل عكرمة عن النبي ييا 

0- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن مسعر بن كدام» وقيس بن الربيع» عن سماك» عن عكرمة 
قال: قال رسول الله ب : «والله لأغزون قريشًا والله لأغزون قريشًا ثم 
سكت ساعة ثم قال: إن شاء الله" . 


(۱) ذكره ابن حزم في «المحلئن» (۸/ 50) من طريق سالم الأفطس عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود (771/4)» والطحاوي (0»)07378/5 والبيهقي »58/٠١(‏ وابن 
حبان /١١(‏ 180) كلهم من طريق مسعر به. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۸۵» 7785) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۷۸- 
4( والبيهقي في «الكبرئ» )۱1۰/ (A-€V‏ كلهم عن مسعر» عن سماك به. 
قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أسنده» عن النبي بيا وذكر البيهقي أختلاف طرقه ولم يرجح» ولكن 
قال NS CRD SS‏ 
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لقول الله وق : «ولا قر لاء إن عل د عَذَا ©© إل أن اء أمذ. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ م( 


وحدثني علي» عن أبي عبيد أنه قال بعد أن ذكر أخبارًا منها خبر 
عكرمة وغير ذلك وجوهء فهاذه الأحاديث عندنا أن أستثناءه بعد طول 
هذا الزمان يسقط عنه كفارة الحنث» ولا يتأول ذلك أحد من أهل 
العلمء ولو كان الأستثناء مباحا لصاحبه متئ شاء» ما حنث أحد في 
يمينه ولا كان للكفارة التي أوجبها الله معنئ» ولكن وجوهها عندنا 
سقوط المأثم عنه إذا كان تركه الأستثناء ارات تعره يمري 
فاستثنئ. وذكر قوله: ولا نوكن لِسََئْءِ إن امِل دلت عَدَا © إل 
أن ياء اي“ قال:ومما يبين لك ذلك حديث أبي ذر. 


حدثنا" إسماعيل بن إبراهيم» عن المسعودي» عن القاسم بن 
عبد الرحمن قال: قال أبو ذر: من قال حين يصبح: اللهم ما حلفتٌ 
من حلف» أو قلت من قول» أو نذرتٌ من نذر» فمشيئتك بين يدي 
ذلك كلهء ما شئت كان» وما لم تشأ لم يكن» اللهم أغفر لي وتجاوز 
لي عنه» اللهم من صلَّيتَ عليه فصلاتي عليه ومن لَعَدْتَ فلعنتي عليه - 
فكان في أستثناء يومه ذلك7", 


= قلت: ورجح المرسل أيضًا أبو حاتم في «العلل» )55٠ /١(‏ وعبد الحق في 
د الوسطئن» .07”١/5(‏ وآنظر: «البدر المنیر» لابن الملقن (5557/9) 
0( ا يفك 
(؟) لفظ التحمل هنا لأبي عبيدء E OEE‏ 
(۳) أخرجه أبو داود(0057)» وعبد الرزاق )١51117(‏ من طريق القاسم بن عبد الرحمن 


به. 


ال مج 


37- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال : 
حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال: حدثني ضمرة بن 
حبيب» عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت» عن رسول الله وه علمه 
دعاء» وأمره أن يتعاهده» ويتعاهده أهله كل يوم» قال: «قل حين 
تصبح: لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك» والخير في يديك» ومنك 
وبك وإليك» اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف» أو نذرتٌُ من 
نذر مشيئتك بين يديهء ما شئت کان» وما لم تشأ لم يکن» لا حول 
ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قديرء اللهم ما صليتٌ من صلاة 
فعلئ من صليت» وما لعنث من لعنة فعلئ من لعنت» أنت وليي في 
الدنيا والآخرة» توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين. أسألك اللهم الرضا 
بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وجهك» وشوقا 
إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» أعوذ بك أن أظلم 
أو أظلم» أو أعتدي أو يعتدئ علي» أو أكسب خطيئة مخطئة أو ذبا 
لا يغفرء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أشهدك 
وكفيل بك شهيدًا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ 
لك الملك ولك الحمدء وأنت على كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا 
عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والساعة آنية 
لا ريب فيهاء وأنك تبعث من في القبور» وأشهد أنك إن تكلني إلى 
نفسي تكلني إلى ضيعة» وعورةء وذنب» وخطيئة» وأني لا أثق 
إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.» فتب 
علي إنك أنت التواب الرحيم»”'". 


= وابن خزيمة في «التوحيد»‎ »)١١4/0( والطبرانى‎ »)١91١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7(7"( 


قال أبو بكر : هذان الحديثان لا يصحان؛ القاسم بن عبد الرحمن بن 
مسعود لم يلق أبا ذر"» ويقال: أن بين ضمرة بن حبيب» وبين أبي 
الدرداء رجلا" والدلائل موجودة من صحاح أخبار رسول الله كله : 
«من حلف / على يمين فرأئ غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير 
وليكفر عن يمينه» وكذلك قوله: «من حلف على یمین فرأئ غيرها خيرًا 
منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» علئ سبيل ما أنا ذاكره في 
باب بعد إن شاء الله ولو كان الحالف إذا نسي أن يستثني في يمينه 
أستثنول متئل ذكره أغنى ذلك عنه» ما وجب كفارة على أحد؛ لأنه مت 
شاء أسقط الكفارة عن نفسهء بأن يستثني عند ذكره. 

قال أبو بكر: ومما يدل أيضًا على ما قلناه قول رسول الله يَكلهِ: «من 
حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث»؛ فاشترط كلامًا واجذا عقت ديكا 
ببعض» ولم يجعل بينه فصلا وقال مالك" فيمن حلف» ثم قال: إن شاء 


= ص٤١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (577) كلهم عن أبي المغيرة به» وأخرجه 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجأه. 
قلت: وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۱۳/۱۰): رواه أحمد والطبراني» وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 
قلت: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعفه جمهور النقاد» وآنظر : «الكامل» 
(9//ا9١).»‏ و«الميزان» (5//ا59). 

)١(‏ قال العلائي: أرسل عن جده وأبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر» وذلك واضح› 
«جامع التحصيل» )7١01(‏ وأنظر: «تحفة التحصيل» (509). 

(؟) ضمرة بن حبيب ثقة» وقد توفي سنة مائة وثلاثين» وأبو الدرداء توفي سنة أثنتين 
وثلاثين ويبعد سماعه منه» ولم يرو عنه شيئًا في الأصول الستة. 

(۳) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 084- الأستئناء فى اليمين). 
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الله ثم أتى الذي حلف عليه : EE‏ » وإن كان 
قالها لا يريد بها الثنياء إلا لقول الله يق : «ولا فلن لِنَأَىْءِ إن فاعل 
ذل عدا © ل أن ياء ا ثم حنث فإني أرى أن يكفر. 
ذكر الاستثناء في الطلاق 
واختلفوا في الأستثناء في الطلاق والعتق» فقالت طائفة: الأستئناء 
في الطلاق والعتق جائز كهو في سائر الأيمانء روينا هذا القول عن 
طاوس» وبه قال حماد الكوفي» والشافعي"» وأبو ثور» وأصحاب 


الراى: 
ا د حغت؛ إن ذلك عليه ولا يجوز في شيء من ملا 


(الانتتاء)”" هذا فول مالك بن أ ° 

وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق. 

وروي عن الحسن أنه قال : ليس أستثناؤه في الطلاق بشيء وبه قال 
قتادة وبالقول الأول أقول. 


(۱) «الأم» /٥(‏ ۲۷۷- الطلاق بالحساب). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١184 /۳١(‏ كتاب أختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ). 
(۳) في «م4: أستئناء. 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -۷١‏ من قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان...). 
(0) «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳۲۹› ۱۱۳۳۰) 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذكر الرجل يحلف بيمينين ويستثني في آخرها 

واختلفوا في الرجل يحلف (بيمينين)”'' ثم يقول: إن شاء الله» فقالت 
طائفة: إذا أراد ذلك لليمينين كان جائرّاء إذا وصل الكلام» وذلك أن 
الأستثناء إنما يكون في آخر الحلف» وكذلك لو حلف بحج» أو عمرة 
أو عتق أو طلاق أو ما حلف عليه من شيء. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي": كما قال أبو ثور في اليمين بالله وبالحج 
والعمرة» فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت فلانًاء عبدي الآخر حر إن 
كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمه كان عبده في اليمين الأولئ حرًا في 
القضاء ولا يدين فى ذلك إلا فيما بينه وبين الله» وكذلك لو قال 
لأمراتة إن لك فلانًا فأنت طالق إن شاء الله ثم [كلمت”" 
فلاناءكان في القضاء تقع عليها التطليقة الأولئ إذا كلمت فلاناء وأما 
فيما بينه وبين الله فلا يقع عليها. 

نع دم كف 
ذكر أستحباب الاستثنام ١‏ 
في غير اليمين إذا قال إنه فاعل في المستقبل شيا 

۷- حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: 
حدثنا ابن أبي الزنادء قال: حدثني أبي» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن رسول الله يه قال: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين. 
)١(‏ في م٤:‏ بيمين ثم بيمين. 


(۲) «المبسوط» للسرخسي -١7١/8(‏ باب من الأيمان). 
(۳) في «الأصل»: كلمه. والمثبت من «م». 


شم _ ل 


ب٥‎ / 


أمرأة» كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: إن شاء 
الله» فلم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن جميعًا» فلم تحمل منهن إلا أمرأة 
واحدة» فجاءت بشق رجل» وايم الذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله ؛ 
لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون»'. 
- حدثنا محمد بن علي » قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبي العباس - شاعر كان بمكة - 
عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ية لما كان يوم الطائف قال: «إنا / 
قافلون غدًا إن شاء الله»» فقال الناس : قبل أن نفتحها؟ قال: «فاغدوا على 
القتال»» فغدوا فأصابتهم جراحات» فقال النبي يكلِ: «إنا قافلون غدًّا إن 
شاء الله» فسروا بذلك فضحك رسول الله كلل" . 
مډ اډ ف 
ذكر سقوط كفارات الأيمان عن المخطئ والناسي 
68- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا زهير» قال: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن آدم بن سليمان -مولئ خالد بن 
خالد- قال: سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت 
هاه الآية: وون دوا ما ن أشِكُْ أو شحو ماسب بد 032 
دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلهم من شيء قال النبي 95ة: «سمعنا 


وأطعنا وسلمنا». فألقئ الله الإيمان في قلوبهم قال: فأنزل الله: دَامَنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5774): ومسلم )٠٠١ /٠٠٠٤(‏ كلاهما عن أبي الزناد به. 
(۲) أخرجه البخاري (4770)» ومسلم (۱۷۷۸) من طريق سفيان به. 
(۳) البقرة: .۲۸٤‏ 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل«( 


السو يمآ نرد له ين ي4 «لا كث آ4" الآية إلى قوله: 
د E.‏ 

فاو أخطاا قال: قد فعلت رسا ولا سَحْمِلْ عتا إصراه قال: قد 

فعلت طوَاعْتُ عَنَا إلى قوله: «إوانصرًا عَكَ الوم ك4 قال: قد 

فعلت9". 


- حدثنا موسو بن هارون» قال : حدثنا محمد بن المنهال الضرير» 
قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم. عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن آبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على النبي يل 
هذه الآية: فار ما في السَمْوتِ وَمَا فى الأرض قرأ إلى «عل كل سىء 
يد4 أتوا النبي 4# فجثوا على الركب» وقالوا: لا نطيق لا نستطيع 
كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع فأنزل الله ويخ : طءَامنَ سول يمآ نل 
لَه ين ريو والْموْمِمون کل ءامن أو إلى ولك الد فقال النبي كلك : 
«لا تقولوا كما قال آهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» قال: فأنزل الله : «لا يكلف اله تسا 
لا سحا کہا ما گسبت وہ ما اكْتسبت' ر لا مُوَاينِذَ1 إن يمآ أ ااي 
قال : نعم رکا وک یل عتا ضا گا کلک عل ارت ون بنا قال : 


5 ا دهده سرس کے ل 0 
سر 


كه آنا بوه وَأَعثُ نا واغفر لنا وارحمنا انت مولل: 
قا 


ی ری e‏ رص ےم 2 2 رمه عو ر ع 
حم ورين ولا تحملنا 2 


e‏ طا 

ع ع ا قال ز 
فانصزنا الوم الكلنرن » ل دبعم 
)١(‏ البقرة: .۲۸١‏ 

(۲) البقرة: 585. 

() أخرجه مسلم )3١١/١77(‏ من طريق وكيع به. 

.۲۸٤ البقرة:‎ )5( 

() أخرجه مسلم )١194/1١75(‏ من طريق محمد بن المنهال الضرير به. 


هم .د ب 


-1١‏ حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا بشر بن يك" قال: 
حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير» عن ابن 
عباس أن رسول الله با قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما أستكرهوا عليه»”". 

5- حدثنا زكريا بن داودء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال : 
حدثنا محمد بن الفضيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس في قول الله تعالى : مإرَينَا لا تادا إن تيآ أو أَخطَأنا» قال : 


وص 2 رس دت 


لا أؤاخذكم ورتا ولا سَحْمِلْ عتا إِضرًا كما حَمَلْتَمٌ عل الت من قبلنا» 


قال: لا أحملكم ما لا طاقة لكم به واف عَنَا وأغفر لا وأيصتاً إلى 
قوله: 9# لكف 46 قال: قد عفوت عنكمء وغفرت لكمء ورحمتكم 
WM. : 0‏ 
ونصرتكم على القوم الكافرين . 
واحتج بعضهم في إسقاط الحكم عن المخطئ والناسي بقوله وب 
اوش کم جح فیا أخطأثر پو وکن ما عمدت قلوف4” مع 
تغليظ الله ك على رامي المحصنات قال الله : إن الب يروت الْسْخْصَدَتِ 
كت اموت لها في ادا والأخرة وم عاب عَِليمٌ 6 4" وقد أعلم 
)۱( في «الأصل» : بكير. والمثبت من م ومصادر التخريج. 
(؟) آخرجه الحاكم »)۲۱٦/۲(‏ وابن حبان /۱١(‏ ۲۰۲)» والبيهقي (39077/1) من طريق 
0 الربيع بن سليمان به. 
وقال الحاكم : صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
)۳( أخرجه الطبري في اتفسيره) (۳/ 1°( وأبو عوانة 6ك 5 لححفة ((YYY‏ 
والبيهقي في «الشعب» (5777/75) من طريق عطاء بن السائب به. 
)€( الأحزاب: 6. 
(0) النور: ۲۳. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


النبي :8 أن قذف المحصنات / من الكبائرء وإذا كان الله في مثل هذا 15/4 
الأمر قد رفع الخطأ عن من نسب رجلا إلى غير أبيه» ولو كان عمد ذلك 
لكان راما لأم المرمي فكان عليه الحدء ففيه أبين البيان على أن لا شيء 
على من أخطأ فسب رجلا إلى غير أبيه لقوله جود بكم جح فا 
أَخَطأثم بدء». 

7- أخبرنا النجار» عن عبد الرزاق"'' قال: أخبرنا معمر» عن 
قتادة قال: اوش ّم جاح فيا أَحْطأَثْر بدِ.» قال: لو دعوت 
رجلا لغير أبيه» وأنت ترئ أنه أبوه لم يكن عليك بأس قال: وسمع 
عمر رجلا يقول: اللهم أغفر لي خطاياي» فقال: أستغفر الله في العمد 
فأما الخطأ فقد تجوز عنه. 

68- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا كثير بن هشام» قال : 


0) 


حدثنا جعفر بن برقان» قال: حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» قال : 
يرفعه إلى النبي ية قال: «ما آأخشى عليكم الخطأ ولكن أخشئ عليكم 
العمد»". 

60- حدثنا يحيل بن محمد قال : حدثنا سهل بن بكار العبسي قال : 
حدثنا مهدي بن ميمون» عن واصل - مولئ أبي عيينة - عن يحيئ بن 
عقيل» قال: رفع إلي يحيئ بن يعمر كتابًا قال: هذه خطبة عبد الله بن 
مسعود كان يقوم فيخطب بها علئ أصحابه كل عشية خميس» منها: أيها 
الناس» إني والله ما أخاف عليكم الخطأ أن تؤخذوا به» وقد قال الله في 


.)١١١/۳( «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 
أخرجه أحمد (۳۰۸/۲)» والحاكم (۲/ 087)» وابن حبان (۸/ ١٠)ء والبيهقي في‎ )۲( 
«الشعب» فر 61 وقال الحاكم : صحيح عل شزط مسلمء ولم يخرجاه.‎ 


م 


20006 أنزل: 1وش َبتحكم]”'' جت فا أخطاتر E‏ 

قال أبو بكر: ل اه 
لو اراد اقول وخ [واسمها را يا راه دا ويك :و 
لسانه إلى أن تكلم بالقذف أن الإثم مرفوع عنهء وثبت أن رسول الله 
ي [ حن لا عادو الجن ا أقصرت الصلاة 
آم نسيت؟ قال: «ما قصرت ولا نسيت"”” وفي ذلك دليل على أن 
المأثم في الخطا مرفوع في القول عن المسلمين» وقوله فيمن أكل 
وشرب ساهيًا في صومه: «ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»”'". دليل 
بين على الفرق بين العامد والساهي؛ لأن من أكل عامدًا في صوم شهر 
رمضان بغير عذر عاص آثمء وليس كذلك من أكل أو شرب ناسياء 
ففي ذلك دليل على الفرق بينهماء ولما لم يجعل النبي بي على 
معاوية بن الحكم الإعادة حيث قال» وهم في الصلاة: «ما لكم 
تنظرون إلي)”"'؛ دل على الفرق بين العامد والمخطئ في الكلام. 

وقال بعضهم: ولما أختلفوا في وجوب الكفارة على الساهي 
والناسي» فأوجبت طائفة عليه الكفارة» وأسقطت عنه ذلك طائفة» لم 
يجز أن يوجب فرض باختلاف» علئ أن فيما ذكرناه من دلائل الكتاب 


)010( بالأصل : لا. وهو خطأ. 

0) الأحزاب: 6. 

(۳) لم أقف عليه. 

.٤م« من‎ (١ 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم .)٩۷ /٥۷۳(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١171/1١١680(‏ 
(۷) أخرجه مسلم /٥۳۷(‏ ۳۳). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ نم - 


والسنن كفاية ومقنع› ولا نعلم أحدًا زعم أن الله نهى الناسي أن يفعل 
في حال نسيانه أمرًا نهاه عنه» دل على أن فعل الناسي في أبواب 
الكفارات والطلاق والعتاق ساقط عنهء فأما أموال الناس إذا أتلفها 
متلف مخطئًا أو ناسيّاء فليس ذلك من سائر الأحكام بسبيل؛ 
لإجماعهم علئ وجوب ذلك» ولو أختلفوا فيه لكان سبيله كسبيل سائر 
ما ذكرناه» والله أعلم. 

قال أبو بكر : 

وقد أختلف أهل العلم في هذا الباب» فكان عطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح يقولون في الرجل يحلف بالطلاق 
علئ أمر لا يفعله» ففعله ناسيًا: أن لا شيء عليه» وبه قال إسحاق بن 
راهويه”"" قال: أرجو أن لا يلزمه من ذلك شيء وأوجبت طائفة / عليه 
الحنث وألزمته ذلك» هذا قول سعيد بن جبير» ومجاهد» والزهري› 
(وقتادة)7) وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومنالِككَ9© وأصحاب 
الرأي“ وكذلك قال أبو عبيد في الطلاق والعتق خاصة» وكان يقول 
في سائر الأيمان: لا حنث عليه. والمشهور من قول الشافعي عند 
أصحابه ما قاله مالك والكوفي وقال الشافعي”؟ في كتاب 'النذور 
والأيمان": ولو حلف لا يفارق غريمه حتىل يستوفي حقه» فأخذ حقه 


.)117( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛‎ )١( 

(؟) تكررت في «الأصل». 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۸١‏ من حلف بطلاق على شيء فوجده خلاقًا..). 
)٤(‏ فتاوى السعدي -۳٤۸/١(‏ طلاق الناسي). 

() «الأم» (۱۲۹/۷- من حلف على غريم له أن لا يفارقه حت يستوفي حقه). 


اب 


تكث 


ثم وجد دنانيره [زجاجًا أو نحاسًا ١”‏ حنث في قول من لا يطرح عن 
الناس الخطأ والنسيان» ولا يحنث في قول من طرح عن الناس 
الخطأء وكان أحمد بن حنبل”" يُحَْتُْ في النسيان في الطلاق» ويقف 
عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيًا. 
ذكر مسائل من هذا النوع 
وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتئ يستوفي ماله ففر منه 
غريمه» فلا شيء عليه في قول مالك والشافعي”*'» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي» وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه» إنما فارقه 
الغريم. وإن أحال بالمال علئ رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في 
قول الشافعي“» وأبي ثورء ويعقوب""؛ لأنه لم يستوف ماله» 
ولا يحنث في قول النعمان“ ومحمد" ولو أعطاه الدراهم قبل أن 
يفارقه ثم وجد فيها زيوفًا حنث في قول مالك" ولا يحنث في قول 
أبي ثور (وفي قول)“ أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم 


)١(‏ في «الأصل»: زجاج أو نحاس. والمثبت من «الأم» وهو الجادة. 

(۲) «المغني» (4457/1- مسألة: وإن فعله ناسيًا) وهناك رواية أخرئ عن أحمد. 

(۳) «المدونة الكبرئ» -5177/١(‏ الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حت يقضيه فيفر 
منه). ش 

(4) «الأم» (۱۲۹/۷- من حلف علئ غريم له أن لا يفارقه حت يستوفي حقه). 

(0) «المبسوط» للسرخسي (4/ ۲۷- باب اليمين في الكلام وغيره). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۲۷- باب اليمين في الكلام وغيره). 

(۷) «المدونة الكبرئ» -5١١/١(‏ الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصًا). 

)۸( تكررت في «الأصل». 


مسحب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) )7"( 
يحنث» وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه 
وعليه شيء. 

قال أبو بكر: وقد ذكرت قول الشافعي فيه» ولو أستحقها رجل ‏ 
فأخذها من الحالف» فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم 
يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي نوزاواضحات الرزي؟, 

%# % # 
ذكر اللغو في اليمين ' 

اختلف أهل العلم في اللغو في اليمين» فقالت طائفة: هو قول المرء : 
لا والله» وبل والله» روي هذا القول عن ابن عباس وعائشة. 

7- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق”'؟ قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاء؛ أنه جاء عائشة -أم المؤمنين- مع 
عبيد بن عمير» وكانت مجاورة في جوف ثبير من نحو من فقال عبيد: أي 
هنتاه”" ما قول الله مالا راگ أنه بلعو ف يكي قالت: هو الرجل 
قوللا وا وبل وا 


۷-حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق20 


> عن معمر» عن الزهري» 


للق «المبسوط» للسرخسي (4/ A-۷‏ باب اليمين في الكلام وغيره). 

.)٠١۹۵۱( «المصنف»:‎ )۲( 

۳( أي : يا هذه وتفتح النون وتسكن » وتضم الهاء الآخرة وتسكن. قال الجوهري : هله 
اللفظة تختص بالنداء. أنظر : «النهاية» (0/ .)۲۸١‏ ' 

.۸٩ والمائدة:‎ ۲۲١ البقرة:‎ )٤( 

(ه) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )٤۹/۱۰(‏ عن عمرو وابن جريج عن عطاء به. 

.)٠٥۹۵۲( «المصنف»‎ )5( 


م1 


همل ا 


عن عروة» عن عائشة قالت: هم القوم يتدارءون في الأمرء يقول 
هذا : لا والله» وبلئ واله» وكلا والله. يتدارءون في الأمر لا يعقد 
عليه قلوبهم. 

64- حدثنا زكريا قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسئ بن 
يونس» ووكيع قالا: حدثنا فضيل بن غزوان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: اللغو هو: كلا والله» وبل ا 

قال أبو بكر: روي هذا القول عن عطاءء والحسن» والقاسم بن 
محمد» وعكرمة» والشعبيء وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثنئ» 
وكذلك قال الشافعي”" الربيع أخبرني عنه» [وقالت”" طائفة: لغو 
اليمين هو: أن يحلف على الشيء يرئ أنه كما حلف عليه ثم لا يكون 
كذلك» روي هذا القول عن ابن عباس وغيره. 

8- حدثنا زكرياء قال: حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا يحيئل بن 
آدم» عن ابن المبارك» عن الحجاجء عن الوليد بن العيزار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: اللغو أن يحلف على شيء يرئ أنه كذلك 
فلا يكون كذلك©). 

روي ذلك عن الحسن / ومجاهد» وقتادة» والنخعي» والكلبي 
ولان فر يار ونه قال الك اتقو مص غه وهو فقول 


(1) أخرجه البيهقي )54/٠١١(‏ من وجه آخر عن عكرمة بنحوه. 

(؟) «الأم» (7/ -١11١‏ لغو اليمين). 

() في «الأصل»: وقال. والمثبت من «م). 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» )۲٤۸ /۲١(‏ تعليقًا من طريق ابن المبارك. 
(5) «المدونة» /١(‏ 8/اه- في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة). 


عست الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


الأوزاعي وأحمد بن حنبل“ وأصحاب الرأي". وقالت طائفة: لخو 
اليمين: تحريمك ما أحل الله لك فلتدع المعصية ولا كفارة عليك 
فيكون يمينه لغوًا لا كفارة فيهاء وقال سعيد بن جبير: هو تحريم 
الحلال» وقال مسروق في اللغو من اليمين:كل يمين في معصية فليس 
فيه كفارة» ثم قال لمن يكفر؟! للشيطان !!. 

- وقد روي عن ابن عباس رواية ثالئة وهو أن لغو اليمين أن 
تحلف وأنت غضبان. حدثناه محمد بن علي» قال: حدثنا سعيد» قال: 
حدثنا خالد» عن عطاء بن السائب» عن [وسيم]"» عن طاوس» عن 
E 5‏ ش 

وقالت طائفة: في لغو اليمين كفارة» روي عن إبراهيم أنه قال في 
قوله: طلا يواد له بلعو ف أبتيك قال: هو الرجل يحلف على 
اليمين يرئ أنه حق فلا يجدها كذلك يكفر عن يمينه. وروي عن ابن 
عباس في هذا الباب رواية رابعة: 

۷۱- روي عنه أنه قال: ومن اللغو أيضًا أن يحلف الرجل على أمر 
لا يألو فيه الصدق» وقد أخطأ في يمينهء فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم 


.)١999( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۳۷- كتاب الأيمان). ٠‏ 

() «بالأصل»: رستم. وهو تصحيف» والمثبت من البيهقي وهو الصواب ووسيم هذا 
ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير؛ :»)١41/4(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» (55/9). 
قال البخاري: وسيم عن طاوس» عن ابن عباس في يمين اللغو» ولم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعديلاً» فهو عندي في حيز الجهالة. | 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» )54/٠١١(‏ من طريق سعيد بن منصور به. 


م 


عليه" حدثناه علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية» 
عن علي» عن ابن عباس. 

قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين 
بدأنا بذكرهما وهو: قول الرجل: لا والله» وبلئن والله غير معتقد بذلك 
يكتان والأخرئ حلف الرجل على الشيء یری أنه حلف عليه؛ ثم 
لا يكون كذلك» وقال قائل من قطع القول بأنه فاعل في المستقبل شيئًا 
في يمين وغير يمين ولم يستشن فقد عصئ الله» إن الله نهئئ أن يقول 
أحد لشيء في المستقبل أنه فاعله إلا أن يستثني» قال الله: «إولا نَتُوكَنَ 
لاء إن ماعل لك عدا © إل أن ية أنه" فمن زعم أنه 
فاعل ما لا علم له بأنه يفعله. ولا يدري أيمكنه فعل ذلك أم لا فقد 
أت ما نهئ عنه إذا لم يستثنء ثم إذا حنث في نهيه فترك ما قد حلف 
أنه سيفعله متعمدًا لذلك ذاكرًا ليمينه فقد عصى معصية أخرئ» أو كذب 
في قوله وأخلف وعده»إذ فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله» أو ترك فعل 
ما قد قطع القول بأنه سيفعله» هذا إذا لم يكن يمينه في معصيته» ولم يكن 
فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله طاعة للهء مأمورًا بفعلها أو مندوبًا إلى 
فعلهاء فجعل الله الكفارة التي أوجبها عليه مكفرة (للإثم)”" الذي دخل 


عليه في حالفه يقول: ذلك رة اميم إا فشر . 


IMEI MEN‏ 25ت همك 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲/ )٤۱۹‏ تحت قوله تعالی لا باد أمَهُ بلعو ف 
اسیک البقرة: .۲۲١‏ من طريق عبد الله بن صالح به. 

0) الكهف: .۲٤-۲۳‏ . (۳) في «م2: للمأثم. 

.۸٩ المائدة:‎ )( 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لح ل07 


جماع أبواب كفارة الأيمان 


قال الله : «إلا پواخدم اله العو ف يسيک لکن يُوَلِندُكُم بَا تدم يمن 
كانُه إطعام عرق م لمت وم كسوثهم او حَرِيرٌ 
كط 60 
رقب 


وأجمع أهل العلم"" على أن الحانث في يمينه بالخيار» إن شاء أطعم 
وإن شاء كساء وإن شاء أعتق» يجزئه أي ذلك فعل. 

7- روي عن ابن عباس؛ أنه قال كل شيء [في القرآن]”" "أو 
أو" فهو مخيرء وما كان: 'فإن لم يجد' فهو :الأول الأول9؟». حدثناه 
علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» قال: 
حدثني ليث» عن مجاهد؛ عن ابن عباس. 

اختلف أهل العلم في الإطعام في كفارة اليمين» فقالت طائفة: لكل 
مسكين [مد]””“من طعام» روي هذا القول عن ابن عمرء وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وهو قول عطاء والقاسم وسالم ومحمد بن 
سيرين. 

۳- حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: / أخبرنا 


4 المائدة:‎ )١( 

ْ .)٦۰۸( و«الإجماع»‎ »)51١١1١( «الإقناع»‎ )۲( 

(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. ' 

4 أخرجه عبد الرزاق (4141) وابن أبي شيبة (441//5- ما قالوا ما كان في القرآن (أو 
أو) فصاحبه مخير فيه..) من طريق الليث به. 

(5) في «الأصل؛: مدًا. والمثبت من «الإشراف» (۱/ .)٤١١‏ 

.)15١85( «المصنف»‎ )١( 


اب 


م 


E‏ لل يكفر عن يمينه بإطعام عشرة 
7/8 - حدثنا على بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان قال: أخبرنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مد من بر 
(1) 
ريعه بإدامه 
0- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو تعيم» قال: 
حدثنا هشام الدستوائى» عن يحيرع :عن أبى سلمة غن يو بن 
ثابت أنه كان يقول: يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من 
ب 32 
يحدث» عن أبى هريرة ا ثلاث فيهن [مد 59 ا 
وكفارة الظهار»ء وكفارة الصياء“. وبه قال الأوزاعي» ومالك بن 
آي والشافعي› وأحمد) و0 وأبو عبيد في كفارة 
اليمين» كذلك نقول. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١707/7(‏ وابن أبي شيبة (۳/ 41/5 - كفارة اليمين) من طريق داود. 
(؟) في «الأصل»: يزيد. والمثبت من «م؛» وهو 0 

)۳( ا البيهقي في «الكبرئ» ( 5 من طريق أبي نعيم به. 

(6) في «الأصل»: مدد. والمثبت من «م). 

(0) أورده السيوطي في «الدر» (۲/ »)۳١١‏ وعزاه لابن المنذر. 

(5) «المدونة» (١/١0975-091-كفارة‏ اليمين أو إطعام كفارة اليمين). 

(۷) «الأم» -١١١/۷(‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۸) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (8/ا215 1985). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 

وقالت طائفة: يطعم كل مسكين نصف صاعء روي هذا القول عن 
عمر بن الخطاب» ورواية ثانية عن [زيد]”'' بن ثابت» وروي عن علي 
أنه قال: صاع من شعير أو نصف صاع من قمح. 

۷-حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن [سفيان]؟") 
قال: حدثنا منصورء عن أبي وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال لي 
عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي أن 
أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين نصف 
صاع من قمح أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر لكل مسكين”". 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”؟'» عن معمر» عن منصور» 
عن أبي وائل» عن عمر مثله. 

89- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق””'؛عن وكيع» عن ابن أبي 
ليلئ»؛ عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي» قال: صاع 
من شعير أو نصف صاع من قمح. 

- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا [عبد الرزاق“ ۰ أبنا]”"' 2 معمر 


)١(‏ في «الأصل»: يزيد. والمثبت من «م». 

(۲) في «الأصل»: شقيق. والمثبت من «م» ومصادر التخريج. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١11010(‏ عن الثوري به» وأخرجه البيهقي 
/٠١(‏ 6ه 01) عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. 
قال البيهقي عقبه: فهذا شيء كان يراه عمر - 4 - ولعله كان يستحب أن يزيد 
ويجزئ أقل منه بدليل ما ذكرناه. 

.)151/9/( «المصنف»‎ )0( .)١159195( «المصنف»‎ )٤( 

(5) «المصنف» (155374). 

(۷) سقطت من «الأصل»» والمثبت من «م». 


ڪڪ 


عن يحيئ بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن زيد بن 
ثابت في كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين. 

«1- وممن روي عنه أنه قال نصف صاع من قمح لكل مسكين 
مجاهد» والنخعي» وأبو مالك» وعكرمة» والشعبي» وبه قال سفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي”'' وقال أبو ثور: أحب إلي أن يطعم كل 
مسكين نصف صاع من طعام» واحتج بحديث عمر» وكان طاوس 
يقول : تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك» وروي عن الحسن» وسعيد بن 
المسيب أنهما قالا: مد بر» ومد تمر لكل مسكين. 

قال أبو بكر: 

وبالقول الأول أقول» والحجة في ذلك أن النبي يي أمر الواقع على 
أهله في شهر رمضان أن يطعم ستين مسكيئّاء ثم أعطاه خمسة عشر صاعًا 
فقال: تصدق بهذا. وقد ذكرت الحديث في كتاب الصوم» وحجة من رأى 
أن يطعم كل مسكين مدين أمر النبي ييه كعب بن عجرة أن يطعم كل 
مسكين مدين في فدية الأذئا”". 


(1) «المبسوط» للسرخسي -151-1١50/8(‏ باب الإطعام في كفارة اليمين). 

(؟) أخرجه البخاري )۱۸١١(‏ وغيره عن كعب قال: وقد سئل عن الفدية نزلت في 
خاصة وهي لكم عامة» حملت إلى رسول الله َي والقمل يتنائر على وجهي» فقال: 
ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرئ أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرئ» تجد 
شاة؟ فقلت: لاء قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع. وبوب عليه البخاري بقوله: الإطعام في الفدية نصف صاع. 


ص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ ن 2 


باب ذكر الأوسط من إطعام المساكين 

اختلفوا في معنن قوله من أَوْسَلِ ما نطوم هايم فقال عبيدة : 
الخبز والسمن» وقال ابن سيرين : أفضله الخبز واللحم» وأوسطه: الخبز 
والسمن» و[أخسه”” الخبزء والتمرء وقال أبو رزين: خبز وخل› 
[خبز]”" وزيت. 

واختلفوا في إطعام المساكين فقالت طائفة: يغديهم ويعشيهم» 
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب [والشعبي» والحسن البصري». 
وقتادة. 

5- حدثنا علي بن عبد العزيز]”*“» قال: حدثنا أبو عبيد» قال: 
حدثنا ابن أبي زائدة» عن الحجاج» عن حسين الحارڻي »عن الشعبي» عن 
الحارث» عن علي في كفارة اليمين» قال: يغدي ويعشي”") 

وقال ا إن غداهم وعشاهم أجزأه / ذلك» وهو قول أي 00/1 
ثور» وأصحاب الرأي"» وحكئ أبو عبيد هذا القول عن الثوري» 
وأهل الكوفة. 


.484 المائدة:‎ )١( 

إف4 في «الأصل»: وأحسنه. ولا يستقيم المعنى به» والمثبت من تفسير الطبري )١8/8(‏ 
تحت آية المائدة: 44. والآثار عن عبيدة وابن سيرين وأبي رزين ذكرها هناك بإسناده. 

)۳( في «الأصل»: خمر. والمثبت من «م». 

)€( من «م). : 

)2( أخرجه أحمد في «علله» (۱/ )۳۰٠‏ من طريق ابن أبي زائدة به» وأخرجه الطبري في 
«تفسيره» تحت آية (۸۹) سورة المائدة من طريق أبي إسحاق عن الحارث به مطولاً. 

(5) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 0947-كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين) . 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -٠١١‏ باب الإطعام في كفارة اليمين). 


ات م سي 


وقالت طائفة: تجزئهم أكلة. 

كذلك قال محمد بن سيرين» والأوزاعي» وأبو عبيد.وفيه عن الحسن 
البصري قول ثان» قال: يطعمهم وجبة واحدة خبرًا وأدمًا. 

وفيه قول ثالث قاله الشافعي"'' قال: ولا يجزئ في ذلك إلا مكيلة 
الطعام. 

واختلفوا في الدقيق والسويق يجزئ أم لا؟ فقال مالك" 
والشافعي”": لا يعطي الدقيق والسويق. 

وقال أصحاب الرأي”“ : إذا أعطى كل مسكين نصف صاع من حنطة 
أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. وقال أبو ثور: ولو غداهم وعشاهم سويقًا 
وتمرًا فإن كان هنذا مما [يقتاتونه]* أجزأه ذلك. وقال أحمد”':يجزئه أن 
يعطيهم الدقيق بالوزن. 

03 ين ين 
إخراج قيمة الطعام 

واختلفوا في إخراج قيمة الطعام في كفارة اليمين فكان الشافعي 

يقول': لا تجزئ القيمة» وهلذا يشبه مذهب مالك“ ؛ لأنه قال: 


)١(‏ «الأم» (۷/ -١١5‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ 775- في الإطعام في الظهار). 

() «الأم» -١١7/97(‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -١5١/8(‏ باب الإطعام في كفارة اليمين). 
(4) في «الأصل»: يعارفون. والمثبت من «م). 

(5) «المغني» (1/ -01١‏ مسألة: لكل مسكين مد حنطة). 

(۷) «الأم» (۷/ -١١4‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۸) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 097- كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين). 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7y )١١‏ 


لا تجزئ قيمة الثياب للمساكين. وقال أصحاب الرأي”'': لو أعطاهم قيمة 
الطعام أعطى كل مسكين قيمة نصف 0 ولو غداهم 0 قيمة 
العشاء أجزأه ذلك. وقال أحمد: القيمة إن أعطئن أخشئ 
لا تجزئه؛ لأن الله قال: إطعام. وكان أبو ثور يقول: لا تجزئ ا 
إذا وجد الطعام. وإنما يعطى الناس القيمة فيما لم يوجد. واستحب 
الأوزاعي أن يطعم فإن تصدق بثمنه أجزأه عنده. 

قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام؛ لأن الله لم يأمر بغيره بدلا منه» 
ولو جاز إخراج قيمة الطعام لجاز إعطاء قيمة الرقبة وقيمة فدية الأذى 
وجزاء الصيد واللباس» والبدل من ذلك كله غير جائز؛ إذ المُخْرِج 
بدلا من ذلك مُخْرِجٍ لما لم يؤمر بإخراجه تارك لما أمر به. 


 +#‏ ا ف 
*# مسألة : 
واختلفوا ذف في المعطي مسكيئًا واحدًا كفارة يمين في مرة واحدة 
أو مرات. 


فقالت طائفة: لا يجزئه إلا أن يعطى العدد الذي أمر الله به قال الله 


عرق Re‏ 2 
إطعام عرو مسككين» 
هذا قول 37 وا وأبي ثور. 


)١(‏ «المبسوط؛ للسرخسي (۸/ -٠١١‏ باب الإطعام في كفارة اليمين). 

(؟) «مسائل أحمد رواية ابن هانئ» .)١1595(‏ 

(۳) المائدة: 4 

(:) «الأم»: (۷/ -١15-114‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(ه) «المغني» (014-017/1- مسألة: ومن لم يصب إلا مسكيئًا واحدًا). 


سم 


وفيه قول ثان: وهو أن يجزئ أن يعطي مسكيئًا واحدًا عشرة أمداد من 
قمح» كذلك قال الأوزاعي. 

وفيه قول ثالث: وهو أنه يطعم عشرة مساكين» فإن لم يجد عشرة 
أجزأه أن يعطي مسكيتا واحدًا أو أثنين» هذا قول سفيان الثوري. 

وفيه قول رابع: وهو أن لو أعطى مسكيتا واحدًا خمسة (آصع”" لم 
يجزئه ذلك» فإن أعطاه نصف صاع ثم أعطاه من الغد نصف صاع حتى 
يستكمل خمسة أصوع في عشرة أيام أجزأه ذلك هذا قول أصحاب 
اا 

وفيه قول خامس: قاله أبو عبيد قال: إن كان المعطي خص بها أهل 
بيت هم عنده أشد فاقة من غيرهم فوضعه فيهم؛ كان مجزئًا إذا أخرج من 
ماله ما أوجب الله عليه» والأصل الذي يتبعه في هذا حديث النبي ييه في 
المجامع في شهر رمضان حين أمره أن يتصدق (مما)”" أعطاه عل ستين 
مسكيئا فقال: ما بين لابتيها أحوج مني فأرخص له رسول الله بء في أكلها 
ولم يسأله عن عدتهم أيكونون ستين أم لا يبلغونهاء وكذلك كفارة اليمين 
في النقص من عشرة. 

کډ يع يك 
ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين 

اختلف أهل العلم في إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين» فقالت 
طائفة: لا يجوز أن يعطى منها أحد على غير دين الإسلام» يروئ هذا 
)١(‏ في «م»: أصوع. 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -١5١/8(‏ باب الإطعام في كفارة اليمين). 
(9) في 2«م2: بما. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 
القول عن الحسن البصري» والحكم» والنخعي وبه قال مالك" » 
والأوزاعي» و الشافعي”'"', وأحمد وإسحاق”" وأبو عبيد. 

وقالت طائفة: يجوز أن يعطي أهل الذمة من / ذلك. ش 4ب 

يروئ هذا القول عن الشعبي» وبه قال أصحاب الرأي“. 

وقال الثوري: يعطي أهل الذمة إن لم يجد مسلمين» ولا يعطي أهل 
الحرب. وقال أبو ثور: يجزئه؛ وذلك أن الله قال: «إطمام عشرة 
roe‏ 

واختلف أهل العلم في الرجل لا يجد مسلمين وكان آمل الذمة 
مساكين أجزأه ذلك» واحت بقوله : وویم الطعام عل یہ وکیا ۷ 
الآية» واحتج بعض من يرئ أن لا يعطى من الزكاة والكفارات غير 
المسلمين بقول النبي كلِ: «توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» ٠‏ 
فلما أجمعوا اداإرعاة ا NOR‏ 

ئر الكفارات» وأما أحتجاج أبي ثور بقوله : يمو الظعام عل بيه 
متكا وما وبا © فليس من أبواب الكفارات بسبيل؛ لأن تلك 
نافلة والزكاة والكفارات فرائض لا تشبه النوافل. 


م 


(۱) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 097- إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام). 

(۲) «الأم» (۷/ -۱٠١‏ من لا يطعم من الكفارات). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)۱١۸۹(‏ 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -١151١/8(‏ باب الإطعام في كفارة اليمين) وقد روى 
أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه فرق بين النذر والكفارة في الإطعام فلتراجع 

(ه) المائدة: .۸٩‏ 

.)٤١١ /١( كذا «بالأصل» والعبارة بها سقطء وهه المسألة ليست في «الإشراف»‎ )١( 

(۷) الإنسان: ۸. (۸) البخاري (2)1746 ومسلم (۲۹/۱۹). 


سم 


*# مسائل من هذا الباب : 


قال الشافعي”'': ويعطي -يعني من كفارة الأيمان- كل من لا يلزمه 
نفقته من قراباته» ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة. 
وكذلك قال أبو ثور. وقال أبو ثور: لا يعطي أم ولده» ومملوكه. ومدبره. 
وهكذا مذهب الشافعي”" وأصحاب الرأي””". 

وقال أصحاب الرأي: لا يعطى مكاتبه» وكذلك قال الشافعى. وقال 
أبو ون إن أعطن رجوت أن ينؤدته؛ لأن للمكاتين ف الصدقات سقاء 
وقال مالك“ والشافعي 2 وأبو ثور» وغيرهم لا يجوز إعطاء العبيد 
من الكفارة. 

واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة فكان الشافعي» 
وابن القاسم صاحب للك وأبو ثور يقولون: لا يجزئه» وكذلك 
نقول. وقال سفيان الثوري: إن أطعم شا وکسا بعضًا أجزأه. 
الأشجعى عنه» وحكى عبد الرزاق عنه أنه قال: يجزئ إذا كانت 
الكسوة قيمة الطعام» وقال أصحاب الرأي”"': إذا أطعم خمسة مساكين 


)١(‏ «الأم» (۷/ -١١5‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

() «الأم» -١٠١-٠٤/۷(‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١57/8(‏ باب الإطعام في كفارة اليمين» ”/ -١5‏ باب 
عشر الأرضين). ش 

() «المدونة الكبرئ» /١(‏ ۹۳٠-إعطاء‏ الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام). 

(ه) «الأم» (۷/ -١١6‏ من لا يطعم من الكفارات). 

0) «المدونة الكبرئ» (١/548-تفريق‏ كفارة اليمين). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي -١157/8(‏ باب الإطعام في كفارة اليمين) 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ سسس( ْ 


وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام» إذا كان الطعام أرخص» فإن كانت 
الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه» وكان مالك يقول"'": يعطي الفطيم 
من الكفارة» وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم› 
وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه» وإن أعطى نصف صاع» وأكله في 
أيام أجزآه» ولا يجزئ عند الشافعي”" إلا المكيلة ويجوز على مذهبه 
[إعطاء]”" الطفل إذا قبضه وليه. 


% د فن 
(إعطاؤه)!*) من يحسبه فقيرًا ثم يعلم غناه : 


واختلفوا في الرجل يعطي الرجل -يحسبه فقيرًا- من الكفارة ثم يعلم 
غناه» فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال الشافعي(“ 
وأبو ثور وابن القاس“ فناحت مالك واب وف وقالت 
ظائفة : ف كذلك قال النعمان ومحمد. 


قال أبو بكر : لا يجزثئه ؛ لأنه أعطاه غير مستحق كالرجل يكون عليه 
الدين فيعطي من يحسبه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأء ولا أعلم في 


. 0917-كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين)‎ /١( «المدونة الكبرئ»‎ )١( 

(؟) «الأم» (۷/ -١14‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۳) في «الأصل»: أعطئ. والمثبت من «م». 

(5) في «م»: إعطاء. 

)2( «الأم» -١١6/0(‏ من لا يطعم من الكفارات). 

زفق «المدونة الكبرئ» /1١(‏ 691 -إعطاء الذمي والغني والعيد وذوي القرابة من الطعام). 
(۷) «المبسوط» للشيباني (۳/ -7١5‏ باب الطعام في كفارة اليمين). 

(۸) تكررت في «الأصل». 


1114/64 


ت 


هذا خلافًا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من له الدين» فكذلك الكفارات 
يجب أن يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطئ]”'' من لم يؤمر 
بالدفع إليه لم يجزئ. 
ذكر الكسوة 

واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين فقالت طائفة [يعطي 
كل مسكين]”'" ثوبّاءكذلك قال عطاء» وطاوس» والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي» غير أن النخعي قال: ثوبًا جامعًا لكل مسكين» وقال 
مجاهد وعكرمة: لكل مسكين ثوبًا قميص أو إزارء وقال الزهري: إزار 
فصاعدًا. وممن رأئ أن ثوبًا يجزئ / كل مسكين: سفيان الثوري و 
الأوزاعي غير أن الأوزاعي قال: لا تجزئ السراويل؛ لأنه نصف 
ثوب» وتجزئ العمامة.ولا تجزئ القلنسوة. 

وكان الشافعي يقول”": يجزئ ما وقع عليه سم كسوة من عمامة» 
أو سراويل» أو إزار» أو مقنعة» وغير ذلك للرجل والمرأة؛ [لأن]“ 
ذلك كله يقع عليه أسم كسوة» وحكي عن الشافعي أنه قال: ثوب 
يواري من السرة إلى الركبة» وكان أبو ثور يقول: يجزئ ثوب 
ولا يجزئ نصف ثوب» ولا يجزئ نعل» ولا خف. ولا عمامة. 


)١(‏ في «الأصل»: فالمعطي. والمثبت من «م». 

)۲( من لمكا 

() «الأم؛ (۷/ -١٠١‏ ما يجزئ من الكسوة في الكفارات). 
(6) في «الأصل»: كان. والمثبت من «م». 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال أحمدء وإسحاق”'": يكسو ثوبًا جامعًا تجوز فيه الصلاة. وقال 
أبو عبيد: يجزئ الثوب الواحد. ظ 

وقال أصحاب الرأي" : إن أعطول كل مسكين ثوبًا إزارًا أو رداءء 
أو قميصًا أو قباء أو كساء أو سراويل فإن ذلك يجزئه من الكفارة» إذا 
كسا عشرة مساكين» ولا يجزئ نصف ثوب لكل مسکین» ولا تجزئ 


قال الله : «أو كِسَوَبهْرَ4”" فكل ما يقع عليه اسم كسوة مما قاله أحد 
من أهل العلم جائز علئ ظاهر الكتاب إلا ما منع منه إجماع» فأما 
ما يحكئ عن الأشعري أنه كسا ثوبين ثوبين فيحتمل أن يكون ذلك 
تطوعًا تطوع به إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئ أقل من ثوبين للرجال 
والتشاء. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يكسو ثوبين ثوبين لكل مسكين» روي هذا 
القول عن أبي موسي الاشعري: 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق 
أن أبا موسئ حلف علئ يمين فبدا له E‏ يكم ثوبين ثوبين من 

معقدة“ البحرين. 


0 عن هشامء عن محمد 


.)١91/9( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛‎ )١( 
باب الكسوة).‎ -١154/8( (؟) «المبسوط» للسرخسي‎ 

٩ المائدة:‎ )*”( 

.)15١91"( «المصنف»‎ )٤( 

(0) المعقدة: ضرب من برود هجر. «النهاية» مادة (عقد)؛ 


45 - حدثنا علي» عن أبي عبيد» قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث» عن هارون بن إبراهيم الأهوازي» قال: حدثنا محمد بن 
سيرين» عن عبد الله بن جبير» أن الأشعري آلى من أمرأته قال: فزعم 
ابن جبير أن الأشعري أمره أن يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين 
لكل مسكين ثوبين”"". 

وكذلك قال الحسن» وابن سيرين» وقال سعيد بن المسيب: عباءة» 
وعمامة. 

وفيه قول ثالث: وهو إن كسا الرجال كساهم ثوبًا ثوبًاءوإن كسا 
النساء كساهن ثوبين ثوبين» درع وخمار لكل أمرأة» وذلك أدنى 
نا يشر كاذ فى صلا عا "فول مالك نين انی" 
*# مسائل من هذا الباب : 


ولا (يجوز)" أن يكسئ فقراء أهل الذمة في قول الشافعي“› 
ويجزئ ذلك في قول أبي ثور وأصحاب الرأي“» ولو أعطاهم ثوبًا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1094(‏ من طريق عاصمء عن ابن سيرين أن أبا موسئ» 
وأيضًا في )١11١1١١(‏ من طريق هشام بن [كذا والصواب عن] محمد أنا أبا موسئ» 
وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» )08/1١(‏ من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين 
عنه بلفظ «... كسا كل إنسان منهم ثوبًا إما معقدًا وإما ظهرانيًا...» وليس عندهما 
عبد الله بن جبير. 

(۲) «المدونة الكبرئ» -097/١(‏ كفارة اليمين بالكسوة)» و «موطأ مالك» (۳۸۲- باب 
العمل في كفارة اليمين). 

إفرف في 1م»4: يجزئ. 

(5) «الأم» (۷/ -١11١6‏ من لا يطعم من الكفارات). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١5١/8(‏ باب الإطعام في كفارة اليمين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


واحدا قيمته قيمة عشرة أثواب لم يجزئ في قول الشافعي”" وأبي ثورء 
ويجزئ ذلك في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد" عن 
الطعام ولا يجزئ من الكسوة» وإن كسا عشرة مساكين» ثم جاء 
رجل فاستحق الكسوة ببينة أقامها لم يجز ذلك في قول الشافعي» وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي. وإن أعطئ عشرة مساكين دابة» أو عرضاء 
أو عبدًا (يبلغ قيمة)" عشرة أثواب لم يجزه من الكسوة في قول 
مالك والشافعي» وأبي ثور ويجزئ ذلك في قول أصحاب 
الرأي. ولو أعطى رجل عن رجل قد حنث في يمينه بأمره عشرة 
مساكين ما يجب أن يعطوه أجزأ ذلك في قول الشافعي"» وأبي ثور 
وأصحاب الرأي"» ولو أعطاهم بغير أمره لم يجزه في قولهم جميعًا. 
ولو أعطى مسكيئًا من كفارة يمين ما يعطي الواحد» ثم مات فورثه 
المعطي أجزأه ذلك ولم ينتقص عليه بشيء في قول الشافعي””) 
تؤرةوأصحاتة الى 


¢ وأبى 


(۱) أنظر: «الأم» (۷/ -٠٠١‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -٠٠١١‏ باب الكسوة). 

(۴) في «م»: تبلغ قيمته. 

(5) «المدونة الكبرئ» -048/١(‏ الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه). 
(ه) «الأم» (۷/ -١١5‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(1) «الأم» (۷/ -٠٠١‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -٠٠١‏ باب الكسوة). 

(۸) أنظر: «الأم» -١118/9(‏ الوصية بكفارة الأيمان). 

(9) «المبسوط» للسرخسي (155/8- باب الكسوة). 


ب٤‎ 


ولو وجبت عليه كفارة يمين فأخرجها للمساكين بأعيانهم / وأعطاهم 
ثم وجبت عليه أخرئ فأعطاهم أجزأه» وكذلك إن كثرت الكفارات في 
قول الشافعي ما داموا مستحقين لأن يعطوا ذلك. 

وقال مالك“ فيمن عليه كفارة يمينين فأطعم عشرة مساكين عن 
يمين واحدة» ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد 
غيرهم قال: ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم» وابن القاسم صاحبه 
قال: يجزثه. 

وكان أبو ثور يقول: لو أن رجلا عليه يمينان فأعطى عشرة مساكين 
لكل مسكين ثوبين لم يجزئه ذلك» وكانت عليه كفارة يمين أخرئى» 
وأجزأه ذلك في كفارة يمين واحدة هكذا قال النعمان ويعقوب"", 
وقال محمد: يجزثه. 

قال أبو بكر: 

يجزئه في هذا كله» وفي الإطعام كما قال الشافعي» وإذا كان له دار 
وخادم أعطي من الكفارة في قول الشافعي”" وأصحاب الرأي© : وابن 
القاسم صاحب مالك”. 


4 
O 


ڳډ فين 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /١(‏ ۹۳٠-كفارة‏ اليمين أو إطعام كفارة اليمين). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١151/8(‏ باب الكسوة). 

(9) «الأم» (۷/ -11١6‏ من لا يطعم من الكفارات). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (177/8- -١155‏ باب الإطعام في كفارة اليمين). 

(5) «المدونة الكبرئ» /١(‏ "091-إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


ذكر الرقاب 


أجمع أهل العلم""“ على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها 
رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه. 

واختلفوا فيمن أعتق عنها غير المؤمنة فقالت طائفة: يجزئه. كذلك 
قال عطاء» وأبو ثور» وأصحاب الرأي”"؟. وقالت طائفة: لا يجزئه 
إلا مؤمنة هذا قول مالك" والأوزاعي والشافعي”* » وأبي عبيد. 
واعتل بعض من يقول بالقول الأول بظاهر القرآن «ۆأو e: ٤‏ 
قال: وما أعتق يجزئ على ظاهر الآية ولا يجوز أن يقاس أصل على 
أا و ا O‏ نارڪم رڪم الي في 7 رر ی 
الآية» قال: فلما أشترط في الربائب الدخول على الأمهات» وأبهم 
الأمهات» فلم يشترط فيهن دخول فإن شاء أبهم على العموم» والشرط 
فيما لم يبهم مستعمل لا يجوز أن يجعل حكم أحدهما حكم الآخرء 
فكذلك لما عم في كفارة اليمين الرقاب واشترط في كفارة القتل 
المؤمنة» كان حكم ما عم خلاف حكم المشروط فيه المؤمنة» وليس 
هذا من الشهادات بسبيل؛ لأن الجميع نقلوا المراد عن الله أنه أراد 
العدول في الموضع الذي ليس فيه ذكر العدل» فوجب ذلك باتفاق . 


() «الإجماع» (509) و«الإقناع» (۲۱۰۸). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۷/ "4-7 باب العتق في الظهار). 
(۳) «المدونة الكبرئ» (١/5945-كفارة‏ اليمين بالعتق). 

() «الأم» -1١15/87(‏ العتق في الكفارات). 

.۸٩ المائدة:‎ )6( 

.۲٣۳ النساء:‎ )١( 


الجميع عليه؛ [لا لأن]”'' أحدهما قياس على الآخر وسبيل ما أختلف 
أهل العلم فيه الرجوع [إلى ظاهر]”'' القرآن قال الله: أو حَحَرِيرٌ 
ٍ4 وما ن د ميا“ ولما لم يجعل من خالفنا حكم الصوم 
كفارة اليمين متتابعًا مثل حكم الصوم في كفارة القتل وجب عليه 
أن يقول: إن حكم الرقبة في كفارة اليمين لا يجب أن تكون 
كالرقبة في كفارة القتل من حيث فرق» بينما في الصوم إذ جعل لكل 
آية حكمها. 
ەة ند فك 
عتق أم الولد 
واختلفوا في عتق أم الولد من الرقاب الواجبةء فقالت طائفة: 
لا يجزئ عتقها عن واجب.كذلك قال مالك بن أنس”*“. والأوزاعي» 
والشافعي''' وأبو عبيد وحكول أبو عبيد ذلك عن الثوري»وبه قال 
أصحاب الرأي" وكذلك نقول» وحكي عن الحسن» والنخعي أنهما 
قالا: تجزئ أم الولد في الظهار. 


)١(‏ في «الأصل»: لأن. والمثبت من «م». 

(۲) في «الأصل»: المظاهر. والمثبت من «م). 

.۸٩ المائدة:‎ )۳( 

.15 مريم:‎ )٤( 

(5) «المدونة الكبرئ» -59757/١(‏ كفارة اليمين بالعتق). 
49 «الأم» (0/- العتق في الكفارات). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (5- باب العتق في الظهار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


عتق المدبر 
واختلفوا في عتق المدبر عن الكفارة» فقالت طائفة: لا يجوز. روي 
هذا القول عن الشعبي» وبه قال مالك" والأوزاعي» وأبو عبيد» 
وأصحاب الرأي”2» حك أبو عبيد ذلك عن الثوري. 
وقالت طائفة: يجزئ» هذا قول الشافعي”" وأبي ثور. 
قال أبو بكر: يجزئ ذلك؛ لأن النبي #4 باع مدبرّاء فإذا جاز بيع 
المدبر جاز عتقه. 


عتق المكاتب 

/ واختلف في عتق المكاتب عن الكفارة. فقالت طائفة: لا يجزئ» 
كذلك قال مالك“ والشافعي”"» وحكي ذلك عن الثوري. 

وقالت طائفة: إن كان أدئ بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى 
منها شيئًا أجزأء هنذا قول أصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: إن كان أدى 
بعض الكتابة لم يجزه. وكذلك قال الليث بن سعد. 

وقال أحمد : إذا كان أدى الثلث» النصف» الثلثين فلا يعجبني» 
وإن لم يكن أدى شيعًا فنعم. وكذلك قال اشاق 

وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه یجزئ» وإن أدئ بعض كتابته قال : 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -0945/١(‏ كفارة اليمين بالعتق). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (6/7- باب العتق في الظهار). 
(۳) «الأم» (۷/ -١١١‏ العتق في الكفارات). 

(5) «المدونة» -60945/١(‏ كفارة اليمين بالعتق). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 


17۰/4 


وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهو يباع. وقد أشترت عائشة 
بريرة بأمر النبي كَل هذا قول أبي ثور. 

ل 07 # 

عتق ولد الزنا 

واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة» فقالت طائفة: 
لا يجزئ. روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح» والنخعي» 
والشعبي » وبه قال الأوزاعي, حكي ذلك عن الزهري. 

وقالت طائفة : عتقه جائز عن الواجب من الرقاب» روي ذلك عن 
فضالة ابن عبيد» وأبي هريرة. 

6- حدثنا علي» عن ابي عبيد» قال: حدثنا ابن أبي مريم» عن 
يحيى بن أيوب» وبکر بن مضرء عن عمرو بن الحارث» عن [بكير]”'' بن 
عبد الله بن الأشج؛ أن سعيد بن أبي سعيد حدثه أن أمرأة أبي رافع أرسلته 
إلئ أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها هل يجوز فيها ابن زنا؟ فسال 
اا ا 

7- حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا وهب بن 
جريرء قال: حدثنا أبي ‏ قال: سمعت یحی بن أيوب» يحدث عن يزيد بن 


00 نهم سألوا عقبة بن عامرء عن ولد زنا 


ابي حبيب» عن مرئد بن عبد الله 

)١(‏ في «الأصل «بكر. والمثبت من «م). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (047/7) أنه بلغه عن المقبري أنه سئل أبو هريرة. ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرئ» .)04/١١(‏ 

(۳) «بالأصل»: 0 وهو خطأ لا شك؛ إذ أن مرئد هو ابن 
عبد الله اليزني أ بو الخيرء وله رواية عن عبد الله بن مسروح كما في «الجرح 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


هل يجوز في رقبة قال: لاء فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن 
عامر فقال: يغفر الله لعقبة» وهل هو إلا نسمة من النسه"". 
قال أبو بكر: وبه قال الحسن» وطاوس» وسعيد بن المسيب» . 
والشافعي"» وأحمد» وإسحاق”"؛ وأبو عبيد» وحكاه عن أهل العراق. 
قال أبو بكر: وكذلك نقول؛ لأنه داخل في جملة الرقاب غير خارج 
منها بسنة ولا إجماع. 


E 3# 2‏ ۰ 
ذكر من أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن واجب عليه 


واختلفوا في الرجل يعتق عبدًا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. 

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعى» وأبو ثور. 

وقالت طائفة: لا يجزثه ؛ لأنه كان بينه وبين آخرء ألا ترى أن شريكه 
إن شاء أعتق وإن شاء أستسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي 


2) 


7 وقال أبو يوسف» ومحمد 6 يجزئه إن كان موسرّاء ويضمن 


والتعديل» (5/ )١74‏ فإما أن يكون إسناده «مرئد عن عبد الله» أو حذف «بن . 
مسروح» والذي أجنح إليه هو الثاني ؛ إذ أن الحافظ في «الفتح» )5١94/1١(‏ قال: 
وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر به فلم يذكر بينهما 
واسطة»ء والله أعلم. 

)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» )1١9/١1١(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۲) «الأم» -١17/17(‏ العتق في الكفارات). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١۷۷(‏ 

(5) «الأم» (404/0- من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (8/7- باب العتق في الظهار). 


/٤‏ ۷۰ب 


شراء من يعتق عليه إذا ملكه بنية العتق 

واختلفوا في الرجل يشتري أباه أو أمه أو ولده ينوي بذلك العتق عن 
كفارة وجبت عليه. 

فقالت طائفة: يعتق عليه ولا يجزئ عما عليه. كذلك قال مالك بن 
ا والشافعي”") ا د 

وقال أصحاب الرأي”": إذا نوئ بذلك أن يعتقه في ظهاره أو كفارة 
يمينه عتق وأجزأ عنه» وكذلك لو قال: إن أشتريت فلاثا فهو حر عن يميني 
ثم أشتراه؛ عتق وأجزأ عنه. 


ډو کډ 


واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة» فقالت طائفة: يجزئ 
فيها الصغير. كذلك قال الحسن: إنه يجزئ في كفارة الظهار» وروي عن 
عطاء أنه قال: يجزئ الطفل. وقال الزهري: في المرضع كذلك جائز في 
الكفارات / وكذلك قال الشافعي” » وأبو ثور وأصحاب الرأي” ». وبه 
قال أبو عبيد: وذكر ذلك عن الثوري» وكان مالك يقول"“: في عتق 
الرضيع : من صل وصام أحب إلي» فإن لم يجد غيره وقصرت النفقة 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (١6945/1-/691-كفارة‏ اليمين بالعتق). 
(۲) «الأم» -117-11١/19(‏ العتق في الكفارات). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۷/ 4- باب العتق في الظهار). 
(5) «الأم» -١17/19(‏ العتق في الكفارات). 

() «المبسوط» للسرخسي (۷/ -٤‏ باب العتق في الظهار). 
(5) «المدونة الكبرئ» (١6945/1-كفارة‏ اليمين بالعتق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١١)‏ 


رجوت أن يجزئ» وقال أحمد بن حنبل”': حت يصلي أحب إلي؛ لأن 
الإيمان قول وعمل. 

وقد حكي عن إبراهيم النخعي قول ثالث قال: يجزئ في كفارة 
الظهار الصبي» ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلئ. 

ا ا لدخوله في ظاهر قوله : ا ري ركب 
ويجزئ على ظاهر الآية الذكر» والأنثئ والأحمر والأسود والخنثئ وغير 
ذلك. 

# ا‎  % 
ذكر الرقاب التي‎ 
فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ‎ 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في 
الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا 
كان أعمئ» أو مقعدّاء أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين”". 

عذلك: تال الك رالشاي وان رالراق 
وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمن» والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين 
ذکرت ° أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف. 


)١(‏ «المغني» (119/1ه-018- مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة). 
() «الإقناع» (۲۱۰۹). 

(۳) «المدونة الكبرئ» /١(‏ ١۹٥-كفارة‏ اليمين بالعتق). 

() «الأم» -١١١/۷(‏ العتق في الكفارات). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -٦/۷(‏ باب العتق في الظهار). 

() «الإقناع» (۲۱۰۹). 


وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف. وقال أصحاب الرأي: يجزئ 
أقطع [إحدئ]"'' اليدين أو [إحدئ]”' الرجلين. ولا يجوز ذلك في 
قول مالك" والشافعي”"». وأبي ثور. 
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ» ومنها 
ورأيت قصد عامتهم في ذلك : [العمل]“ رأيت أن يجزئ ما لا يضر 
من هذه العيوب إضرارًا بينّاء وما أضر به إضرارًا بينا لا يجزئ» والله أعلم. 
واختلفوا في الأخرسء فقالت طائفة: [لا]*؟ يجزئ. كذلك قال 
الشافعي» وأبو ثور. 
وقال أصحاب يد يجزئ. وقال ال والأوزاعي» 
والشافعي”"» وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون [يعتق]”''2 عن 
الرقاب الواجبة. 
)١(‏ في «الأصل»: أحد. والمثبت من «م». 
(؟) «المدونة الكبرئ» (١/5457-كفارة‏ اليمين بالعتق). 
(۳) «الأم» -١17/97(‏ العتق في الكفارات). 
(5) في «الأصل»: الحل. والمثبت من «م». 
الك من ((م. 
(7) «الأم» (5/ -٤٠٥‏ ما يجزئ من الرقاب الواجبة وما لا يجزئ). 
(۷) «المبسوط» للسرخسي (۷/ ٠-٠‏ - باب العتق في الظهار). 
(۸) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۲۷ - الكفارة بالعتق في الظهار). 
(9) «بداية المبتدئ» ۸١ /١(‏ - فصل في الكفارة). 
(۱۰) من «م. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yg )١١‏ 


واختلفوا فيمن يجن ويفيق» فكان لقا يقول: يجزئ. 

وقال مالك9© : 

لا يجزئ» قال الله :ولا تَيَتَمُوا لْكَتَ نه تُنفِفُو74". ولا يجوز 
غند مالك عتق من عتق إلى سنين» ويجزئ نك عند الشافعي”*؟: 
وكذلك نقول. 

ولا يجزئ عند مالك“ والشافعي» اا 93 رقبة تشترئ 
بشرط أن 7 تعتق عن الرقبة الواجبة. 

ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي» والكوفي* 
وإن ولدت تاما. 

وقال أبو ثور: يجزئ. 

 F#‏ ع فك 


ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره 
قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال -يعني 
لرجل- أعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه» وكان الولاء للذي عليه 


) 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۲۷- ۳۲۸- الكفارة بالعتق في الظهار). 

(۳) البقرة: /751. 

(4) «الأم» -١١77/9(‏ العتق في الكفارات). 

(0) «المدونة الكبرئ» (١//098-091-كفارة‏ اليمين ع (957/9- الكفارة 
بالعتق في الظهار). 

(5) «المغني» (۱۲/ -٥۲۲‏ مسألة: ولو أشتراها بشرط العتق). 

(۷) «الأم» (0/ 404- من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). 

(۸) «المبسوط» للسرخسي (۹/۷- باب العتق في الظهار). 
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) «الأم» -١17/19(‏ العتق في الكفارات). 


11۷1/6 


ن 


الكفارة» :وكذلك قال مالك والشافي "2 :وقال أبو ثور : يجرعة: 
واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شىء» فكان الشافعى 
يقول: هي هبة» وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب» وولاؤه للمعتق عنه. 
وقال أبق تور يجزئ عنه من كفارة يمين» وولاؤه للذي أعتقه قال: 
وإنما يراد من الكفارة العتق ولا ينظر إلى الولاءء واختلف أصحاب الرأي 
في هه المسألة قال بعضهم: يعتق» ويجزئ عن العتق عنه ويكون الولاء 
له. هذا قول أبي يوسف”"» والقول الآخر قول أبي حنيفة أن العتق عن 
محمد: قول أبى حنيفة أحب إلى. 
*# مسائل من هذا الباب : 
وإذا أشترئ / الرجل عبدًا شراء فاسدًا فأعتقه عن كفارة عليه» لم 
وخر a‏ 2 »| 2 » 
يجزئه في قول الشافعي“» وأبي دور. 
وقال أصحاب الرأي” : عتقه جائزء ويجزئه إذا قبضه. 
قال أبو بكر: لا يجوز؛ لأنه لم يملكه. وإذا قال: إن أشتريت فلاثًا 
فهو حر عن يميني» فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه» فليس يعتق حتئ 
يَجَدد له.عدقا :بعد الملك» كذلك قال الشافي + وأبو تور :وقال 


(1) «المدونة الكبرئ» -091//١(‏ كفارة اليمين بالعتق). 

(؟) «الأم» (۷/ -١١6‏ الإطعام في الكفارات في البلدان كلها). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۲/۷- باب العتق في الظهار). 

(5) «الأم» (۷/ -١١١‏ العتق في الكفارات). 

(0) «المبسوط» للسرخسي -١155/8(‏ كتاب الأيمان). 

(1) «الأم» (404/0- من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ ل 7(7( 


أصحاب الرأي”'': يعتق ويجزئه. 

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. وإن أعتق عبدًا على مال يأخذه 
من العبد لم يجزه عن يمينه» وعتق العبد في قول أبي ثورء وأصحاب 
ارا 

واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عن كفارة يمينه. فكان الشافعي”" 
يقول: إن [حمل] ثلثه العتق أعتق عنه [من الثلث]" وإن لم يحمل 
أطعم عنه من رأس ماله» وقال أبو ثور: ينظر الوصي في ذلك إذا 
أوصيئ أن يعتق عبدًا له عن يمين عليه» فإن كان الإطعام أقل من ثمن 
العبدء أطعم عنهء وكان باقي الثمن للورثة ولم يكن له أن يضر بهم. 

وقال أصحاب الرأي: إذا أوصئ بعتق عبده فان لم يكن له مال 
غيره عتق العبد» ويسعول في ثلثي قيمته ولم يجز عنه في كفارة يمينه» 
وإن خرج من الثلث أجزأ عنه. 

وكان الشافعي» وأبو ثور يقولان Aa ROE‏ 
مال الميت» وقال أصحاب الرأي”* من الثلث. . 


() «المبسوط» للسرخسي (۷/ -١١‏ باب العتق في الظهار). 

(۲) «المبسوط» للشيباني (۲۰۹/۳- كتاب الأيمان). 

(۳) «الأم» -١18/17(‏ الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة...). 

.)٦۷ /۷( في «الأصل»: فضل. والمثبت من «مى و«الأم»‎ )٤( 

.٤م« من‎ )٥( 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -۱٦۰-۱۵۹‏ كتاب الأيمان). 

(۷) «الأم» -١118/17(‏ الوصية بكفارة الأيمان وبالزكاة...). 

(۸) «المبسوط» للشيباني (۳/ -۲۲١‏ باب الطعام في كفارة اليمين)» و#المبسوط» 
للسرخسي -١1694/8(‏ كتاب الأيمان). 
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متى يجزئ الحالف الصوم 

أجمع أهل العلو”'' على أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة 
أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه. 

واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيهاء فقالت طائفة :من كان له أن 
يأخذ من الصدقة فله أن يصوم» وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق.هذا قول 
العاف . 

وقالت طائفة : إذا كان عنده قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عن ذلك› 
هذا قول أحمد”"'» وإسحاق””"» وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه 
لنفسه وعياله» وكسوة لنفسه وعياله وكسوة تكون فيها كفايتهم» ثم يكون 
بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. وروي عن النخعي أنه قال: 
إذا كان عنده عشرون درهمًا فله أن يصوم. وقال عطاء الخراساني : إذا كان 
عنده عشرون درهمًا أطعم» وإذا كانت دون العشرين صام. وقال قتادة: 
(إذا كانت له خمسون درهمًا وجب عليه الطعام أو الكسوة)“ ٠‏ وإذا 
كانت دون الخمسين فهو ممن لا يجد فيصوم. وروي عن سعيد بن جبير 
أنه قال: إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها. 

وفيه قول سابع: روي عن الحسن أنه قال: إذا ملك درهمين وجبت 
عليه الكفارة. 


وكان أبو ثور يقول: إذا كان له دار يسكنها وخادم ولم يكن عنده شيء 


.)۲٠۱۳( «الإجماع؛ (١٠1)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 
من لا يجزئه الصيام في كفارة اليمين).‎ -١١7//9( «الأم»‎ )0( 
.)١51/8( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )۳( 

(5) تكررت في «الأصل». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


أجزأه الصوم. وفي كتاب محمد بن الحسن» ولو كانت له دار يسكنهاء 
ولم يكن له مال أجزأه الصوم؛ لأن هذا تحل له الصدقة. 
قال أبو بكر: قول أبي عبيد قول حسن"'".. 


$ خا 4 


تفريق صوم الكفارة 


اختلف أهل العلم في الصوم في كفارة اليمين» فروي أن في قراءة ٠‏ 


أي بن كعب» وابن مسعود #ثلاثة أيام متتابعات). 

417- حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا جعفر بن عون» 
فا ارا إو عفر :من الزبيع» عن أبن العالية فاك عاذ ايك يقرأ 
«فصيام ثلاثة ئة (أيام)”"© / متتابعات 2"76, 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”* » عن ابن جريج قال: 
سمعت عطاء يقول: بلغنا أن في قراءة ابن مسعود: #فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات# قال: وكذلك نقرؤها. 

وروي هذا القول عن عطاء» ومجاهد» وعكرمة› والنخعي» وبه قال 
سفيان الثوري› وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأصحاب 


)١(‏ وبنحوه ذهب الطبري» وأنظر: الآثار عن السلف في ذلك عنده» تحت تفسير آية 
المائدة(۸۹). 

(۲) تكررت في «الأصل». وهو خطأ. 

() أخرجه الحاكم )۲۷١/۳(‏ من طريق محمد بن عبد الوهاب» والطبري في «تفسيره» 
تحت آية المائدة: ۸٩۹‏ عن أبي جعفر الرازي به. وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

.)151١15( «المصنف»‎ )٤( 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١1588(‏ 


ب٤‎ 


® 


الرأي قالوا”'؟: لا تجزئ [إلا متتابعة]". 


قال أبو بكر : وكان أولى الناس بهذا القول من مذهبه أن يجعل حكم 
الرقبة التي لم يشترط فيها مؤمنة» حكم الرقبة التي ذكر فيها مؤمنة 
[لأنها]" كفارة» وكفارة» فكذلك الصوم في كفارة اليمين يجب أن 
يكون متتابعًا من حيث لزم أن تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة» 
أو يقول قائل: إذا أتئ بصوم ثلاثة أيام يجزئه متتابعًا صامه أو متفرقًا. 
ونقول: أي رقبة أعتق تجزئه مؤمنة أو غير مؤمنة [فأما) أن يجبر 
الصوم الصوم متفرقًا إذ يجب أن يحكم لكل آية حكمهاء 000 
القول أن يجزئ أي رقبة أعتق ق في كفارة اليمين من حيث قال: إ 
الصوم يجزئ» وإن فرق بين الأيام الثلاث. وقالت طائفة: يجزئ 
التفريق بين الأيام في كفارة اليمين كذلك قال مالك بن أنس”'. 
والشافعي"» وروي هذا عن الحسن» وطاوس 


فخ مر فنا 
ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد 


واختلفوا فيمن صام بعض الأيام في كفارة اليمين ثم أيسرء فقالت 
طائفة يمضي في صومه وليس عليه إطعام. روي هذا القول عن الحسن 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -157-1١55/8(‏ باب الصيام). 
(؟) في «الأصل»: المتتابعة. والمثبت من «م». 

(۳) في «الأصل»: لا. والمثبت من «م». 

)€( من «م). 

(5) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 045- الصيام في كفارة اليمين). 
(5) «الأم» -١١17/7(‏ الصيام في كفارات الأيمان). 


سح الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ين - 


وقتادة» وبه قال مالك والشافعي» وأحكدة: و شحاف واو ور 
غير أن إسحاق قال: أختار له إن وجد: أن يعتق أو يطعم أو يكسوء 
قالت طائفة: إن صام يومين ثم أيسر فعليه أن يطعم ولا يحتسب 
بالصيام» وروي هذا القول عن النخعي» والحكمء وبه قال سفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي”'. 

قال أبو بكر: 

يمضي في صومه؛ لأنه داخل في فرض مأمور بالدخول فيه. وأجمع 
أهل العلم“ على أن له أن يصوم في وقت دخوله في الصوم. فلما صام 
بعض ما هو فرض عليه بإجماعهم؛ لم يجز نقل ذلك الفرض إلى فرض 
غيره إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا يجوز حَبْط عمل عمله 
الموء بق حبجة: 
*# مسألك : ٠‏ 

واختلفوا فيمن صام بعض الصوم الذي هو متتابعًا ثم مرض» فقالت 
طائفة: يبني على صومه. 

كذلك قال أحمد» وإسحاق9 » وأبو ثورء: وكذلك قالوا في المرأة 


إذا حاضت تبنى. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /١(‏ 045- الصيام في كفارة اليمين). 
() «الأم» -١١1//87(‏ الصيام في كفارات الأيمان). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۱١١۸(‏ 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (۸/ -١100‏ كتاب الأيمان). 

(ه) أنظر: «الإقناع مسائل الإجماع» .)7١١(‏ 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۷۹۷» .)٠١۹۲‏ 


ا 


م 


وقال أصحاب الرأي”" في المريض» والحائض: يستأنفان» وقال 
مالك" في الحائض: تبني. قال الشافعي”" في الصوم المتتابع: إذا 
أفطر فيه الصائم يستأنف [[إلا] الحائض. 
# مسائل من هذا الباب : ) 

واختلفوا فيمن أكل في نهار صوم الكفارة ناسيّاء فكان الشافعي» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي يقولون”2: يمضي في صومه ولا قضاء عليه. 
وقال مالك : يقضي يومًا مكانه. واختلفوا فيمن صام صوم الكفارة في 
أيام التشريق» فكان الشافعي”” وأصحاب الرأي يقولون: لا يجزئه. وقال 
أبو ثور: يجزئه» واحتج ابن عمرء وابن عباس أنهما رأيا أن يصومها 
المتمتع الذي لم يصم في العشر. 

قال أبو بكر: ليس على من أكل ناسيًا في صوم الكفارة شيء لحديث 
رسول الله ية في الأكل ناسيًا في الصوم» وقوله: «فليمض في صومه فإن 
الله / أطعمه وسقاه». ولا يجزئ صوم أيام التشريق؛ لأن رسول الله يكل 
نهل عن صيامها. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١157//8(‏ باب الصيام). 

(؟) «الأم» -١١79//9(‏ الصيام في كفارات الأيمان). 

() «المدونة الكبرئ» (1/ 096- الصيام في كفارة اليمين). 

)€3 من (م24. 

(ه) «الأم» (۱۸/۷- من أكل أو شرب ساهيًا في صيام الكفارة). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -١6‏ باب الصيام في الظهار). 

(۷) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 606-045 الصيام في كفارة اليمين). 
(۸) «الأم» (۱۱۸/۷- من حنث معسرًا ثم أيسر). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي": إن صام في رمضان 
ينوي به الكفارة لم يجزه. ولا يجزئه عند الشافعي وأبي ثور من صوم 
رمضان. ويجزئه من صوم رمضان في قول أصحاب الرأي”". 

واختلفوا في الرجل يحنث في اليمين» وماله غائب عنه» فقالت 
طائفة: ليس له أن يكفر حت يحضر المال إلا بإطعام أو كسوة أو عتق. 
هذا قول الشافعي”": قال ابن القاسم صاحب مالك : لا يجزئه 
الصوم ولكن يتسلف. وقال أبو ثور: إن أمكنه أن يستقرض لم يجزه 
الصوم. وإن لم يمكنه أجزأه الصوم. وقال أصحاب الرأي”؟: إذا كان 
ماله غائبًا عنه أو ديئًا له فكان لا يجد ما يطعمءأو يكسوء أو يعتق 
أجزأه الصوم. 

واختلفوا في الرجل يوصي أن يصام عنه في كفارة اليمين ففي قول 
الشافعي"“ وأصحاب الرأي”": لا يجزئه ذلك. وقال أبو ثور: يجزئه. 
وقد كتبت هذا الباب في غير هذا الموضع. 

واختلفوا فيمن حنث» وهو موسر فأعسر. فقالت طائفة: لا نرى 
الصوم يجزئ عنه ونأمره أن يصوم أحتياطًا فإذا أيسر كمّر. هكذا قال 


)١(‏ «الأم» (ه/ -4٠1/‏ باب الكفارة بالصيام). 

(۲) «المبسوط؛ للسرخسي (۳/ -۹١‏ باب الصوم). 

(5) «الأم» (۷/ 1۱۷- باب من لا يجزئه الصيام في كفارة اليمين). 

(5) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 046- باب كفارة الموسر بالصيام). 

)٥(‏ «المبسوط» للسرخسي -١717/8(‏ باب الصيام). 

() «الأم» (۷/ -٠٠١‏ باب الإطعام في الكفارات)» و«الحاوي الكبير» -717/١14(‏ 
۴۳- باب الإطعام في الكفارة). 

(۷) «المبسوط» للشيباني (۳/ ۲۳۷- باب الصيام في كفارة اليمين). 


م 


الشافعي”'' وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي”": يجزئه. وإن حنث وهو 
معسر ثم أيسر فقال الشافعي : أحببت له أن يكفر ولا يصوم» وإن صام 
ولم يكفر أجزأ عنه» وحكى الربيع» عن الشافعي قولا آخر: إن حكمه 
في الكفارة يوم يكفر. 

قال أبو بكر: وهذا أصح القولين. وبه قال أبو ثور» وأصحاب 
الرأي؛ لأن من قول أهل العلم: إذا حضرت الصلاة وهو واجد للماء 
في أول الوقت فلم يتوضأ حتئ عدم الماء أن له أن يتيمم» ولو وجبت 
عليه صلاة وهو لا يستطيع أن يقوم فلم يصلها حتئ أطاق القيام لم 
يجزه إلا أن يصلي قائمّاء ولو زالت الشمس وهو مطيق أن يصلي قائمًا 
فلم يفعل حتى أعتل ولم يمكنه القيام فله أن يصلي قاعدًا ولا إعادة 
عليه» وهه الفرائض أحكامها وقت يؤديها المرء» وقد روي عن 
النخعي رواية توافق إحدى قولي الشافعي قال: إذا حلف وهو موسر 
فحنث فأخر الكفارة فعسر قال: عليه كفارة الموسرء والقول الآخر 
أصح» وهو قول عامة أهل العلم. 


+ ين 


ذكر الرجل يكفر عن ثلاثة أيمان عليه 
قال الشافعي”": ولو أن رجلا عليه ثلاثة أيمان مختلفة فحنث فيها 
فإن أعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة» ولا ينوي عن أيها العتق» 
ولا عن أيها الإطعام» ولا عن أيها الكسوة» أجزأه بنية الكفارة. 
)١(‏ «الأم» (۷/ ۱۱۸-۱۱۷- باب من حنث معسرًا ثم أيسر). 


(۲) «المبسوط» للشيباني (۳/ ۲۲۸- باب الصيام في كفارة اليمين). 
(5) «الأم» (۷/ -١١6‏ باب الإطعام في الكفارات في البلدان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل 00 


كلك ال مالك وان وروا نو سي . 
دن ا % 
ذكر كفارة العبد 

اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه : فقالت 
طائفة: لا يجزئه غير الصومء وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم 
يُجْزِو. هذا قول الشافعي"» وقال [الثوري]“: ليس عليه إلا الصوم» 
وكذلك قال أصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ 
ذلك عنه. هذا قول أبي ثورء واختلف قول مالك في هه المسألة فحكى 
ابن القاسم عنه أنه قال“ : إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي 
اين وفي قلبي منه. 

قال ابن القاسم : ونرجو أن يجزئ عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: 
لا يكفر العبد بالعتق [لأنه]”؟ لا يكون له الولاء» ولكن / يكفر بالصدقة 4//اب 
إن أذن له سيده» وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام» وقال الحسن البصري: 


3 


إن أذن له سيده أن يعتق أعتق › أو يطعم. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /١(‏ 0944- باب تفريق كفارة اليمين). 
(۲) «المبسوط «للسرخسي -١165/8(‏ كتاب الأيمان). 

(م) «الأم» -١118/7(‏ باب كفارة يمين العبد). 

(:) في «الأصل»: الشافعي. والمثبت من «م». 

(0) «المدونة الكبرئ» -041/١(‏ باب كفارة العبد عن يمينه). 
() في «الأصل): باليمين. والمثبت من «م»» و«المدونة». 
(۷) في «الأصل»: إلا أنه. 


مل لل 


واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه» فكان الشافعي 
يقول”"': لا يجزئه الصيام وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما 
يصيبه» فإن لم يكن في يده مال لنفسه صام. وقال أبو حنيفة" : 
لا يجزئه إلا الصومء وفي قول أبي يوسف ومحمد: يجزئه إذا كان 
يسعول؛ لأنهما يقولان: يسع وهو حر. 

وقال أبو حنيفة: يسعول وهو عبدء وكان أبو ثور يقول: إن أذن له 
المولئ فكفر مما يصيبه في يومه أجزأه. 

ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه 

قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني أو اليهودي» والمشرك ثم 
أسلم فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه» وكذلك قال 
أصحاب الرأي”'' وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه. 

وقال الشافعي”": عليه الكفارة» وكذلك قال أبو ثور قال: وإن حنث 
فيها ثم أسلم عليه الكفارة» واحتج بأن النبي #4 أمر عمر أن يقضي في 
الإسلام أعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 


ل 00 ې 


)١(‏ «الأم» (118/17- باب كفارة يمين العبد). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -١157/48(‏ كتاب الأيمان). 
(۳) «الأم» -١118/9(‏ باب كفارة العبد عن يمينه). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7(7( 


ذكر اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم 

واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق ليفعلن كذا إلئ غير وقت معلوم. 

فقالت طائفة: لا يطؤها حت يفعل الذي قالء فأيهما مات لم يرثه 
صاحبه. روي هذا القول عن سعدن المشيب»:والتحسن» والشضي ”3 
وبه قال أبو عبيد. 

وقالت طائفة: إن مات ورثه وله وطؤها. روي هذا القول عن عطاء بن 
أبي رباح. وقال إياس بن معاوية: يتوارثان. وقال يحيى بن سعيد 
الأنصاري: ترثه إن مات. وقال مالك: إن ماتت أمرأته يرثها. وقال 
سفيان الثوري: إنما يقع الحنث بعد الموت» وهذا قول أبي ثور. [قال 
أبو ثور : وإذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حت يموت» ولا يقع 
حنث بعد الموت فإذا مات لم يكن عليه شيء؛ وهذا النظرء وإن كان 
إجماع فالإجماع أولى. 

وقالت طائفة: يضرب لها أجل المولئ أربعة أشهر. روي هذا القول 
عن القاسم وسالم. وكذلك قال مالك" ويحيول بن سعيد» وربيعة» 
والأوزاعي. 

وقال بعضهم: يؤجل سنة. حكي هذا القول عن ابن أشوع. 

وفيه قول خامس: حكي عن النعمان أنه قال“ : إن قال: أنت طالق 
ثلانًا إن لم آت البصرة فماتت أمرأته قبل أن يأتي البصرة فله الميراث 


.017417-185/5( أنظر: «الآثار» عنهم في «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
من لمك,.‎ (١ 

(۳) «المدونة الكبرئ» -"5١/7(‏ باب الإيلاء). 

(5) «بدائع الصنائع» (۲۲۳/۳- فصل أحكام العدة). . 
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۾ 


ولا يضره ألا يأتي البصرة بعد؛ لأن أمرأته ماتت قبل أن يحنث ولو مات 
قبلها حنث وكان لها الميراث؛ لأنه فار؛ ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل 
أن يموت بقليل فلها الميراث» ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصرة 
أنت» فماتت هي فليس له منها ميراث» وإن مات قبلها فلها الميراث 
ولا يضرها أن لا تأتي البصرة. 

وفيه قول سادس : حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظر قال: إن أخذ 
الحالف في التأهب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم باليمين حتى 
يكون متصلا بالبر وإلا فهو حانث عند الترك كذلك. 

قال أبو بكر: إذا حلف أن يفعل شيئًا ولم يحد [لذلك]"'' حدًا فهو 
على يمينه أستدلالا بالذي في خبر المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

85- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن معمرء قال: أخبرني 
الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم 
يصدق كل واحد منهما صاحبه قالا: خرج رسول الله ية زمن الحديبية.. / 
فذكر صدرًا من الحديث قال عمر بن الخطاب: قلت يعني للنبي 882 : 
أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلئ. أفاخبرتك 
أنك تأتيه العام؟» قلت: لا. قال: «فإنك آنيه وتطوف به)”". 

قال أبو بكر: وفي ذلك دليل علئ أن الحالف ليفعلن شيئًا على يمينه 
لا يحنث إن وقف على الفعل الذي حلف ليفعلنه مدة. 


17 
ېډ وډ ې 


)١(‏ في «الأصل»: له كذلك. والمثبت من «م». 
(۲) «المصنف» .)4۷۲١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ »٤۱۷۸(‏ 51174) عن معمر به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذكر اليمين يكررها الحالف مرازا 

اختلف أهل العلم في الحالف يكون يمينه في الشيء الواحد مرارًا في 
مجلس واحد أو مجالس متفرقة» فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة» روي 
هذا القول عن ابن عمر. 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم »عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كان إذا 
أطعم في اليمين أطعم مذَّاء وإذا وكد أعتق» فسئل نافع عن توكيد 
اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد. 

08- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن أبان» 
عن مجاهدء عن ابن عمر؛ أنه قال: إذا أقسمت مرارًا فكفارة واحدة. 

وقال عطاء”": إذا قال: علي عشرة أيمان إن فعلت كذا ثم حنث 
قال: إذا كان في أمر واحد فكفارة واحدة. وقال النخعي: إذا حلف 
على شىء الواحد أيمانًا ففيه كفارة واحدة. وكذلك قال الشعبي: إذا 
كان في مجلس واحدء وقال الحسن: كفارة واحدة إذا حلف في أمر 
واحد في مجالس شتئ. وهذا قول الزهري» وعروة بن الزبيرء 
والأوزاعي» ومالك » وأبو عبيد. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 480- في الرجل يردد الأيمان في الشيء) من طريق أيوب به. 

.)١15١51( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (15:584). 

.)١5١51/( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(0) «الموطأ» (۲/ ۳۸۱- باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان)» و «المدونة الكبرئ» 
-08/١(‏ الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه اليمين). 


م 


وقالت طائفة : إن أراد بها اليمين الأولئ فهي يمين واحدة» وإن ردد 
يريد أن يغلظ : لكل يمين كفارة» مكذا قال نيان ري وقال أبو ثور: 
إن كان یرید هيدا [واجرة]"" كانت عله كفارة وا جد ون راد الك 
أنمنانا كان عليه لكل يمين كفارة. 

وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان» فكفارة واحدة» 
فإذا کان في مجالس شتی فکفارات شتی روي هذا القول» عن 
عمرو بن دينار» وقتادة. 

وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة إذا حلف على أمور 
شتئ أو على شيء واحد مرارًا ای مجلس أو ني مان هذا قول 
أحيد بن حل واف 

وكان الشافعي يقول”": وتوكيد اليمين أن يحلف على الشيء الواحد 
أن لا يفعله مرارًا ثم يفعله فعليه في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرير. 
وكذلك إذا حلف علئ أشياء مختلفة أن لا يفعلها ففعلها فعليه في كل 
واحدة كفارة إلا أن يكون أراد التكرير. 

وقال أصحاب الرأي”*؟: إذا حلف على أمر أن لا يفعله ثم حلف 
أيضًا في ذلك المجلس أو في مجلس آخر أن لا يفعله أبدّاء ثم فعل 
ذلك الذي حلف عليه فإن عليه كفارة يمينين إلا أن يكون نوئ باليمين 
الآخرة اليمين الأولئ فتكون عليه كفارة واحدة» وإن لم يكن عنى 
)١‏ في «الأصل»: واحدًا. والمثبت من «م». 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 


(۳) «المهذب» -١5١/7(‏ باب كفارة اليمين). «المغنى» (۱۳/ .)٤۷۳-٤۷١‏ 
(5) «المبسوط» للسرخسى -١159-1١58/8(‏ باب من الأيمان). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن - 


باليمين الآخرة الأول فعليه كفارة يمينين» وكذلك لو أراد باليمين الآخرة 
التغليظ والتشديد على نفسه. 
# مسألة : 
واختلفوا فيمن قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق» إن حلفت 
بطلاقك فأنت طالق» إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» فقالت طائفة: 
تقع عليها التطليقة الأولئ والثانية إن كان دخل بهاء وكانت في عدة منه؛ 
لأنه قد حلف بطلاقها / في المرة الثانية فصارت طالقًا بالتطليقة الأول 
وحلف بطلاقها في الثالثة كانت طالقًا بالثانية أخرئ» وصارت الثالثة يميئا 
أخرئ إن أعاد الكلام وقعت عليها أيضًا تطليقة أخرئء فإن كان لم يدخل 
بها وقعت عليها تطليقة واحدة» وسقط ما سوئ ذلك هذا قول أصحاب 
الرأي”"2» وقالت طائفة: لا يقع عليها من الطلاق شيء وجعلت ذلك 
تكرير الكلام هذا قول أبي ثور. 


%# % نا 
باب المساكنة 


وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها 
مقاصير وكان كل واحد منهما فيي حجرة نلا حنث عليه.كذلك قال 
الشافعي"» وأبو ثور وأصحاب الرأي"» وإذا أراد [الحالف] دارًا 
بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعًا. وكان ابن القاسم 
(۱) «المبسوط» للسرخسي (۱۷۱/۸- باب من الأيمان). 
(؟) «الأم» -١786/9(‏ فيمن حلف علئ سکنیٰ دار لا يسكنها). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -١/7/8(‏ باب المساكنة). 
عم من م. 


ب۳٤‎ 


۾ 


يقول”'': إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار 
[تتجمعينها]!"" قارا ناما ء..وكللف بعك مالعا يقول: 
2 مسألة : 

كان الشافعى يقول”": النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل 
والمال والولد والمتاع» فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد برء إن ترك 
أهله وولده وماله فيه » وهذا قول أبي ثور. وحکیٰ أبو ثور عن الكوفي 
أنه قال : المساكنة لا تكون إلا أن ينتقل إليه بأهله ومتاعه» وكذلك 
مذهب مالك“ أن ينتقل بكل شيء له. 
2 مسألة : 

وإذا حلف الرجل أن لا يساكن الرجل وهو ساكن معهء فإن أقاما 
ساعة بعدما أمكنه أن يتحول حنث» كذلك قال الشافعى”» ومالك»: 


وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن نية ثم أقام فيها بعد يمينه يوم 
أو أكثر من ذلك وقع عليه الحنث وينبغي غي له حين حلف أن يخرج متاعه 
منها مكانه. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠٠۲ /١(‏ الرجل يحلف أن لا يساكن رجلاً). 

(؟) في «الأصل»: معهما. والمثبت من «م4). و«المدونة». 

(۳) «الأم» -١750/17(‏ فيمن حلف علئ سکنیٰ دار لا يسكنها). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (۸/ -١/8‏ باب المساكنة). 

(0) «المدونة الكبرئ» -1٠۳ /١(‏ باب الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل). 
() «الأم» (۷/ -١76‏ باب فيمن حلف عل سكنيل دار). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (8/ -۷٤‏ باب المساكنة). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر: لا فرق بين مقام يوم» ونصف يوم في أنه إذا أقام بعد 

يمينه قليلًّا وهو يمكنه الخروج أنه يحنث. 
$ ا ف 
ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده 

اختلف أهل العلم في إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده؛ 
شديف ا ال اهن يفيه قل امف ا كات بن م 
يفعل ذلك . 

5- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» قال: حدثني عبيد الله» عن نافع › عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانًا 
بعد الحنث» وأحيانًا قبل الحنث7©. 

قال أبو بكر: وقد روي ذلك عن ابن عباس» وعائشة» وغيرهما. 

5- حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن [سعيد]"» عن قتادة» عن خلاس بن 
عمروء عن ابن عباس؛ أنه سئل في أمرأة حلفت تهدي ثوبها (أن 
تلبسة)”" 'فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ويها ٠‏ 


6 - حدثنا على» عن أت عبيد» قال:. حدثنا يزيد ومحمد بن 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 587- باب من قال الكفارة بعد الحنث)ء والبيهقي في 
«الكبرئ " ئ 

(۲) في «الأصل»: سعد. والمثبت من «م» وقد تقدم برقم )۸٤۹۸(‏ على الصواب. 

(۳) في «م4: إن لبسته. 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوئ» (75/ 75) من غير هذا الوجه عن ابن عباس به 
وعزاه للأثرم. 


1/1/5 


ل 


جعفرء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن عطاء» عن عائشة أنها سئلت 
عن أمرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها 
وتكلم أخاها”". 

وكان ابن سيرين لا يرئ بذلك بأسّاء وروينا ذلك عن الحسن 
البصري. 

وممن رأئ أن الكفارة تجزئ قبل الحنث: ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
ومالك بن نس" والأوزاعي» وابن المبارك» وسفيان الثوري غير أن 
مالكًا والثوري والأوزاعي أستحبوا أن يكفر بعد الحنث» ويجزئ 
عندهم الكفارة قبل الحنث. 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه”"» وأبو عبيد» وأبو ثور 
اا يق داوف وای خا يزو الكفارة قبل ال فور 

وقالت طائفة: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث؛ لأن اليمين لم يجب 
عليه / بعد فيها كفارة» هذا قول أصحاب الرأي. 

وفيه قول ثالث: قاله الشافعي”". قال: إن كفر قبل الحنث بإطعام 
رجوت أن يجزئ عنه» وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه. 


)١(‏ وبنحو هذا أفتت عائشة فى مسألة قريبة من هلذاء وأنظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(0444). وآنظر: «سنن البيهقي الكبرئ» /٠١(‏ 38-/30): والمحلئ (58/8). 

(؟) «المدونة»: (1/ ٥۹١‏ باب الكفارة قبل الحنث). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١941(‏ 

(5) في «الأصل»: ابن حثمة. والمثبت من «م» و«المخني». 

(5) «المغني» -٤۸١ /٠١(‏ مسألة ومن حلف فهو مخير في الكفارة). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١68/4(‏ كتاب الأيمان). 

(۷) «الأم» -١١١/۷(‏ باب الكفارة قبل الحنث وبعده). 


حصب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لم000 


قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله اة في هذا الباب بألفاظ 
شتئ ففي بعضها أن النبي فل قال : «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك”'" وفي بعضها أن النبي 
4# قال: «كفر عن يمينك وأت الذي هو خير). 

% % ين 
ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب 
باختلاف ألفاظها 

0 - حدثنا على بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» عن يونس» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله 
يله قال: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرًا منها فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك» "". 


ال 
وروی هذا الحديث مبارك بن ف وآبر الأقيت” 7 ومنصور 


)١(‏ سبق تخريجه وسيأتي. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۱٤١(‏ ومسلم (؟9/145١).»‏ وأبو داود (۳۲۷۷)» والنسائي 
(۱۱/۷) كلهم من طريق يونس به. 

(۳) أخرج طريقه أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۲٦)ء‏ وابن حبان في «صحيحه؛ .)٤٤۸٩(‏ 

(4) أخرجه أحمد في «المسند؛ )٦۳/٥(‏ عن أسود بن عامر وعفان قالا : ثنا جرير بن 
حازم» عن الحسن بهء وفيه: «... وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها 
فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير». قال أحمد: أتفق عفان وأسود في حديثهما 
فقال: فكفر عن يمينك» ثم ئت الذي هو خير. ال ا لت 
هذا الحديث فبدأ بالكفارة. 


با یت 


ابن ادان ee‏ عن الحسن› عن عبد الرحمن» كما رواه يونس 
MM 3 3 :‏ )€( 

من حديث هشيم > عن منصور وحميد عن الحسن . 

57 - حلدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا سعيد بن منصور› 
وداود ابن عمرو» ومعلئ بن مهدي قالوا: حدثنا أن الأحوص سلام بن 
سليم» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أذينة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله عة : «من حلف على يمين فرأئ غيرها خيرًا منها -قال 
سعيد- : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه -وقال داود-: فليأت 

(o. ا‎ : 

الذي یری أنه خير ويكفر عن يمينه) ‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۷۷)ء والنسائى (1/ )١١‏ بلفظ «فأت الذي هو خير وكفر عن 
يمينك). 

(؟) أخرجه البخاري (1۷۲۲) متابعة قال عقب حديث ابن عون» عن الحسن بلفظ).. 
وإذا حلفت علئ يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك : 
تابعه أشهل عن ابن عون» وتابعه يونس» وسماك بن عطية» وسماك بن حرب» 
وحميدء وقتادة» ومنصور» وهشام» والربيع › وأخرجه مسلم (؟19/1581). 

() أخرجه مسلم عنه كما تقدم» وأبو داود (۳۲۷۷)» والنسائي (9/ .)١١‏ 

(5) قال الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 875)» وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرهاوي 
في الأربعين البلدانية له عن سبعة وعشرين نفسًا من الرواة» عن الحسن» ثم قال: 
رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام ولعلهم 
يزيدون على الخمسين» ثم خرج طرقه الحافظ يوسف بن خليل عن أكثر من ستين 
نفس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة» وسود الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن الحافظ أبى عبد الله بن منده فى تذكرته أسماء من رواه عن الحسن 
فبلغوا مائة وثمانين نفسًا وزيادة... اه بتصرف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 547- باب الكفارة بعد الحنث)» والطبراني في «الكبير» 
(1/ ۹۷) من طريق أبي الأحوص به. وقال الترمذي في «العلل»: اسألت محمدًا 
هذا الحديث. فقال: هذا حديث مرسل : وأذينة لم يدرك النبي كلوه وقال الحافظ = 


مسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن 


891- حدثنا علي » قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا حماد قال : 
حدثنا سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة أن رجلا سأل [عدي]”'' بن 
حاتم في (دم)“ فقال: سل فقال: أسألك مائة درهم فغضب من 
[قلتها]”" وقال: والله لا أعطيك شيئًا فقيل له: [والله ما كنت هكذا 
فقال]”*؟؟: والله لولا أنى سمعت رسول الله بي يقول: «من حلف على 
يمين فرأئ غيرها خيرًا منها فليات الذي هو خير». ما أعطيتك شيئًا ثم 
قال: هي لك في عطائي””. 

' 4994- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج» قال حدثنا 
حماد» عن حميد» ويونس» وثابت [عن]'"2 الحسن» عن عبد الرحمن ابن 
سمرة قال: قال رسول الله َة : «يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة فإنك إن 
تعطها عن مسألة توكل إليهاء وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليهاء وإذا 


= في «الإصابة» )41/1( عقب ذكر الحديث: رواه الطبراني» والبغري» وابن 
شاهين» وابن السكن» وأبو عروبة» وغير واحد في كتبهم في الصحابة من طرق عن 


أبي الأحوص. 
قال البغوي: لا أعلم روئ أذينة غيره ولا أعلم رواه عن أبي إسحاق غير أبي 
الأحوص. 


وقال ابن السكن يقال له صحبة» ولا أعلم روئ حديثه المرفوع غير أبي الأحوص؛ 
وهو ثقة غير أنه لم يذكر فيه سماعه من النبي يا 
)١(‏ في «الأصل»: علي. والمثبت من «م». 
(۲) كذا في «الأصل». وعند مسلم وأحمد «مائة درهم؟ ولعلها مصحفة من «دراهم). 
() في «الأصل»: قتلها. والمثبت من «م». 
)€( من «م. 
() أخرجه مسلم )۱۸/۱٦١۱(‏ وأحمد )۲٥٦/٤(‏ من طريق شعبة» عن سماك به. 
(WV‏ بالأصل : بن. وهو تصحيف › والمثبت من المصادر. 


ب٤‎ 


ا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو 
خیر»'. 
8- أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني 
مالك بن أنس» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله كك 
أنه قال: «من حلف على یمین فرأی غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه 
ل 

قال أبو بكر: وقد أختلف أصحابنا في هه الأخبار فقال بعضهم: 
ما نری تقديم الكفارة قبل الحنث» والحنث قبل الكفارة جاءت إلا من 
قبل الرواة. وقال آخر: ليس في أختلاف ألفاظ هذه الأخبار إيجاب 
لتقديم أحدهما على الآخرء إنما أمر الحالف بأمرين أمر الحنث 
وبالكفارة» فإذا أتى بهما جميعًا فقد أطاع وفعل ما أمر به كقوله: 
ويا لذج مه و" وأيهما قدم على الآخر فقد أتئ بما عليه (أو 
بأيهما)““ جميعًا إنما أمر أن يأتي بالأمرين جميعًا / في إتيان ما هو 
خير والتكفير. 
* مسائل من باب السكنئ : 

واختلفوا فيمن حلف أن لا يساكن فلانًا في دار بعينها واقتسما الدار 
نصفين وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا. 


)١(‏ مسلم »)١07(‏ وتقدم. 

(۲) أخرجه مسلم )١7/1١560(‏ من طريق ابن وهب به. 
(۴) البقرة: 195. 

(5) في «م»: إذا أت بهما. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


فقالتة اة بت٠‏ كذلك قال آبو ثور وأسببحهات الراي 

وقال مالك : لا يعجبني ذلك» وقال ابن القاسم: لا حنث عليه. 

وقال الشافعی : إن كانا فى بيتين فجعل بينهما حاجرًا أو جدارًاء 
ولكل إا بآ سيت هذه مساكنة وإن كانا في دار 
واحدة. ٠‏ 

(قال أبو يكر)©): 

هكذا أقول وإذا حلف أن لا يسكن دارًا بعينها فهدمت وبنيت فسكنها 
حنث في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي. 
* مسألة : 

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن دار فلان فباع فلان الدار 
وسكنها بعد ما صارت لغيره فقالت طائفة: لا يحنث؛ لأنها ليست 
لفان عذلك قال ايكون واو فة 4 واو يرسق 

وقال الشافعي» ومحمد بن الحسن: إن كانت نيته ما دامت لفلان 
لم يحنث» وإن لم يكن له نية حنث. 

وإذا حلف أن لا يسكن بينًا ثم هدم ذلك البيت وصار صحراء ثم بني 
في موضعه بيت آخر فسكنه حنث في قول أبي ثور كما قال في الدار سواء. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١75/8(‏ باب المساكنة). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۳/ 177- باب في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلاً) 
(۳) «الأم» (۱۲۹/۷- باب فيمن حلف علئ سكن دار لا يسكنها). 

(:) تكررت في «الأصل». 

(0) «المبسوط» للسرخسي (8//الا١-‏ باب المساكنة). ٠‏ 

(3) «الأم» (۷/ ۱۲۷- باب فيمن حلف علیٰ سکنیٰ دار لا يسكنها). 


سس 


ولا يحنث في قول أصحاب الرأي”''؛ لأن الدار تسمل دارًا ولا بناء فيها 
ولا يسمى البيت بيا وهو صحراء. 

قال بو یکر لا فرق بيئهما إما آن يحنت فما جما وإما أن 0/1 
يحنث فأما التحكم فمن شاء تحكم. 

وإذا حلف أن لا يأكل طعامًا لفلان واشترئ فلان طعامًا فأكل منه 
حنث في قول أبي ثورء وكذلك قال أصحاب الرأي”"». وهذا يشبه 
مذاهب الشافعي وبه نقول”). 
# مسائل : 

وإذا حلف أن لا يسكن دارًا لفلان فسكن دارًا بين فلان وآخر لم 
يحنث في قول الشافعي”» وأبي ثورء وأصحاب الرأي”". 

ا رون فلان فاشترئ فلان دار غيره 
دارًا لغيره ذ 3 فسکنها» حنث في قول أبي ٹور» وأصحاب الرأي. 


واختلفوا ذ في الرجل يحلف أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية 
أو أهل القرية ولا نية له فقالت طائفة: أي بيت شعر أو أدم أو خيمة 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (۸/ -١۷۷‏ باب المساكنة). 

(۲) سقط من «الأصل». والمثبت من لم4. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١198/8(‏ باب الأكل). 

() «الأم» (/170/19- باب فيمن حلف عل سكن دار لا يسكنها)؛ وقال الشافعي: لم 
يحنث خلافًا لأصحاب الرأي. 

(0) «الأم» (۱۲۹/۷- باب فيمن حلف على سكنئ دار لا يسكنها)» وعن الشافعي 
رواية أخرئ في المسألة أنه يحنث. 

0) «المبسوط» للسرخسي (۱۷۹/۸- باب المساكنة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


أو ما وقع عليه اسم بيت أو بيت حجارة أو مدر سكن حنث» كذلك قال 
الشافعيء وقال أصحاب الرأي”": إذا سكن بيا من شعر أو فسطاطا 
أو خيمة لم يحنث إذا كان من أهل الأمصارء وإنما يقع هذا على معاني 
كلام الناس» وإن كان من أهل البادية حنث في قول أبي ثور وقولهم 
جميعًا. وإذا حلف أن لا يسكن بيئًا لفلان فسكن صُفَّةا" له لم يحنث 
في قول أبي ثور قال: وذلك أن الصفة لا يقال لها بيا في [اللغة]!*) 
ولا التعارف بين الناس. 

وقال أصحاب الرأي* : يحنث؛ لأن الصفة بيت إلا أن يكون نوى 
البيت دون الصفاف» فإن نوئ ذلك لم يحنث. 

قال أبو بكر: لا يحنث. وإذا حلف أن لا يسكن دارًا لفلان وهو ينوي 
بالأجر فسكن دارا ب بغير أجر لم يحنث في قول أبي ثورء ويحنث في قول 
أصحاب الرأي وذلك أنه لم يكن قبل ذلك كلام يذكر فيه الأجر. 

قال أبو بكر : الأيمان على نيات اسا ولا حنث عليه. 

وإذا حلف أن لا يسكن دار فلان هذه فسكن بعضها حنث في قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي إلا أن يكون أراد أن لا يسكنها كلها. 


(۱) «الأم» (۱۲۹/۷- باب فيمن حلف على سکنیٰ دار لا e‏ وقال الشافعي: لم 
يحلث خلاقًا لأصحاب الرأي. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۹۸/۸- باب الأكل). 

(۳) الصّفَّةُ من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السمك» وفي الحديث: «مات رجل من 
أهل الصفة» هو موضع مظلل من المسجد كان يأوي إليه المساكين. «اللسان» مادة 
(صفف). 

)٤(‏ في «الأصل»: الصفة. والمثبت من «م). 

)٠(‏ «المبسوط» للسرخسي (۸/ -١18٠‏ باب المساكنة). 


ا 


_ تت 


وإذا حلف أن لا يدخل دارًا لفلان ولم يكن له نية فدخل دارًا لفلان 
فيها ساكن» فقالت طائفة: يحنث. وذلك أن هزه قد يقال دار فلان وإن 
كان ساكتا كذلك / قال أبو ثور» وأصحاب الرأي”'". وقال الشافعي : 
إذا حلف أن لا يدخل مسكن [فلان]”" فدخل عليه [مسكنًا]”*' بكراء حنث 
إلا أن يكون نوی مسكنا له يملكه. 

وإذا حلف أن لا يدخل على فلان ولم يسم بينًا ولا نية له» فدخل 
عليه في بيته أو بيت رجل آخر حنث في قول أبي ثور» وأصحاب 
الرآي“» وإن دخل عليه في صُفَّةَ حنث في قولهم جميعًاء وإن دخل 
عليه في دهليز باب أو ظلة» أو سقيفة» أو فسطاطء أو خيمة» أو بيت 
شَعْر حنث في قول أبي ثورء ولم يحنث في قول أصحاب الرأي”""'. 
وإن كان الحالف من أهل البادية حنث إذا دخل عليه بيت شعر في 
قولهم جميعًا. وإن دخل عليه في الكعبة أو مسجد حنث في قول أبي 
ثورء ولم يحنث في قول أصحاب الرأي" وقال الشافعي”؟: إذا دخل 
عليه في المسجد لم يحنث. 


قال أبو بكر: وإذا حلف أن لا يدخل بیتا لفلان فانهدم وصار صحراء 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۸۱- باب الدخول). 

(؟) «الأم» (۷/ ۱۲۷- باب فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار). 
(۳) من «م٤»‏ و(الأم». 

)٤(‏ في «الأصل»: مسكيئًا. والمثبت من «م»ء و«الأم». 

(5) «المبسوط؛ للشيباني (۳/ 171- باب الدخول في كفارة اليمين). 
(1) «المبسوط» للسرخسي (187/8- باب الدخول). 

(۷) «الأم» (۷/ ۱۲۸- باب فيمن حلف أن لا يدخل هزه الدار). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


ثم دخل ذلك الموضع لم يحنث في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي› 
وكان الشافعي يقول": لا يحنث؛ لأنها ليست بدار» وهو قول ابن 
القات ‏ وقال أصحاب الرأي“ : في الدار يحنث؛ لأنها [دار] 2 
قالوا في البيت لا يكون بينًا إلا بہناء» والدار قد تكون دارًا بغير بناءء 
وقال أبو ثور في الدار كقولهم. ْ 

قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعًا؛؟ لأنها ليست بدار ولا هو 
بيت» وإذا حلف أن لا يدخل على فلان بيا أو دارًا فدخل بنا أو دارًا 
وفلان فيه وهو لا ينوي الدخول عليه لم يحنث في قول أصحاب 
الرأي“» وقال الشافعي”: لا يحنث من قبل أنه ليس على ذلك 
دخلء قال: وفيه قول آخر: أنه يحنث؛ لأنه قد دل عليه بيتا كما 
حلف» وقال أبو ثور: إذا لم ينو الدخول عليه ولم يعلم: لم يحنث. 

قال أبو بكر: لا يحنث. وإذا حلف أن لا يدخل من باب هه الدار 
وا له رل ا إل مرف أخزا فذكلها لم بحت كانت ال 
الشافعي"» وأصحاب الرأي“. 


)١(‏ «المبسوط» للشيباني (/7557- باب الدخول في كفارة اليمين). 

() الأ (۱۲۸/۷- باب فيمن حلف أن لا يدخل هه الدار). 

(۳) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 506- باب الرجل حلف أن لا يدخل دارًا). 

)٤(‏ «المبسوط» للشيباني (/ 777- باب الدخول في كفارة اليمين). 

(ه) في «الأصل»: دارًا. والمثبت هو الجادة. 

() الأ (۱۲۸/۷- فيمن حلف أن لا يدخل هه الدار). 

(۷) «الأم» (۷/ ۱۲۷- فيمن حلف أن لا يدخل هه الدار). 

(۸) «المبسوط» للشيباني (۳/ -۲۷1-۲۷١‏ باب الخروج في كفارة اليمين). «البحر 
الرائق» /٤(‏ ۳۲۷- باب اليمين في الدخول والخروج والسكنئ). 


م ب 


قال الشافعي”'': وإن نوئ أن لا يدخل الدار حنث. 

قال أبو بكر: هكذا أقول. واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يركب 
دابة وهو راکب» أو لا يلبس ثوبًا وهو لابسه» أو لا يدخل دارًا وهو 
فيها داخل» فقالت طائفة: إن نزل مكانه» أو نزع الثوب مكانه» 
أو خرج من الدار مكانه وإلا حنث. هذا قول الشافعي”". 

وقالت طائفة: لا يحنث في شيء منها إلا أن يخرج من الدار» ثم 
يدخلها بعد» وكذلك الركوب لا يحنث حتئ يبتدئ الركوب» وكذلك 
الثوب لا يحنث حتئ ينزع ثم يلبس» هذا قول أبي ثور. 

وقالت طائفة: إذا مكث على الدابة تلك الساعة واقمّاء أو سائرًا 
حنث؛ لأنه ركب بعد يمينه. ولو نزل حين حلف لم يحنث”". 

وقالت هه الطائفة في البيت: لو أقام فيه بعد الحلف أيامّاء لم 
يحنث؛ لأنه لم يدخل بعد اليمين“» قالت: وإن حلف أن لا يلبس 
القميص فتركه عليه بعد اليمين حنث”". هذا قول أصحاب الرأي. 

قال أبو بكر: وليس بين شيء مما فرقوا بينهما فرق» وقول أبي ثور 
أصح» والله أعلم. وإذا حلف أن لا يكلم فلانة هذه أمرأة فلان» فطلقها 
فلان» ثم كلمها حنث في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي"'". وكذلك إذا 


(۱) «الأم» (۷/ ۱۲۷- فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار). 

(۲) «الأم» (۱۲۹/۷- باب فيمن حلف علیٰ سكن دار لا يسكنها). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي ("/ 708- باب اليمين في الركوب). 

() «المبسوط» للشيباني (۳/ 175- باب الدخول في كفارة اليمين). 

() «المبسوط «للشيباني (۳/ ۳۲۲- باب الكفارة في اليمين في الكسوة). 
0) «بداية المبتدي» -١1١١/١(‏ باب اليمين في الكلام). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 0/1 


حلف أن لا يكلم فلانًا عبد فلان فباعه [فلان]”'' وكلمه حنث في قولهم 
جميعًاء وكذلك نقول وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان هذه فجلعت الدار 
حمامًا أو بستائاء ثم دخل ذلك الموضع لم يحنث في قول / أبي ثورء 
وأصحاب الرأي”'؟» وكذلك نقول. 

وإذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان» ولا نية له فدخلها راكبًا لم 
يحنث في قول أبي ثور» وإن دخلها وعليه خف أو نعل حنث في قوله؛ 
وقال أصحاب الرأي”": يحنث في ذلك كله؛ لأن معاني كلام الناس 
هاهنا إنما يقع على الدخول» وإن نوئ أن لا يضع قدمه فيها ماشيًا 
فدخلها راكبًا لم يحنث» وإن قام علئ حائط من حيطانها حنث في قول 
أي ثور» وأصحاب الرأي. 

وإذا حلف أن لا يدخل الدار فدخل من قبل حائط الدار حتول صار 
على سطح من سطوحها حنث في قول المزني» وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي. وقال الشافعي”“ : لا يحنث قال: وإنما دخولها أن يدخل بيًا 
منها أو عرصتها. 

قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح» ويرى الأعتكاف 
على ظهر المسجد أو سطح المسجد من المسجد. والمزني لا يرى 
للمعتكف المقام في سطح المسجد»ء ويحنث الحالف:لا دل دارّاء 
إن رق سطحهاء وكل ذلك من قولهما تضاد وهو عندي حانث إذا 


)00( من لم4. 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۸۳- باب الدخول). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -۱۸٤‏ باب الدخول). 

() «الأم» (۷/ ۱۲۷- باب فيمن حلف أن لا يدخل هزه الدار). 


5/ 1۷پ 


وم اي ايل 


رقئ في سطحهاء وسطح المسجد من المسجد وليقيم]”' فيه المعتكف 
ويصلي علئ سطح المسجد بصلاة الإمام. 


د لے ال 
ذكر الخروج في كفارة اليمين 


إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت 
إلا بإذني ولا نية له 
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت» 
ثم عادت فخرجت 87 E‏ 
كذلك قال الشافعي”"» وأبو ثور» وأصحاب الرأي”“ و قوله: إلا 
آذن لك وإلا بإذني واحدء وكذلك نقول. 
وإذا قال:أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني» أو طالق في كل وقت 
خرجت إلا بإذني كان هذا علئ كل خرجة» كذلك قال الشافعي”' وبه 


ع 
٠‏ 


أن 


نقول. 
وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار ولا نية له لم يحنث 


في قول أبي ثورء وهو حانث في قول أصحاب الرأي”". 


وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم 


)١(‏ في «الأصل»: يقسم. والمثبت من «م». 

(۲) تكررت في الأصل. 

(۳) «الأم» (۷/ ۱۳۲- باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (8/ -۱۸١‏ باب الخروج). 

)٥(‏ «الأم» (۷/ ۱۳۳- باب من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (185/8- باب الخروج). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ("yy )١١‏ 


يحنث في قول الشافعي'“ وأبي ثور» وأصحاب الرأي"؛ لأنها لم تخرج 
إنما أخر حت ولك رل 

وقال مالك : إذا قال لامرأته : إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاناء 
فحملت وهي كارهة حت أدخلت البيت قال: نرئ أن ذلك لا يطلقها 
ولا يدخل عليه حننًا. 

وإذا حلف اذ ل بخن ايان هلعا ات مع لذ ا 
جاءت فدخلت عليه لم يحنث في قول الشافعي”"» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي”*؟ وكذلك نقول. 

واختلفوا فيمن حلف أن لا تخرج أمرأته إلا بإذن فأذن لها من 
حيث لم تسمع» فقال ابن القاسم بلغني أن مالگا"“ قال: ما أراه إلا قد 
حنلث. 

وكان الشافعي”" يقول: لا يحنث قال: وأحب إلي في الورع لو حنث 
نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه» وإن كان قد 
أذن لها. 


(۱) «الأم» (۷/ ۱۳۱-۱۳۰- باب من حلف في أمر أن لا يفعله). 

(؟) «المبسوط» للشيباني (1717/7/7- باب الخروج في كفارة اليمين). 

(۳) «الأم» (۱۲۸/۷- فيمن حلف ألا يدخل هذه الدار).. 

() «المبسوط» -١185/8(‏ باب الخروج). 

(ه) «المدونة الكبرئ» -507/١(‏ الرجل يحلف أن لا تخرج أمرأته إلا بإذنه...). 
(5) «الأم» (۷/ ۱۳۲- من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني) 


1215/5 


ذكر الأيمان في الطعام والشراب 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم“ على أن من حلف أن 
لا يأكل طعامّاء ولا يشرب شرابًا فذاق شيئًا من ذلك ولم يدخل حلقه 
لم يحنث » كذلك قال الشافعي"» وأبو ثور» وأصحاب ا 


قال أبو بكر: وكذلك نقول» وقد رخص غير واحد من أهل العلم 
للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها. 

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهماء 
فأكل أحدهما أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما فأكل أحدهماء 
فكان الشافعي يقول“ / إذا قال: والله لا آكل خبرًا وزيتًاء وأكل 
خبرًا ولحمًا لم يحنث. وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين 
الدارين فدخلت إحداهما لم يحنث» حتئ تدخلهماء كذلك قال 


الشافت : 


وقال أصحاب الرأي إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام 
فسماهما فقال: والله لا آكل كذا ولا كذاء فأيهما أكل حنث» وإذا 
قال: والله لا أكلم فلانًا ولا فلانا فأيهما كلم حنث» وقال أبو ثور: 
إذا قال: والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا فذاق أحدهما حنث» وحكي 


.)5١849( و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ .)5١١( «الإجماع»‎ )١( 

(۲) «الأم» (۷/ -١74‏ من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۸۷- باب الأكل). 

(:) «الأم» -١178/9(‏ من حلف على أمرين أن يفعلهما ففعل أحدهما). 
(0) «الأم» (179/97- من حلف على أمرين أن يفعلهما ففعل أحدهما). 
(1) «المبسوط» للسرخسي -١1488/8(‏ باب الأكل). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١1)‏ 


عن مالك أنه قال: من حلف أن لا يأكل شيئين وأكل أحدهما حنث» 
وإن قال: أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين فكساها أحدهما أنها قد 

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل سمكاء فقالت طائفة: 
لا يحنث» كذلك قال أبو ثور: وأصحاب الرأي"» وكذلك قال الشافعي 
غير أنه قال" : يحنث في الورع» وحكي عن مالك أنه قال“ : يحنث. 

وقال الثوري: أما في القضاء فتقع عليه والنية فيما بينه وبين الله 
وقال قتادة: السمك لحم قال الله: للحم طريًا. 

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا فقال كثير منهم : 
لا يحنث» كذلك قال الشافعي”*؟. وأبو ثور وأصحاب الرأي”" إلا أنهم 
قالوا: إن أكل شحمًا مما يكون مع اللحم يعنون شحم الجنب حنث» فأما 
شحم البطن فإنه لا يحنث»؛ ولا يحنث إن أكل ألية. وقالوا جميعًا: يحنث 
إن حلف أن لا يأكل اللحم» بلحوم الوحش والأنعام والطيرء وكذلك قال 
أبو ثور» وأصحاب الرأي في البطون"» وحكي عن مالك أنه قال“ : من 
حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا أنه يحنث. 

قال مالك : ومن حلف أن لا يأكل شحمًا فأكل لحمًا فلا شيء عليه. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -5017/١1(‏ الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا 
أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (184/8- باب الأكل). 

(۳) «الأم» (۷/ ۱۳۳- من قال لامرآته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 

(5) «المدونة الكبرئ» -50١/١(‏ الذي يحلف أن لا يأكل طعامًا فذاقه أو أكل 
ما يخرج منه). 

(ه) «الأم» (۷/ -١74‏ من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 


هم ا 


قال أبو بكر: لا شيء عليه فيهما جميعًا؛ لأن كل واحد منهما غير 
الآخرء وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل اللحم فأكل الشحم قال: 
لا بأس به إلا أن يكون أراد أجتناب الدسم. 

وإذا حلف أن لا يأكل أدمًا ولا نية له» فالأدم عند أهل الكوفة: 
اللبن» والزيت» والخلء» والزبد» وأشباه ذلك» فأي ذلك أكل حنث 
عندهم"» وكذلك قال أبو ثور» وقال النعمان» ويعقوب”": في 
الجبن» والبيض: لا يؤتدم» ولا يحنث. وقال محمد" وأبو ثور: 
يحنث في الجبن والبيض. 

وقال أبو ثور: كل ما يأكل الناس مع الخبز فهو أدم في اللغة 
والتعارف من طبيخ» أو شواءء أو لبن» أو سمن» أو خل» أو زيت» 
أو جبن» أو زيتون» أو سمك طري» أو مالح» أو بيض» أو تمرء 
أو ما يأتدم به الناس فهو أدم وقال محمد بن الحسن: كل ما يؤكل 
مع الخبز مما الغالب عليه» ذلك مثل اللحم المشوي» والخبز» ونحو 
ذلك أدم. 

قال أبو بكر: قول أبي ثور قول حسن. 

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شواء ولا نية له» فكان أبو ثور 
يقول: كل ما يشوئ من الطعام يحنث فيه» وقال أصحاب الرأي”" 
لم تكن له نية فإنه لا يقع إلا على اللحمء فاللحم يحنث فيه إن أكله 
شواء ولا يحنث في غير اللحم. 


:إن 


.)١7١17( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
باب الأكل).‎ -١14894/8( «المبسوط» للسرخسي‎ )۲( 
«المبسوط» للسرخسي (۱۹۱/۸- باب الأكل).‎ )( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل س0 


قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول إذا لم يكن له نية. 

وإذا حلف أن لا يأكل رؤوسًا لم يحنث في قول الشافعي”'' برؤوس 
الحيتان» ولا يحنث إلا برؤوس الإبل» والبقرء والغنم. وكذلك قال 
أبو ثور إذا لم يكن له نية. وقال بعض أصحاب الرأي: 0 
نية فلا يقع هذا إلا على الغنم» والبقرء هذا قول أبي حنيفة"» وقال 
أبو يوسف» ومحمد" : أما اليوم فإنما اليمين فيها ا 0 

قال أبو بكر: الشافعي كاه يجعل اليمين في باب اللحم إذا حلف أن 
لا يأكل لحمًا على الأسماء لا على التعارف. قال: يحنث بلحوم / 
الطيور» وغير ذلك» ويجعل اليمين في باب الرؤوس على التعارف 
لا على الأسماءء والحجة في التفريق بينهما غير موجودة عندي. 
والله أعلم. 

وكذلك قال فيمن حلف أن لا يأكل بيضًا أن ذلك على بيض الدجاج» 
والوزء والنعام؛ لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون 
مأكولًا وبائضه حي» ولا يحنث ببيض الحيتان.. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا لم يكن له نية فهو على بيض الطير 
والدجاج والوز وغيره من الطيرء وإن أكل غيره لم يحنث. 

وقال أبو ثور: إذا لم يكن له نية فهو على بيض الدجاج» وما يباع في 
السوق مما يتعارفه الناس» وإذا حلف أن لا يأكل فاكهة حنث في قول أبي 
ثور إذا أكل التفاح» والخوخ» والتين» والسفرجل» والكمثرى» 


(1) «الأم» (۷/ -1١8‏ باب من قال لامرأته أنت طالق). 


(۲) «المبسوط» للسرخسي (141/8- باب الأكل). 
(9) السابق. 


1ب 


م 


والإنجاص» والمشمش› والبطيخ› والعناب» واللوز. والبندق» 
والفستق» والخرنوب الشامي. والغبيراء» وكل ما وقع عليه أسم 
يسمئ فاكهة» وقال في الرمان: إن كانت اللغة تسميه فاكهة فليس هذا 
بمانع» والعنب والخيار والقثاء ليس من الفاكهة» وإذا لم يكن له نية لم 
يحنث في قول أصحاب الرأي بالعنب» والرمان» والرطب» وهلذا قول 
أبي 00 '' واحتج بقوله #فييما فكهة ول ران چ“ وفي موضع آخر 
وتا ونا (2) وبوا" قال: فأخرج العنب من الفاكهة» وقال 
أبو يوسف » و رآه حانمًا. 


قال أبو بكر: وقال بعض أهل العلم: كل ما سمته اللغة فاكهة فهو 
فاكهة» وليس في قوله «إفِيما فكهة ول ومان“ دليل على أن الرمان» 
وتمر النخل ليس من الفاكهة كما ليس في ذكر الله الملائكة جملة دليل 
على أن جبريل» وميكائيل المذكورين بعد ذكر الملائكة ليسا من 
الملائكة قال الله: «إمن کان عَدُوًا لَه رمڪ ي(“ الآية» وكذلك عم 
الصلوات فقال «احَفِظوأ عَلَ الصَسلوّتِ»4”"' ثم خص صلاة العصر بالأمر 
بالمحافظة عليها بعد أمره بالمحافظة على الصلوات فقال: حَفِظُوأ عَلَ 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۹۲- باب الأكل). 
0( الرحمن: 78 

(۳) عبس: ۲۹-۲۸. 

)6( الرحمن: 31 

(0) البقرة: 48. 

(5) البقرة: ۲۳۸. 


حك الأوسط من السنن والإجماع اف 1# (yy‏ 
لصََّلوّتٍ وَالصَككوةَ الْوُسَطن». وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق شيا 
فأكل من خبزه ولا نية له لم يحنث في قول الشافعي وأبي ثور 
ويحنث في قول أصحاب الرأي”" وإذا حلف أن لا يأكل هذه الحنطة 
فطحنت وأكلها خبرًا أو سويقًا لم يحنث في قول الشافعي وأبي 
ثورء وأبي . ويحدث في قول أن يوسف و ع 

قال أبو بكر: لا يحنث في هذه ولا في التي قبلها. وإذا حلف أن 
لا يأكل بسرًا فأكل رطبّاء أو حلف أن لا يأكل رطبًا فأكل تمراء 
أو لا يأكل بسرًا فأكل [بلحًا]”" أو لا يأكل (طعامًا)“ فأكل (ملحًا)”” 
أو لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا أو حلف أن لا يأكل شحمًا فأكل لحمّاء 
أو حلف أن لا يأكل زبدًا فأكل لبنَاء أو لا يأكل خلاء فأكل مرقًا فيه 
خل لم يحنث في شيء من هذا عند الشافعي"“ في حكاية أبي ثور 
عنة. وكذلك قال أبو ثور. 

وفي قول أصحاب الرأي”" : إذا حلف أن لا يأكل من هذا البسر شيئًا 
من اللبن شيئًا فأكل منه بعدما صنع جبنًا أو أقطا لم يحنث؛ لأنه قد تغير 
عن حاله. 1 
(1) «الأم» (۷/ -١75‏ باب من قال لامرأته أنت طالق). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -١145‏ باب الأكل). 
(۳) «بالأصل»: لحما. والمثبت من «الأم» و«الإشراف» .)٤١١ /١(‏ 
(4) كذا «بالأصل»» وفي «الأم»: طلعًا. ْ 
(0) كذا «بالأصل»» وفي «الأم»: بلحًا. وكذا في «الإشراف» .)417/١(‏ 
۷) «الأم» (۷/ -١7*5‏ باب من قال لامرأته أنت طالق). 
(۷) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -۱۹١‏ باب الأكل). 


11 / 


م 


قال أبو بكر : كل هذا لا يحنث فيه» وكان النخعي يقول: إذا حلف 
أن لا يأكل لبتا فأكل زبدًا قال: قد حنث؛ لأن الزبد من اللبن» وإذا حلف 
أن لا يأكل زبدًا فأكل لبا لم يحنث. 

وقال أحمد وإسحاق"'': إذا حلف أن لا يشرب اللبن فأكل الزبد 
فلا بأس به. وإذا حلف أن لا يأكل خبرًا فأماثه"“ وشربه» أو لا يشرب 
سويقًا فأكله» لم يحنث في قول الشافعي"» وأبي ثور» وهو مذهب 
أصحاب الرأي“. 

وإذا حلف / أن لا يأكل هذه التمرة فسقطت في تمرء وأكل التمر كله 
حنث في قول الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي“. 

وإذا حلف أن لا يأكل بسرًا فأكل بسرًا مذنبًا"» أو حلف أن لا يأكل 
رطبًا فأكل بسرًا مذنبّاء فكان أبو ثور يقول: إذا كان الغالب عليه البسر كان 
بسرّاء وإن كان الغالب عليه الرطب» وإن كان بقي فيه شيء من البسر فهو 
رطب» وفي قول أبي ثور إذا حلف أن لا يأكل بسرًا فأكل رطبّاء وفي 
الرطبة شيء من البسر لم يحنث؛ لأن هذا الذي في الرطبة لا يسمئ 
بسرًا. ويحنث في قول أبي حنيفة ومحمد”". 
)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١٤(‏ 
(0) أي: أذابه في الماء. أنظر: اللسان (ميث). 
(۳) «الأم» (98/ ۱۳۳- باب من قال لامرأته أنت طالق). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -195-١98/8(‏ باب الأكل). 


(5) «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۹۷- باب الأكل). 
(1) هو الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه «النهاية» (۲/ 01). 


(۷) «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۹۸- باب الأكل). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وإذا حلف أن لا يأكل رطبًا فأكل ذلك البسر المذنب» ففي هذا قولان 
أحدهما: أنه يحنث وإن كان المذنب يقع عليه أسم البسر واسم الرطب 
وهذا قول أبي حنيفة» ومحمد""'". والقول الآخر: أنه بسر وليس برطب 
حتی یرطب [منه]”" ما یسمیٰ رطبًا وهلذا لا يحنث وهو قول أبي يوسف. 

وإذا حلف أن لا يأكل من هذا العنب شيئًا فأكل منه بعدما صار زبيبًا 
لم يحنث في قول أبي ثورء وأصحاب الرأي. وإذا حلف أن لا يأكل شيئًا 
من الحلوئ فما أكل من خبيص أو عسل أو سكر أو ناطف» وغير ذلك 
مما يسميه الناس حلوًا حنث في قول أبي ثورء وأصحاب الرأي”". 

* # # 
ذكر یمین المكره 

قال الله 35 : إلا من أ رة َب مُظمَين بالإيمن4”؟ أختلف أهل 
العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله فقالت طائفة : 
لا حنث عليه» كذلك قال أبو ثور. 
وقال الشافعي: أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير 
ثابتة عليه. ْ 

وقال أصحاب الرأي": يحنث» والمكره وغير المكره في هذا 


ا 


(۱) «المبسوط» للسرخسي (۱۹۸/۸- باب الأكل). 2 , 
(۲) سقطت من «الأصل»» وأدرجتها من «المبسوط» للشيباني (؟/ 0:8. 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۱۹۹- باب الأكل). 


.٠١١ النحل:‎ )٤( 
(ه) «الأم» (۷/ ۱۳۱- من حلف في أمر أن لا يفعله غدًا ففعله اليوم).‎ 


س 


وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمل فأدخل» فقالت طائفة: 
لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه تراخی أو [لم يتراخ]". 

هكذا قال الشافعي”"» وبه قال سفيان الثوري» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي”"؛ :وقال مالك : ]ذا زيط تكن يخلب عل فة مدل مرو طا 
فلا شيء عليه» وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد 
دخل. وقال الأوزاعي في أمرأة حلفت على شيء فأحنثها زوجها كرمًا 
فكفارتها عليه. 

قال أبو بكر: لا يحنث. 
* مسأل : 

وإذا حلف أن لا يأكل تمرًا فأكل (دبسًا)“ لم يحنث في قول أبي 
ثورء وكذلك أقول» ويحنث في قول أصحاب الرأي”"'». وإذا حلف 
ألا يأكل حبّاء فأي شيء وقع عليه سم الحب فأكله حنث في قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي””". 


.)1 7077/0 في «الأصل»: يتراخئ. والمثبت من «الإشراف» (456/1) و«الأم»‎ )١ 

(۳) «الأم» -١717/7(‏ فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -١186‏ باب الدخول). 

() «المدونة الكبرئ» -٠٠١ /١(‏ الرجل حلف أن لا يدخل دارًا بعينها أو بغير عينها). 

() الدبس: عسل التمر وعصارته. أنظر: «لسان العرب» مادة (دبس) وجاء في 
«الإشراف» :)550/١(‏ حيسًا. وكلاهما له وجه» والحيس طعام يتخذ من تمر وأقط 
وسمن. أنظر: النهاية .)551//1١(‏ 

(1) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -٠٠١‏ باب الأكل). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -٠٠١‏ باب الأكل). 


س الأوسط من السنن والإجماع خف 2 (7u‏ 
الكفارات في الشراب ٠‏ 

وإذا حلف أن لا يشرب شرابًا ولا نية له» فأي شراب شرب مما يقع 
عليه أسم شراب» ماء أو غيره» حنث في قول ای ثورء وأصحاب 
الرأي وإذا كانت يمينه مطلقة على الشراب فقال: أردت شرابًا دون 
شراب لم يحنث فيما بينه وبين الله» ولم يصدق في الحكم إذا كانت 
يمينه ‏ بطلاق أو عتاق» وهاذا علیٰ مذهب أبى ثور» وأصحاب الرآي" 
وكذلك نقول. 


وإذا حلف أن لا يشرب مع رجل سماهء فإن شربا في مجلس واحد 
من شراب واحد حنث في قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وإن شرب , 


أحدهما من شراب والآخر من شراب غيره أو شرب أحدهما من إناء 
والآخر من إناء غيره حنث في قول أبي ثور وأضحاب الرأي”", 
وكذلك نقول؛ لأن أهل الشراب هكذا مجالسهم» وإذا حلف أن 
لا يشرب شرابًا فصب في حلقه وهو مكروه فلا شيء عليه في قولهم 
جميعاء وكذلك نقول. وإذا حلف أن لا يشرب فمص / حب رمان 


ع 


الرأي”*؟» وكذلك نقول. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۸/ -۲٠١‏ باب اليمين في الشراب). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -۲١٠-۲۰١‏ باب اليمين في الشراب). 
() «المبسوط» للسرخسي (۸/ -۲١١‏ باب اليمين في الشراب). 

() «المبسوط» للشيباني (۳/ -۳١۷‏ باب كفارة اليمين في الشرب). 


/٤‏ ۷ب 


و 
ذكر اليمين في الكسوة 

وإذا حلف أن لا يشتري ثوبًا ولا نية له حنث إن أشترئ كساء خزء 
أو طيلسان» أو ثوب من البياض» أو ثوب وشي أو خز أو قباء» أو قميص 
في قول أبي ثورء وأصحاب الرأي”"'. وإن أشترئ بساطًا أو مسحًا لم 
يحنث في قول أصحاب الرأي”''» وحنث في قول أبي ثور» ولو 
أشترئ قلنسوة أو نصف ثوب لم يحنث في قولهم جميعًاء ولو أشترى 
أكثر من نصف ثوب حنث في قول أصحاب الرأي ولا يحنث في قول 
اف ثرون 

قال أبو بكر: لا يحنث إلا بما يقع عليه أسم ثوب» وإذا حلف أن 
لا يلبس هذا الثوب بعينه فاتزر به أو تردئ به حنث في قولهم جميعًاء 
وكذلك نقول» وإذا حلف أن لا يلبس قميصًا ولا نية له فاتزر به» 
أو أرتدئ به لم يحنث في قول أبي ثورء وقال أبو ثور» وقال 
أبو يوسفء ومحيل”': :إذا حلفت لا بلس هدا القميض فاتزز بةء 
أو أرتدئ به حنث؛ لأنه لبسه» وإذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارًا 
فكساه ثوبّاء أو حلف أن لا يكسو فلانًا فأعطاه دينارًا حنث في قول 
مالك”": ولا يحنث في قول الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي”*". 
وقال الحارث العكلي في رجل حلف أن لا يلبس من غزل أمرأته 
فيشتري به ثوبًا غيره قال: لا بأس به» وكذلك نقول كما قال 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (8/ - باب الكسوة). 

(؟) «المبسوط؛ للشيباني (۳/ ۳۲۸-۳۲۷- باب الكفارة في اليمين في الكسوة). 
(۳) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 514- الرجل يحلف أن لا يكسو آمرأته). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (5/94- باب الكسوة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع تددن للب( 40500 
الشافعي» والحارث» وإذا حلف أن لا يلبس ثوب فلان هذاء فباعه 
فلان فلبسه لم يحنث في قول أبي ثورء الوه وأبي يوسف» 
2 


ويحنث في قول محمد 
 #‏ # كا 
ذكر الكفارة في الوفاء باليمين 

وإذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فقالت طائفة: له ليلة ويوم 
من ا الشهر»› هكذا قال ا وأبو ثور» وأصحاب الا 

وكان الشافعي”” يقول: إذا حلف ليقضين فلاتا حقه إلى رأس 
الهلال» أو عند واس الهلال» أو عند رأف الشهر» أو إل أستهلال 
الهلال» فمرت الليلة التي يهل فيها الهلال حنث» وإذا حلف ليقضينه 
حقه اليوم فله اليوم حتئ تيل تع تغيب الشمس في قول الشافعي» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي”"2؛ وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهرء فأعطاه قبل 
ذلك أو وهبه له الطالب» أو أبرأه منه حنث» إن لم يكن له نية هكذا 
قال الشافعي”"» وقال أبو ثور: إن كانت اليمين إنما هي على أن 


(1) «الأم» (۷/ -٠١١‏ من حلف في أمر أن لا يفعله غدًا ففعله اليوم). 

(۲) «المبسوط؛ للشيباني (۳/ ۳۲۹- باب الكفارة في اليمين في الكسوة). 

(0) «المدونة الكبرئ» (117/1- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه رأس الهلال حقه). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (5/9- باب القضاء في اليمين). 

(ه) «الأم» (۷/ ۱۳۱- من حلف على شيء أن لا یفعله فأمر غيره ففعله) . 

(5) «المبسوط» للسرخسي (4/ ۷- باب القضاء في اليمين). 

(۷) «الأم» (۷/ -٠۳١‏ من حلف على غريم لكأن" لا يفارقه حتول يستوفي حقه). 


/ 2م 


م4 ب ب ب للب 


أن يعطيه في وقت فأعطاه فى غيره حنث» وقال أ حنيقة › و 


لا يحنث. في قول أبي يوسف"'': يحنث» وقال سفيان الثوري: 
يحنث» فإن مات الطالب والمطلوب لم يحنث في قول أبي ثور 
وأصحاب الرأي» وإذا حلف أن لا يعطيه حت يأذن له فلان أو لا يكلمه 
حتئ يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له سقطت اليمين في قول أبي 
ثورء وأبي حنيفة» ومحمد”"'» وقال أبو يوسف: يحنث إذا كلمه 
أو أعطاه» وإن كان فلاتا قد مات فهو على يمينه. وإذا حلف رجل 
لقاضي لا يرى كذا وكذا إلا رفعه إليه» فمات ذلك القاضي فرأئ ذلك 
الشيء بعد موته لم يحنث في قول الشافعي” ".2 وأبي ثور» وحكيل ذلك 
أبو ثور» عن أبي حنيفة ومحمدء وحكي عن يعقوب أنه قال: إذا مضى 
الوقت حنث» وبقول الشافعي”'' نقول» وإذا حلف بطلاق أمرأته ليأتين 
البصرة» ولم يوقت وقنًا فمات قبل ذلك لا تطلق في قول أبي ثور؛ 
لأنه لم يفرط ولا كان له وقت يمضي» وقال أصحاب الرأي : يقع 
الطلاق عليهاء وإذا حلف بعتق كل مملوك له ثم حنث» وله عبيد» 
وإماء ومكاتبين / ومدبرين» وأمهات أولاد. عتق جميع هؤلاء في قول 
الشافعي» وأبي حنيفة”'' وأبي يوسف ومحمدء إلا المكاتبين فإنهم 
لا يعتقون في قولهم جميعًا. وخالفهم أبو ثور فقال: المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم. فكأنه رأى اليمين تلزمه. قال أبو ثور: وفيه قول آخر: 
١‏ «الميسوطة للسرخسي (9/4:- باب القضاء في المين»؛ 

(۲) «الأم» (۷/ -١0-1١5‏ من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 

(9) «المبسوط» للسرخسي (4/ -١٠١‏ باب القضاء في اليمين). 

(:) «الأم» (۷/ ۱۳۴۳- من قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني) 

(5) أنظر: «الجامع الصغیر» -1175/١(‏ كتاب الأيمان). 


صد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ۷( 
أن عليه كفارة يمين. قال: وهلذا قول جماعة من أصحاب النبي 4# : ابن 
عمر» وابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة» وحفصة» وأم سلمة. 

وإذا حلف أن لا يشتري عبدًا أو متاعّاء أو حلف أن لا يبيع عبدًا 
أو متاعّاء فأمر [غيره فباع]*'' العبد أو المتاع» أو أمر أن يشترى 
ما حلف أن لا يشتريه. فقالت طائفة: يحنث في ذلك كله. كذلك قال 
مالك ان كوو ْ 

وقال الشافعي“: إذ أمر غيره فاشتراه» لم يحنث إلا أن يكون نوی 
أن لا يشتريه ولا يشترئ له. وقال أصحاب الرأي”*؟: لا يحنث في 

وإذا حلف أن لا يتزوج آمرأة» فأمر إنسانًا فزوجه حنث في قول أبي 
ثورء وأصحاب الرأي". وإذا حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه» 
حنث في قول أبي ثور وأصحاب الرأي*؟. ولا يحنث في قول 
الشافعم ©. 


وإذا حلف أن لا يهب لفلان هبة» فتصدق عليه بصدقة. فقالت طائفة : 


)١(‏ أنظر: «المغني» مع «الشرح الكبير» )۲۲٠-۲۱۹/۱۱(‏ مسألة: ومن حلف بعتق 
ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده...)» وأنظر: أيضًا «مصنف 
عبد الرزاق» (8/ ٤۸۳‏ وما بعده). 

(۲) في «الأصل»: من باع. والمثبت من «الإشراف» .)٤١١ /١(‏ 

(۳) «المدونة» -5١١ /١(‏ الرجل يحلف أن لا يشتري عبدًا أو لا يضربه). 

() «الأم» -١1/0‏ من حلف على شيء أن لا يفعله فأمر غيره ففعله). 

(0) أنظر: «المبسوط» (۳۰/ 0ه76- باب الأيمان). 

(7) أنظر: «الجامع الصغير» (۱/ 71/4- كتاب الأيمان). 

(۷) «الأم» (۷/ ۱۳۲- من حلف علیٰ شيء أن لا يفعله فأمر غيره). 


م حي 


يحنث» وكذلك لو نحله من النحل هبة» وكذلك العمرئ. هذا قول 
الشافعي”''؛ وقال أصحاب الرأي”؟: لا يحنث؛ لأن ار 
الهبة» وكذلك قال 9 ثور» وقال أصحاب الرأي”” في النحل. 
والعمرئ إذا قبضه يحنث؛ لأن ذلك هبة. 


اليمين في الخدمة 
وإذا حلف عل خادم قد كانت تخدمه ألا يستخدمهاء فكانت تخدمه 
وكذلك نقول» وقال أصحاب الآ يحلث » قالوا: وإن حلف 
علل خادم لا يملكهاء أو لا يستخدمها» فخدمت بغير أمره فلا يحنث. 
قال أبو بكر: ليس بين هذين فرق. 
وإذا حاف : أن لا تخدمني فلانة» فخدمته بأمره» أو بغير أمره. حلث 
في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي”*؟» وكذلك نقول. 
اليمين في الركوب 
وإذا حلف أن لا يركب دابة». وليس له نية فإن ركب حمارًاء أو بعل 
أو دوا أو فرسّاء أو بقرة» أو غير ذلك من الدواب التى تركب ؟؛ 
)١(‏ «الأم» -١75/10(‏ من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 
(۲( «المبسوط») للشيباني (”/ ه:*- باب الكفارة في الوفاء ف في اليمين). 
(۳) «المبسوط» للشيباني -۳٤٦/۳(‏ باب الكفارة في الوفاء في اليمين). 
(5) «المبسوط» للشيباني (۳/ 759- باب الكفارة في الوفاء في اليمين). 
(5) «المبسوط» للشيباني (۳/ -٠۲‏ باب اليمين في اکرب 


مسح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


حنث» وكذلك قال أبو ثور» وقال أصحاب الرأي”2: في الحمار والفرس 
والبغل والبرذون يحنث» وإن ركب غير ذلك من الدواب فهو كذلك غير أنَا 
ندع القياس فإذا ركب غير ما سمينا لم يحنث. | 

قال أبو بكر : إذا كان القياس حمًا فتركه غير جائزء وإن لم يكن حقًا 
فلا يجوز أستعماله في شيء. وإذا حلف أن لا يركب دابة له» فركب دابة 
عبده» حنث في قول الشافعي"› وقال ابو كون وا ضكات الداي”؛ 
لا يحنث إذا لم يكن له نية. 

وإذا حلف أن لا يدخل دارًا لفلان» فدخل دارًا لعبده» حنث في قول 
الشافعي» ومحمد بن الحسن» ولا يحنث في قول أبي ثور وأبي 
ا را E‏ : 

وإذا حلف أن لا يركب مركبًا ولا نية له» فركب سفينة حنث» وكذلك 
الدابة تسرج والمحمل» وإن ركب دابة بإكاف أو عُرئ حنث في ذلك كله 


في قول آي ثور» وأصحاب ا 
ا FF‏ # 
ذكر الحين والزمان 


اختلف أهل العلم في الحين والزمان» فقالت طائفة : إذا حلف الرجل ' 
أن لا يعطي الرجل ماله حيئًا أو زمانّاء فالحين سنة. 


)١(‏ «المبسوط» للشيباني (۳/ -۳٠۲‏ باب اليمين في الركوب). 
(۲) «المبسوط؛ للشيباني (۳/ 6ه"- باب اليمين في الركوب). 
(۳) «الأم»: (۱۳۹/۷- من قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 
)٤(‏ «المبسوط» للشيباني (/07”- باب اليمين في الركوب). 
(0) «المبسوط» للشيباني (۳/ 1ه - باب اليمين في الركوب). 


ب٤‎ 


يروى عن ابن عباس بإسناد لا يثبت» أنه قال: الحين TE‏ 


0 


وبه قال مجاهد» والحكم» وحمادء ومالك بن نس" قال: إذا نذر 


أن يصوم حيئًا يصوم سنة. 

وقالت طائفة: الحين ستة أشهر. روي هذا القول عن ابن عباس » وهو 
أصح إسنادًا من / الأول وأثبت”". وممن قال بأن الحين في قوله: نوق 
كلها كل بن بِإِذنِ ريما : ستة أشهر: عكرمة» وسعيد بن جبير» 
وعامرء وأبو عبيدة. وقال أصخاب الراي؟: الحين والزمان ستة 
أشهر» وكذلك الدهر في قول يعقوب ومحمد ستة أشهر. 

وقال أبو حنيفة”*؟: لا أدري ما الدهر. ولم يوقت فيه وقًا. وقال 


الأوزاعي: الحين ستة أشهر. وكان أبو عبيد يميل إلى قول ابن عباس» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره «من طريقين عنه. 
الأول: عن عطاء بن السائب» عن رجل مبهم عنه به. وإسناده ضعيف لإبهام السائل. 
الثاني : من طريق ابن حميد» عن جرير ن عطاء عنه به 
قلت : إسناده تالف؟ ففيه محمد بن حميد» وقد وهاه جمهور النقاد» وأنظر : ترجمته 
في «الميزان» (۳/ ,)017٠‏ وعطاء إن كان ابن السائب فلم يسمع من ابن عباس» وإن 
كان ابن أبي رباح فقد سمع منه» ولم يتبين لي وجهه» وإن كان يغلب على الظن أنه 
الأول فقد صرح تسميته في الرواية الأولئ» وله طريق آخر ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۳/ )01*٠‏ عن سعيد بن جبير عنه به. 

(۲) «المدونة الكبرئ» -٥۹١ /١(‏ الرجل يحلف أن لا يفعل شيئًا حيئًا) . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» من طريقين» عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن 
جد ههه واناه بحسن هوأر ازن وهر ل ةع وال ا ف مرق له 
أوهام. 

.۲١ إبراهيم:‎ )5( 

(5) «المبسوط؛ للشيباني (۳/ 585- باب الأوقات في اليمين). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال: لولا المخالفة لقول ابن عباس ومن وافقه ما كان القول إلا ما قال 
مجاهد ومالك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الحين قد يكون غدوة 
وعشية”'". وكان الشافعي”" يقول: ليس في الحين وقت معلوم يبر به 
ولا يحنث؛ وذلك أن الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها 
إلى يوم القيامة ويقال له: الورع لك أن تقضيه قبل أنقضاء يوم؛ لأن 
الحين يقع عليك من حين حلفت ولا نحنثك أبدًا؛ لأنه ليس للحين 
غاية وكذلك الزمان والدهرء وكذا كل كلمة أنفردت ليس لها ظاهر يدل 
عليهاء وكذلك الأحقاب. 

وقال أبو ثور: الحين والزمان على ما تحتمله اللغة» وذلك أنه يقال: 
قد جئت منذ حين أو من زمان» ولعله لم يجئ من نصف يوم. 

 #‏ يدم # ظ 
ذكر اليمين في الضرب 

واختلفوا في الرجل يحلف ليضربن [عبده)" مائة» فضربه ضربًا 
خفيفًا. فقالت طائفة: هو بارٌ. كذلك قال الشافعي” » وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي” » وروي عن عبيد بن عمير أنه كان يحلل نذره بأدنى 
ضرب» إذا نذر أن يضرب. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» من طرق عن أبي ظبيان عنه وإسناده صحيح› أبو ظبيان 
هو حصين بن جندب ثقة وسمع من ابن عباس» وهو من رجال الجماعة. 

(0) لأ -١1/0(‏ من حلف في أمر ألا يفعله غدًا ففعله اليوم). 

(۳) في «الأصل»: عبد له. والمثبت من «الإشراف» /١(‏ "/ا8). 

() «الأم» (۷/ -١76‏ من قال لامرآته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 

(5) «المبسوط؛ للشيباني (*/59"- باب الأوقات في اليمين). 


وكان مالك" يقول:إذا ضربه ضربًا خفيًا ؛ ليس الضرب إلا الضرب 
الذي يؤلم. 

واختلفوا في الرجل يحلف ليجلدن عبده مائة» ثم جمعها فضربه ضربة 
واحدة. 

فقالت طائفة: إن العلم يحيط أنه إذا ضربه بها [ماسّته]”' كلها فقد 
برّء وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبرء وإن كان العلم 
مغيّبًا قد تماسه وقد لا تماسه فضرب بها ضربًا لم يحنث في الحكم 
ويحنث في الورع» هذا قول الشافعي”"» واحتج بقول الله: اوذ بيرك 
غا ارب ب الآية وأن رسول الله يك ضرب رجلا في الزنا 
بأثكال النخل» وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضرب بها ماسته. 

قال أبو بكر : أما قوله: بين أن ماسته كلها وإن أحاط العلم أنها 
لا تماسه كلها لم يبر فكما قال. وأما قوله: إذا كان مغيّبًا قد تماسهء 
وقد لا تماسه لم يحنث في الحكم. فالواجب أن يحنث؛ لأن من حلف 
علئ شيء يفعله فهو غير بارٌ» بل يحنث إن حلف علو وقت بعيئه أن 
يضرب فيه ومضى الوقت حتئ يعلم يقينا أنه بر؛ لأن الأشياء غير 
جارية حتى يعلم حدوثها وغير كائنة حتئ يعلم كونهاء فيقين اليمين غير 
جائز أن يسقط مثله في البر. 

وكان أبو ثور يقول: إن وصل إليه جميعًا بر في يمينه» وإن لم يصل 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -51١ /١(‏ الرجل يحلف ليضرين عبده مائة). 

(؟) في «الأصل»: مسّاته. والمثبت من «الإشراف» .)٤١۳ /١(‏ 

() «الأم» (۷/ -١70‏ من قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 
(6) ص: 45. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


إليه إلا بعض شيئًا لم يبر» وكان مالك يقول"'": إن جمعها فضربه بها 
رة واج ا جه لكين مه :وكذلك قال اتخات الزاي 
أنه لا يبر؛ لأنه لم يضربه مائة سوط ؛ لأنها لم تقع به جمعاء. 
ل 07 ¥ ا 

اليمين بن في 0 00 والرسول 
من أهل ل وكذلك نقول» وإذا حلف أن لا يكلم 1 فناداه من 
حيث يسمع الصوت مثله أو كان نائمًا فناداه فأيقظه / حلث » وكذلك 
قال أبو ثور» وأصحاب الرأي“» وقال الشافعي: إذا ناداه بحيث 
يسمع كلامه حنث» وإن لم يسمعه. وإن كلمه حيث لا يسمع كلام أحد 
كلمه لم يحنث في قول الشافعي“» وأبي ثور وأصحاب الرأي20, 
وكذلك نقول» وإن مر بقوم فسلم عليهم› وهو فيهم» فقد روي عن 
الحسن أنه قال: يحنثء قال أبو عبيد: وكذلك قول مالك“ كل 
وأهل الحجاز» وبه يقول الكوفيون من أهل العراق» وبه قال أبو عبيد: 
(1) «المدونة الكبرئ» -51١ /١(‏ الرجل يحلف ليضربن عبده مائة). 
(۲) «المبسوط؛ للشيباني (۳/ 54- باب الأوقات في اليمين). 
(۳) «الإجماع» (5117). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (9/ -٠١‏ باب القضاء ف في اليمين). 
(0) «المهذب» (۲/ ۱۳۷- فصل: وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث). 
)١(‏ «المبسوطة للسرخسي (16/94- باب اليمين في الكلام وغيره). 


(۷) «المدونة الكبرئ» -507/١(‏ الرجل يحلف أن لا يكلم فلانًا فسلم عليه في صلاة 
أو غير صلاة...). 


1۷4/4 


أن السلام كلام؛ لأن إمامًا لو سلم في الركعتين متعمدًا كان قاطعًا لصلاته 
كما يقطعها المتكلم» ومما يبين ذلك أن رسول الله َة نه عن الهجرةء 
وأمر بإفشاء السلام» فقد بين لك أمره بهذا ونهيه عن هذا أنهما متضادان» 
وأن المسلم على صاحبه ليس بهاجر له. 

قال أبو بكر: وكذلك حكى ابن القاسم عن مالك» وقال: علم أنه 
فيهم أولم يعلم إلا أن يحاشيه» وقال الشافعي"'؟: لا يحنث إلا أن 
ينويه فيمن يسلم عليه. وحكى الربيع أنه يعرف للشافعي فيما يعلم أنه 
يحنث إلا أن يعزله بقلبه في أن لا يسلم عليه. 

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يكلم فلاا فكتب إليه كتابّاء 
أو أرسل انه رم لان فروي عن عطاء أنه قال في الكتاب: لا أراه 
كلمه. وقال سفيان الثوري في الرسول: ليس بكلام. 

وقال الشافعي”' في الكتاب والرسول: الورع أن يحنث ولا يبين أن 
يحنث» وفيه قول ثانٍ وهو أن يحنث في الكتاب» كذلك قال النخعي 
والحكم» واختلف فيه عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه قال" : 
يحنث في الكتاب والرسول» إلا أن يكون له نية على المشافهة. ثم 
ذكر أنه رجع بعد ذلك فقال: لا ينوي في الكتاب وأراه يحنث؛» وبه 
قال ابن القاسمء وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: الرسول أهون من 
الكتاب؛ لأن الكتاب سر لا يعلمه إلا هو وصاحبهء وإذا أرسل إليه 


(۱) «الأم» (7/ -١74‏ من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 

(۲) «الأم» (7/ -۱۳٤‏ من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (507/1- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانًا فيرسل إليه أو يكتب له 
كتابًا). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


رسولاً علم ذلك الرسولء قال ابن القاسم: قال مالك وإن كتب إليه فأخذ 
الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرئ عليه حنثاء قال: وهو 
آخر قوله وبه قال ابن القاسم» وكان عبد الملك يقول: إذا حلف أن 
لا يكلم فلاا فكتب إليه حنث. وإذا حلف ليكلمنه فكتب إليه لم يبر" . 
وكان أبو عبيد يقول: العمل عندنا قول عطاءء مع رأي أهل العراق: 
أن الكلام سوى الخط وكذلك الإشارة» والأصل في هذا تأويل القرآن 
ألا ترئ أن الله ق قال لزكريا: ٤ایک‏ الا مُكَيْرٌ لياس نة آَبَاِ إلا 
موه ”© وقال في موضع آخر : او إِلتيم نسَح بكر وميم" 
وتفسير الرمز: التنويه بالشفتين» وتفسير الوحي: الخط. وللإشارة 
يقال: كتب إليهم» ويقال: أشار إليهم» وفي قصة مريم : إن درت 
ليم صما قن كلم يوم ني“ ثم قال: قاشات لإ 
فصار الإيماء والخط خارجين من معنويل المنطق» وقال أبو ثور: 
لا يحنث في الكتاب» وكذلك لو أوماً إليه أو أشار. 

قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب» ولا الرسول» ولا الإيماءء 
ولا الإشارة. 


.)۸٦/١١( «مواهب الجليل» (۳/ 207:7 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
1 .5١ آل عمران:‎ )۲( 

.١١ مريم:‎ )۳( 

17 مريم:‎ )٤( 

.۲۹ مريم:‎ )٥( 


ب٤‎ 


ذكر لزوم الغريم 


قال أبو بكر ك : وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حت يستوفي 
ماله ففر منه غريمه فليس عليه شيء في قول مالك" والشافعي”"» وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي”"؛ وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه إنما 
فارقه الغريم» وإن أحال بالمال على رجل» أو أبرأه الطالب» ثم فارقه 
حنث في قول الشافعي» وأبي ثور» وأبي يوسف”"؛ لأنه لم يستوف 
/ ماله» ولا يحنث في قول أبي حنيفة» ومحمدء ولو أعطاه الدراهم 
قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفًا حنث في قول مالك“ ولا يحنث في 
قول أبي ثور» أصحاب الرأي» وإن وجدها ستوقة لم يحنث في قول 
أبي ثور. 

وفي قول أصحاب الرأي"“ إن كانت أكثرها فضة لم يحنث» وإن 
كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء» . 
وكان الشافعي يقول": إذا وجد دنانيره نحاسًا حنث في قول من لم 
يطرح الخطأ عن الناس و لا يحنث في قول من يطرح عن الناس ما لم 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -5177/١(‏ الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حت يقضيه فيفر 
منه). 

(۲) «الأم» (۱۲۹/۷- من حلف على غريم له أن لا يفارقه حت يستوفي حقه). 

(۳) «الميبسوط»ة للسرخسي (9//- باب اليمين في الكلام وغيره). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» -51١/١(‏ الرجل يحلف لغريمه ليقضيه حقه فيقضيه ناقصًا). 

(0) أي: مغشوشة بأن يكون الوجهان من فضة وما بينهما نحاس. أنظر: «لسان العرب» 
مادة (ستق) وحاشية ابن عابدين (۳/ ۸۳۹). 

() «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۲۷- باب اليمين في الكلام وغيره). 

(۷) «الأم» (۱۲۹/۷- من حلف على غريم له أن لا يفارقه حتئ يستوفي حقه). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


يعمدوا في الأيمان» ولو أستحقها رجل فأخذها من الحالف فرجع 
الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول 
أبي ثورء وأصحاب الرأي”". 
*# مسائل : 

وإذا حلف أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد علئ فراش» 
أو مصلئاء أو وسادةء أو حصير لم يحنث في قول أبي ثورء 
وأصحاب الرأي”» وكذلك كلما قعد عليه مما سمينا ولم نسم غير 
ثيابه التي يلبس» فإنه يحنث في قعوده في ثيابه»وإذا حلف أن لا يمشي 
على الأرض ولا نية له فمشئ عليها حافيّاء أو بنعلين أو بخفين حنث 
في قولهم جميعًاء ولو مشئ على بساط أو على فراش لم يحنث في 
قولهم جميعا. 

وإذا حلف أن لا يشتري طعامًا ولا نية له ففيها قولان: أحدهما: أن 
كل شيء يؤكل فهو طعام» والآخر: أن الطعام قد يقع على الحنطة» هكذا 
قال أبو ثور» وقال أصحاب الرأي": إن أشترئ حنطة» أو دقيقًاء 
أو تمرّاء أو شيئًا من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس» وأما 
في الأستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبزء والدقيق» والحنطة. 

ولو أن أمرأة حلفت لا تلبس حليًا فلبست خاتم فضة حنشت في قول 
أبي ثور» وكذلك نقول» ولا تحنث في قول أصحاب الرأي"» ولو لبست 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۲۸/۹- باب اليمين في الكلام وغيره). 


(۲) «المبسوط» للسرخسي (4/ ۴۳- باب اليمين في الأزهار والرياحين). 
() «المبسوط» للسرخسي (9/ 5 #- باب اليمين في الأزهار والرياحين). 


عقد لؤلؤ أو قرطين؛ أو قلادة حنثت في قول أبي ثور» وأبي يوسف› 
تعد ۽ ولا تحنث في قول أبي Es‏ 

قال أبو بكر: تحنث؛ لأن الله كك قال: وهو ادف ee E‏ 
لتأڪلوأ ينه حا طريًا شترا ينه عة تبسوتها4”". والبحر 
يستخرج منه الحب. 

وإذا حلف رجل أن لا يتزوج اليوم فتزوج أمرأة بغير شهود لم يحنث 
في قول الشافعي”” » وكذلك قال أصحاب الرأي» وقالوا: كان ينبغي في 
القياس أن يحنث. وقال أبو ثور: يحنث إذا أعلنوا النكاح. 

قال أبو بكر: وقول مالك“ كقول أبي ثور» والذي أرئ أن يحنث؛ 
لأن إيجاب الشهود في عقد النكاح لا يثبت بحجة. 


I&II 5‏ قت همك 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (9/ 5- باب اليمين في الأزهار والرياحين). 
(۲) النحل: .١15‏ 

(۳) «الأم» (ه/ ه"- النكاح بالشهود). 

(5) أنظر: «بداية المجتهد» /١(‏ 541- الفصل الثاني في الشهادات). 


قال الله يق : ين بالنَذْرِه”'' وأمر رسول الل و مر بن الخطاب 
له حيث سأله عن نذر عليه في الجاهلية أن يوفي بنذره'" ¢ '» وأمر النبي 
يِه سعد بن عبادة حيث سأله عن نذر كان على أمه أن يقضيه”". وقال 
النبي مي : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه»". وقال: رلا يأتى ابن آدم النذر بشيء » لم أكن قدرته له 
إنما أستخرج به من البخيل»”". 

- حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» قال: حدثنا حفص بن 


غياث» عن عبيد الله عن نافع »› عن ابن عمرء عن عمر قال: قلت: 
يا رسول الله» إنى نذرت نذرًا فى الجاهلية فجاء الإسلام. فقال النبي 


(0) أخرجه البخاري (۲۰۳۲) ومسلم )71//1١507(‏ من طريق عبيد الله به. 
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_ 


ات عزتنا مدن ميل ويره فالا .عرق عد ازاق 


قال : أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس 
قال: سأل سعد بن عبادة رسول الله يي عن نذر كان على أمهء فأمره 
ل 

5- وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: أخبرنا ابن 
وهبء قال: أخبرني مالك بن أنس”"» عن طلحة بن عبد الملك. عن 
القاسم» عن عائشة» عن رسول الله بي قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

۴- حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داود الطيالسي””'» قال : 
حدثنا شعبة» عن منصورء عن عبد الله بن مرة» عن ابن عمر أن رسول الله 
كك نهئ عن النذرء وقال: «إنه لا يأت بخير إنما يستخرج به من 
البخيل)2"2. 

-- أخبرنا محمد بن علي» قال اکا عد اراق :قال 
أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول 
الله عله : 


.)۱١۸۹۹( «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5594) ومسلم )١( )١1758(‏ من طريق الزهري به. 

(۳) «الموطأ» (۳۷۹/۱). 

(:) أخرجه الترمذي »)١07(‏ وأبو داود (۳۲۸۲)» والنسائي في «الكبرئ» »)٤۷٤۸(‏ 
وابن ماجه )1١77(‏ من طريق مالك به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

.)١1856( «المسند»‎ )6( 

(5) أخرجه البخاري (2)55048 ومسلم )٤/۱۹۳۹(‏ من طريق منصور به. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱٥۸۱۳(‏ من حديث ابن مسعود. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۱۲( “كل5150501505>كتكتك 00 5 


دلا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته؛ إنما أستخرج به من 
البخيل»'. 

وكان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن 
يكون قائماء ولو كان كذلكء ما أمر الله أن يؤتئل به ولا حمد أهله عليه» . 
ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذور» وتغليظ أمره لئلا يستهان به فيفرط 
في قضائه» ويترك القيام به؛ ألست ترئ أنه قد بلغ من وجوبه وشدة أمره 
أن جاءت السنة عن رسول الله ية في الوفاء بنذر الجاهلية» وحتى أوجبه 
على الموتى وأمر بقضائه عنهم» ثم جعلت العلماء هزله مثل جده حت 
أوجبوا على المماليك إذا عتقواء وبلغ بعضهم من الشدة فيه أن أنفذوه 
في الهجران وهو معصية» وإن كان هذا القول غير معمول به. 

قال أبو عبيد: فإذا كان يؤمر به مع هذه الخلال الخمس من الشرك 
والموت والرق والهزل والمعصية» فكيف يكون حال الناذر به إذا زايلته 
هذه العلل كلها فكان نذره في الإسلام والحياة» والحرية والجدء 
والطاعة مع ما نطق به الكتاب واجتمعت عليه الأمة من إيجابه» فكل 
ما ذكرنا ينبئك عن تغليظ النذر وتعظيم شأنه» والمعنى الذي جاء النهي 
لهء والله أعلم بما أراد نبيه ييه من نهيه عنه. 


بو #+ نه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٠٤١/۲(‏ وابن الجارود في «المنتقئ» (975) كلاهما عن 
عبد الرزاق به» وأخرجه البخاري (5504) من طريق عبد الله عن معمر به. 


هم 


النذور في المعاصي 

أجمع أهل العلم''' الذين حفظت عنهم أن على من قال: إن شفى الله 
مريضي من علته -أو قدم غائبي» وما أشبه ذلك- فعلي من الصوم كذاء 
ومن الصلاة كذاء ومن الصدقة كذا. فكان [ما قال» أن عليه]"“ الوفاء 
بنذره. 

واختلفوا فيمن نذر نذر معصية» فقالت طائفة: لا نذر في معصية» 
وكفارته كفارة يمين. روي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس 
وابن مسعودء وحكي هذا القول عن الثوري والنعمان”". وقالت 
طائفة: لا كفارة فيه. كذلك قال مالك“ والشافعي” وأبو ثورء 
واحتج الشافعي بحديث عائشة عن النبي كه أنه قال: «من نذر أن يطبع 
الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)''' وقد ذكرنا إسناده. 

قال أبو بكر: ولا يثبت حديث الزهري عن أبي سلمة؛ لأن الزهري 
لم يسمعه من أبي سلمة» وحديث عمران بن حصين إنما رواه محمد بن 


(1) «الإقناع» (١٠۲۱)ء‏ والإجماع (51). 

(؟) كلمة غير واضحة في «الأصل». والمثبت من «الإشراف» .)4078/١(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١67/8(‏ كتاب الأيمان). 

(5) «المدونة الكبرئ» -15/١(‏ الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند 
الصفا والمروة) 

(ه) «الأم» (۷/ -٠۲١‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله - 3) . 

() سبق تخريجه. 

(۷) أخرجه أبو داود /٤(‏ ۹۳-۹۲- رقم ۳۲۸۳)» والنسائي (۷/ 075-877 والترمذي 
»)١16175(‏ وابن ماجه 2)71١70(‏ وأحمد (47/5؟) كلهم عن الزهري» عن ابي 
سلمة» عن عائشة مرفوعا بلفظ ألا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


الزبير الحنظلي عن أبيه”"2: وأبوه مجهول» وخبر عائشة ثابت ٠‏ وخبر 
عمران بن حصين يدل / على ذلك. 

6-- أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي"» قال: 
أخبرنا سفيان» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» 
عن عمران بن حصين» أن النبي يل قال : اا في ا 
لا يملك ابن 0 


= قلت: وهو ضعيف باتفاق المحدثين. 
قال أبو عيسئ : هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي 
سلمة قال: سمعت محمدًا يقول: روئ غير واحد منهم موس بن عقبة وابن أبي 
عتيق» عن الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ 
عن عائشة» عن النبي كل. قال محمد: والحديث هو هذا وهه علة أخرئ أشار 
البخاري إليها أن المحفوظ حديث سليمان وسليمان متروك الحديث» كذا قال 
النسائي عقب إخراج حديثه والحديث ضعفه أيضًا من هذا الوجه النسائي 
والدارقطني في «علله» (هق١ل!-أ)»‏ والبيهقي في «سننه» )١4/1١(‏ والخطابي في 
«المعالم» (5/ ۷۲)» وقال: مقلوب الإسناد» والنووي في «الروضة (7/ :)٠١‏ 
ضعيف باتفاق المحدثين. وأنظر: «البدر المنير» (۹/ .)٥٠١*‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي (۷/ ه"), وأحمد (5/ ۳۳٤)ء‏ والحاكم (5/ 2000 والبيهقي في 
«الكبرئ» ( ۰ كلهم عن محمد بن الزبير به» وإسناده ضعيف جدًا ؛ محمد بن 
الزبير متروك وأبوه لم يسمع من عمران» وقد رواه عنه بواسطة رجل مجهول» 
والحديث ضعفه أبو حاتم في «العلل» )٤٤١ /١(‏ والحاكم والبيهقي» وقال: هو 
منقطع؛ الزبير لم يسمع من عمران» وأنظر: أيضًا «البدر المنير» (4/ 448) وما 
بعده. 

(۲) تقدم تخريجه. 

.۳٥۲ فالمسند»:‎ )۳( 

هق أخرجه مسلم (8/1741) من طريق أيوب به مطولا. 


اب 


سے 


واختلفوا فيمن نذر مشيًا إلى مسجد الرسول ب أو إلى مسجد 
بيت المقدس» فقالت طائفة: يفي بنذره. كان مالك يقول": إذا 
جعل عليه مشيًا من المدينة إلى بيت المقدس مضل إلى ذلك وركب. 
وكذلك قال أبو عبيد» وقال الأوزاعي: ليركب ولا يمشي وليتصدق 
لركوبه بصدقة. 

وقالت طائفة: إذا نذر مشيًا إلى بيت المقدس تجزئه الصلاة في 
المسجد الحرام. روي هذا القول عن طاوس» وقال سعيد بن المسيب: 
من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ج 
بالمدينة؛ أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي 4 فاعتكف 
في المسجد الحرام أجزأ عنه. وكان الشافعي يقول”': وأحب إلي 
لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس أن يمشي؛ 
وذلك لأن رسول الله ية قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس6”". ولا يبين 
أن أوجب المشي إلى مسجد النبي بيه ومسجد بيت المقدس كما يبين 
[أن]“ أوجب المشي إلى بيت الله» وذلك أن البر بإتيان بيت الله 
فرض» والبر بإتيان هذين نافلة. وحكى البويطي عنه أنه قال: من نذر 
أن يمشي إلى بيت المقدس أو المدينة ركب إليهما. 


)01( «المدونة الكبرئ» /١(‏ 056- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة 
أو عسقلان). 

(۲) «الأم» -١157/9(‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله - 35) . 

)۳( يأتي تخريجه. 

.)١77 /۷( سقطت من «الأصل»» وأثبتها من «الأم»‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ (( 


قال أبو بكر: من نذر أن يمشي إلى مسجد الحرام ومسجد الرسول 
وجب عليه ذلك وعليه الوفاء به ؟ لن ذلك طاغة» وقد أمر النبى کا 
من نذر أن يطيع الله أن يطيعه وثبت أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلئ 
ثلاثة مساجد: المسحد الحرام» ومسجد الرسول» والمسجد 
الأقصىئ»'. لا يجزئه إذا نذر أن يمشي إلى أي هذين المسجدين عن 
الوفاء به ومن نذر المشى إل مسجد بيت المقدس كان بالخيار» إن 
شاء مشى إليه» وإن شاء مشئل إلى المسجد الحرام؛ للحديث الذي 

00 حدثناه علي بن عبد العزيز› قال : حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
حماد» عن حبيب المعلم» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال 
يوم الفتح: يا رسول الله» إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في 
قال: «صل هاهنا». قال: إنى نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال : 
«صل هاهنا00 , 

7- وحدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عبيد» قال حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء» عن هشام الدستوائى» عن قتادة» عن قزعة» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


مساجد: مسجد إبراهيم» ومسجدي هلذاء والمسحد الأقصيل»””". 


(۱) يأتي. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ *7517): وأبو داود (۳۲۹۸)ء والحاكم (5/ )۳۰٤‏ من طريق حماد 
به. وقال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم. 

(6) أخرجه أحمد (۳/ ٥٤)ء‏ وابن ماجه )١51١(‏ من طرق عن قزعة به. وقد تكلمت 
على طرقه بإسهاب في تحقيقي «للصارم المنكئ». . 


181/4 


0 _ 

واختلفوا فيما يجب على من أوجب على نفسه نذرًا من غير تسمية» 
فقالت طائفة: عليه أغلظ اليمين» [و]'' أغلظ الكفارة عتق رقبة أو يصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيئًا. يروئ هذا القول عن ابن عباس» 
ومجاهد. 

وفيه قول ثان: وهو أن كفارته كفارة يمين» روي هذا القول عن 
جابر بن عبد الله وابن مسعود والنخعي والشعبي وعطاء والحسن 
البصري والقاسم”'' بن محمد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس» وقال 
مالك" وسفيان الثوري وأبو ثور ومحمد بن الحسن: / كفارة يمين. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يفي بالطاعة ولا شيء عليه في نذر المعصية. 
قال مسروق: النذر نذران فما كان لله فالوفاء به» وما كان للشيطان 
فلا وفاء به» ولا كفارة. وكان الشافعي يقول: وإن قال علي نذر 
ولم يسم شيئًا فلا نذر ولا كفارة؛ لأن النذر معناه على أن [أبر و“ 
ليس معناه معنو أني أثمت ولا حلفت فلم أفعل» وإذا نوئ بالنذر شيئًا 
من طاعة الله فهو ما نوئ. وقد روي عن ابن عباس قول رابع في 
النذر" : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيئاء فإن لم يجد فصيام شهرين 


.)57/4/١( سقطت من «الأصل» واستدركتها من «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 087- الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين). 
(۳) «المدونة» (۱/ 087- الرجل يحلف يقول: على نذر أو يمين). 

(6) «الأم» (۷/ ۳۹۹- باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان). 

(5) كلمة غير واضحة «بالأصل»» والمثبت من «الأم» (۷/ 049. 

(؟) «مصنف عبد الرزاق .)٠١۸۳٤(«‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وكان الزهري يقول قولا خامسًا قال: إن كان في طاعة الله فعليه 
وفاء» وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله يك بما شاء. 

وفيه قول سادس: وهو إن كان نوئ شيئًا فهو ما نوئ» وإن كان سمئ 
فهو ما سمیٰ» وإن لم يكن نوی ولا سمئ» فإن شاء صام يومّاء وإن شاء 
أطعم مسكيئاء وإن شاء صل ركعتين. 

قال أبو بكر: من نذر لله طاعة فعليه الوفاء به» ومن نذر معصية 
فلا شيء عليه ولا يحل له الوفاء به» ومن قال: علي نذر إن فعلت 
كذا. ففعل فلا كفارة عليه؛ لأنه غير حالف. 

واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر ابنه» فقالت طائفة: يذبح كبشًا. 
ثبت ذلك عن ابن عباس”''. وبه قال عطاء ومسروق. 

وقال أحمد وإسحاق”'"' فيمن نذر أن ينحر نفسه: إذا حنث يذبح 

وقالت طائفة: يكفر يمينه. في الذي نذر أن ينحر نفسه» هكذا قال 
سعيد ابن المسيب وأبو عبيد القاسم بن سلام. ‏ 

وفيه قول ثالث: وهو أن ينحر مائة من الإبل. روي ذلك عن ابن 


2 
وفيه قول رابع: وهو أن لا شيء عليه؛ لأنه نذر معصية. هذا قول 

لشاة زفق 

الشافعى . 


.)۷۲ /۱۰( والبيهقي‎ »)١0957( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
١ .)١5١5( (؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ 
.)٠١۹۰۸( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 

(:) «الأم» (۷/ -١7١‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله 35) . 


م 


وقال مسروق"'': ليس بشيء وهو من خطوات الشيطان. وكذلك 
نقول» وأصل هذا في الحديث الذي ذكرته عن رسول الله كه أنه قال: 
امن نذر أن يعصي الله فلا يعصه”" ول يأمر في ذلك بكفارة يمين» 
ونحر الولد معصية. 


7 
0 + + 


ذكر النذر في البدن والهدي 

روي عن ابن عباس أنه قال: من جعل عليه بدنة فمحلها مكة» ومن 
جعل عليه جزورًا أو بقرة فمحلها حيث سمئ أو نوى”". 

هكذا ا والشعبي وعطاء» وقال ابن الحنفية عبد الله 
ابن محمد : إذا نذر أن ينحر بدنة فإن البدن من الإبل والبقر وينحرها 
بمكة إلا أن يسمي مكانًا أو ينويه» فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم. 
وكذلك قال سالم بن عبد الله» وقال سعيد بن المسيب بمثله إلا أنه 
قال: فإن لم يجد بقرة فعشر من الغنم. وكان الشافعي يقول : إذا نذر 
الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة» فإن سمى موضعًا من الأرض ينحرها 
فيه أجزأت. وكان أبو عبيد يقول: لا محل للبدن دون الحرم؛ وذلك 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» .)٠١۹۱۳(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) بنحوه عن ابن عمر في «مصنف ابن أبي شيبة» -٠٠۳ /٤(‏ من كان يقول إذا جعل 
عليه بدنة نحرها بمكة). 

(4) هو الإمام أبو هاشم العلوي ابن محمد بن علي بن الحنفية» وهو من رجال 
الجماعة» وآنظر: «تهذيب الكمال» (۳۲٠۴)ء‏ و«السير» للذهبي .)١17594/4(‏ 

. )35 من نذر أن يمشي إلى بيت الله‎ -١77 /۷( «الأم»‎ )٥( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ تكد 8 


لأن الله كق إنما ذكرها مع النسك ثم سماها شعائر فقال: «وَأَيّن فى ا 


2 اين 

أ إلى قوله ويا هبز الت "2 ثم قال في إثر هذا : «والبدت 
لكين كدير ار کر ا ين وقال : #ومن بطم سكير أل نما 
تقو الْمَلُوبٍ4”" فكل هذا ينبئك أن البدن لا محل لها دون مكة. وروي 
ع نحي © اه قال في الرجل يجعل عليه بدنة قال: نيته وقد كانوا 
ينحرون في الجيوش. قال أبو عبيد: وقد قال بهذا -يعني بقول 
النخعي- / بعض أهل العراق ولا يرون عليه في شيء من البدن بلوغ 
مكة إلا أن يقول على هدي. وكان الشافعي”' يرئ أن البدنة في 


%# % فنك 
باب في النذر في الصوم 


واختلفوا فيمن نذر صوم يوم فوافق ذلك اليوم يوم عيدء فقالت 
طائفة: يفطر ويقضيه. هذا قول النخعي والحسن والأوزاعي وأبي عبيد. 

وقالت طائفة:لا قضاء عليه. كذلك قال مالك" » وقد حكي عن 
مالك كل أنه قال" : أرئ أن يقضيه إلا أن يقول لم أرده بعينه 
ولا المرض ولا رمضان فلا أرئ عليه قضاء ذلك اليوم. 


)۱( الحج: .YA-Y‏ 
زفق الحج: ۳ . 
)۳( الحج: بضرة 


(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ -٤٤‏ باب من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة). 
(ه) «الأم» (۷/ -١77‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله 38) . 
(5) «المدونة الكبرئ» /١(‏ ۲۸۳- فى الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). 


/٤‏ ۸ب 


م 


وكان الشافعي يقول”''2: لا قضاء عليه» وذلك إذا قال: لله على أن 
أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدًا. فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى 
لا قضاء عليه وقال في كتاب الصوم: ومن نذر صوم يوم الجمعة فوافق 
يوم فطر أفطر وقضئ» ومن نذر أن يصوم يوم الفطر بعينه لم يصمه ولم 
يقضه؛ لأنه ليس له صومه. وكان الحكم وحماد يقولان: إذا نذرت 
أمرأة أن تصوم كل يوم جمعة فوافقها يوم الفطر والنحرء قالا: تكفر 
يمينها كل يوم وافق ذلك وتصوم یوما مكانه. وقال جابر بن زيد: تطعم 
مسكيئًا. وقال قتادة: تصوم يومًا مكانه. وقال أبو ثور: تفطر وتقضي 
يومًا مكانه» إذا قال: لله علي أن أصوم غدّاء وكان يوم الأضحى وهو 
لا يعله”". 

واختلفوا فيمن نذر صوم سنة بغير عينهاء فكان الشافعي يقول؟: 
يفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام منئ ويقضيها. قال: وإن نذر صوم 
سنة بعينها فإنها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر والنحر 
وأيام التشريق ولا قضاء عليه وكان مالك كله يقول : إذا لم ينو شيئًا 
صام أثني عشر شهرًا سوئ رمضان ويصوم مكان يوم الفطر ويوم 
الأضحئ ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة. وقال أبو ثور: 


. )35 من نذر أن يمشي إلى بيت الله‎ -١74 /۷( «الأم»‎ )١( 

(۲) «الأم» (۲/ -٠٤٤‏ باب أحكام من أفطر في رمضان). 

(۳) أنظر: المسألة في «الفتح» )044/١1(‏ تحت باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق 
النحر أو الفطر. 

(:) «الأم» (9/ ۲۳- من نذر أن يمشي إلى بيت الله 38) . 

(5) «المدونة الكبرئ» -۲۸١ /١(‏ في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


التشريق قضاهن وقد أوفل بنذره. 
ولا متتابعّاء فقال مالك : أحب إلي أن يصوم ثلاثين يومًا متتابعًا. 
وكان أبو ثور يقول: يصوم شهرًا متتابعًا بالأهلة وإما بالأيام.وكان 
الشافعي يقول”'': ومن نذر صوم أيام» ولم يقل بعضها ولم ينوها 
أحببت أن يتابعهاء فإن فرقها أجزأه» وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا 
نوی شهرًا بغير عينه فرق ذلك إن شاء. 
٭+ مسائل : 

كان مالك بن أنس - رحمة الله عليه - يقول”": إذا جعل عليه صوم 
شهر بعينه فمرض فيه لا قضاء عليه. وكذلك قال عبد الملك بن 
الماجشون» وقال اخ : يكفر لتأخيره ويصوم شهرًا. 

واختلفوا فيمن جعل عليه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» فقدم فلان 
بعد الفجر ولم يأكل أو أكل» فقالت طائفة: عليه القضاء. هكذا قال 
الشافعي“ وقال في موضع : وهذا أحتياط» وقد يحتمل القياس 
أن لا يكون عليه قضاء. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /١(‏ 7417- في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). 
(۲) «الأم» -١77/9(‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله 38) . 
(۳) «المدونة الكبرئ» /١(‏ 747- في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). 
(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۹۱١٠)ء‏ و«الإنصاف» .)٠٤١ /۱١(‏ 
(ه) «الأم» (۷/ -١54‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله 38). 
() «الأم» (7/ -١74‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله 35). 


ا 


م 


وقالت طائفة : لا قضاء عليه. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي“ 
وابن القاسم صاحب مالك" وكذلك نقول. وقالت طائفة: إن قدم فلان 
في أول النهار» ولم يكن أكل طعامًا صام يومه وقد أجزأه / وإن قدم وقد 
أكل في أول نهاره كف عن الأكل بقية يومه وعليه قضاؤه. هذا قول 
الأوزاعي. 

واختلفوا فيه إن قدم ليلاء فكان الشافعي”" وأبو ثور وأصحاب الرأي 
يقولون“ : لا شيء عليه إلا أن الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه» وكان 
ابن القاسم صاحب مالك -رحمهما الله- يقول : أرئ عليه صوم صبيحة 
تلك الليلة. 

قال أبو بكر: لا شيء عليه. 


5+ تت هق و همل 


)١(‏ «البحر الرائق» (۲/ -7٠7١‏ فصل في العوارض). 

(0) «المدونة الكبرئ» (۱/ ۲۸۳- في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). 
(۳) «الأم» (۷/ -١174‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله ق3). 

(5) «البحر الرائق» (۲/ ١7لا‏ فصل في العرارض). 

() «المدونة الكبرئ» /١(‏ ۲۸۳- في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه). 


كتاب أحكام السرّاق 


ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق 
قال الله -جل ثناؤه-: «إوالكارق وَألمَارِكةُ افط موا يا4 الآية. 
قال أبو بكر : أمر الله بقطع يد السارق أمرًا عامّاء وثبت عن نبي الله 
كه أنه قال «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»" فدلت السنة 
على أن الله -تعاليل- أيضًا أراد بقوله «إوالسارق السار فطعو أيديَهمَا» 
من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك. 
8-- حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا أبو زرعة» 
قال: حدثنا حيوة» وحدثنا سعدء قال: حدثنا أبي» قال: أخبرنا الليث 
كلاهما عن ابن الهادء عن أبي بكر بن محمد» عن عمرة» عن عائشة 
أنها سمعت رسول الله ية يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعدًا)0". 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 

(۲) سيأتي إن شاء الله. 

)۳( أخرجه مسلم )٤ /١545(‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد به وأخرجه الطحاوي 
في «معاني الآثار) (۳/ )٠٦٠‏ من طريق الليث» عن يزيد بن الهاد به. 


_ ال-2 
قال أبو بكر: 
ولا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار أو ما سرق مما قيمته ربع 
دينار فأكثر من ذلك مما يجوز ملکهء ويكون مع ذلك عالمًا بتحريم الله 
السرقة» فإذا كان كذلك وجب قطع يده إذا سرق من (حرز)(". 


0 1 1 
وح کټ ين 


ذكر أختلاف أهل العلم 
في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق 

وقد أختلف فيه أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق» فقالت”) 
(طائفة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا على ظاهر حديث 
رسول الله كَل روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلى بن أبى طالب» وثبت ذلك عن عائشة. 

- حدثنا إسحاق» قال: حدثنا عبد الرزاق”"» عن معمر» عن 
عطاء الخراساني؛ أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي 
ربع دينار قطع. 

-0١‏ حدثنا على بن الحسن.» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» قال حدثنى عبد الله بن أبى بكر ويحيئئ بن سعيدء قال: 
حدثتني عمرة [قالت]7* أتي بسارق قد سرق آترنجة“ في عهد 
)١(‏ في «ح): جوز. 

(۲) من هنا يبتدأ سقط من «ح»» وسنشير إل نهايته حين ينتهي. 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» )١18957(‏ بإسناده ولفظه. 

(4) في «الأصل»: قال. وهو تصحيف. والتصويب من «الموطأ». 
(5) كذا «بالأصل»» وعند مالك في «الموطأ»: أترجة. 


سحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهمّاء 


قالت: فقطع”"". 
5-- وحدثونا عن بندار» قال: حدثنا يحيئ» قال: حدثنا جعفر» 


عن أبيه أن علا قطع في ربع دينار: درهمين و 


5- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيئ بن سعيد قالا : حدثتنا عمرة» 
عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعردًا(". وبه قال عمر بن 
عبد العزيز والأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي”*) 
وأبو ثور. وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم» فإن 


= قال الباجي في «المنتقئ» /٠١(‏ 57-57) في المزنية من رواية ابن القاسم» عن 
مالك : كانت أترجة تؤكل وروی ابن وهب عن ابن سمعان: أنها كانت من ذهب 
كالحمصة قال مالك : والدليل على ذلك أنها قومت» ولو كانت من ذهب لم تقوم؛ 
لأن شأن الذهب والورق إذا سرقا أن لا يقوماء وإن كانا مصوغين» ووجه آخر: 
وهو أن لفظ الأترجة إنما يطلق على الثمرة التي تؤكل كما يطلق لفظ الثمر والعنب 
وسائر المطعومات على المأكول دون التماثيلء وهذا يقتضي القطع في الفواكه 
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (4/ :)٠۹١‏ أترنجة: واحد ترنج في لغة» واللغة 
الصحيحة أترج بضم الهمزة وشد الجيمء الواحدة (أترجة)» وهي التي تكلم 
بها الفصحاء وارتضاه النحويون. قاله الأزهري وقال عبد الرزاق في «مصنفه» 
/۱١(‏ ۲۳۷): الأترنجة: خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. 

)١(‏ «الموطأ» (۲/ 7754) عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمرة بنحوه. 

ف4 «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 474- في السارق) من طريق جعفر» عن أبيه بنحوه. 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 475- في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة 
دراهم) من طريق يحيئ بن سعيد به» وعبد الرزاق )١18451(‏ من طريق عمرة» عن 
عائشة به. 


(5) «الأم» (5/ ٤٠۲-حد‏ السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني) . 


/٤‏ ۲ب 


م 


سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف. لم تقطع يده حتى تبلغ 
سرقته ثلاثة دراهم. هذا قول مالك بن أنس"» وقال مالك" في 
السلع: لا تقطع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر. 

وكان أحمد بن حنبل وإسحاق”" / يقولان: تقطع اليد في ثلاثة 
دراهم» فلما أحتيج إلى أن يقوم على حديث ابن عمر؛ لأن الحجفة 
قومت ثلاثة دراهم» فإذا سرق ذهبًا فربع دينار» وإن سرق فضة فثلاثة 
دراهم. وقال أحمد: إن يسرق من غير الدراهم والدنانير» فكانت قيمته 
ربع أ ثلاثة دراهم قطع. هذا معناه. 

قال أبو بكر: وهذا قول ثالث. 

وفيه قول رابع : وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس”. روي هذا 
القول عن عمر بن الخطاب: 

5- حدثناه موسیٰ» قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم» قال 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن منصور» عن مجاهد» عن سعيد بن 
المسيب قال: قال عمر.... وهه الرواية أثبت عن عمر من الرواية التي 
رويناها عنه في القول الأول. قال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس 
إلا في الخمس. 

4 «المدونة الكبرئ» (07/4- في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته...). 

00( «المدونة الكبرئ؛ (5/ /011- في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته...). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5008). 

)٤(‏ رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ 175) عن أبي بكر بن عياش حدثنا 
منصور بهذا الإسناد بلفظه» وقد ذكره الحافظ في «الفتح» وعزاه لابن المنذرء 


وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 570- في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم) 
من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بلفظه. 


صب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (N )١١‏ 


۵ وفي حديث سفيان الثوري» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس 
قال: قطع أبو بكر في مِجَنّ قيمته خمسة دراهم". حدثناه علي بن 
الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» قال: حدثنا شعبة. 

وقال بمثل قول سليمان بن يسار: ابن أبي ليلئ وابن شبرمة. 

وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم. 

وقال بعضهم: دينار أو عشرة دراهم. روي عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا تقطع -قال أحدهما: اليد وقال 
الآخر: الكف- إلا في دينار أو عشرة دراهم. 

- حدثنا بحديث علي: إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيئ بن الجزار» عن 
علي قال: لا تقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم. 

۷- وحدثئنا بحديث ابن مسعود: إسحاق» عن عبد الرزاق" » عن 


الثوري» عن عبد الرحمن [عن القاسم بن عبد الرحمن]”'' عن ابن مسعود 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة (/ 4784- في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم) 
بنحوه من طريق شعبة» وأخرجه النسائي في «السئن؟ )٤۹۲۷(‏ من طريق عبد الله بن 
الوليد بهذا الإسناد بلفظه» ورواه قبله (5477) مرفوعًاء وقال: هذا خطأ. وصوّب 
كذ رواية الوقف. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (؟8981١).‏ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۸۹٥۰(‏ 

(4) سقط من «الأصل»» والمثبت من «المصنف)» وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 457- من 
قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم)ء والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (۸/ )٠٠١‏ 
كلاهما عن المسعودي» عن القاسم به. قال البيهقي : منقطع. قلت : القاسم لم 
يسمع من جده ابن مسعود أنظر: «جامع التحصيل» (1517). 


هب ب د 


قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. 

قال عطاء بن أبي رباح : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراه . 
وقال النخعي”" : تقطع يد السارق في دينار أو قيمته. وممن قال بأن يد 
السارق لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما يساوي عشرة دراهم 
أو أكثرء النعمان وصاحباه”» وحكي ذلك عن الثوري. 

وفيه قول سادس : وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا. روي 
هذا القول عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري. 

وقال بعضهم: لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلث دينار. روي هذا 
القول عن أبي جعفر. 

4-- حدثنا يحيئل» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيل» عن 
داود ابن فراهيج» أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في 
أربعة دراهم قفا هلا 

وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه. روي ذلك عن 
عثمان البتي. 

وفيه قول تاسع : وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة 
قلت أو كثرت. هذا قول الخوارج» وبه قال طائفة من أهل الكلام» وقد 


.)۱۸۹٤۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (184966). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (9/ -15١0‏ كتاب السرقة). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 474- في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة 
دراهم) والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ 767) كلاهما من طريق داود بن فراهيج» عن 
أبي هريرة» وأبي سعيد بنحوه. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7y )١١‏ 


روينا عن الحسن البصري في هذا الباب ثلاث روايات» ذكر الأشعث عنه 
أنه قال: ما كنت لأقطعه في أقل من ثمن خمسة. وذكر منصور عنه أنه كان 
لا يوقت في السرقة شيئاء ويتلو هله الآية «وَالتَارفُ وَألسَارقَُ افوا 
أيدِيَهُمَا4”''. وذكر قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه علئ عهد زياد فاجتمع 
رأينا على درهمين. 

قال أبو بكر: وقوله أجمع رأينا علئ درهمين قول عاشر. 

هذا الذي حضرني وانتهئ إلى من أختلاف أهل العلم / في هذا 
الباب. 

فأما من جعل الحد الذي يجب فيه [قطع]”" اليد ثلاثة دراهم» فإنه 
احتج بحديث ابن عمر: 

8-- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله ية قطع في مجن قيمته ثلاثة 
و 

قال أبو بكر: وهذا حديث ثابت ولیس في قطعه فيما قيمته ثلاثة 
دراهم دليل على أن لا يقطع من سرق أقل منها ولا أحسب تقويم ثلاثة 
دراهم إلا من ابن عمرء وإن أحتج محتج بالحديث الذي 

6- حدثناه یحییٰ بن محمد بن يحيول» قال: حدثنا مسددء قال: 


.۳۸ المائدة:‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: القطع. والمثبت من «الإشراف». 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ )٤‏ عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي كل 
والحديث من طريق مالك متفق عليه» وأخرجه. البخاري »)1۷۹١٥(‏ ومسلم 
»)۱۸١(‏ والحديث عندهما من طرق» عن ابن عمر. 


2م11 


1 


م 
حدثنا عيسئ بن يونس قال: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلْهّ: «لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت 
یده» وإن سرق حبلا قطعت یده»'. 

قال أبو بكر: فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوي 
ربع دينار من حبال الشعر وغيره» وقد تكون البيضة من الحديد فيكون 
ذلك موافقًا لحديث عائشة”''»: وليس في الباب أبين من حديث عائشة» 
وبه نقول. 


 +#%‏ م فك 
ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد 
واختلفوا فى الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه 
قطع اليد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۳)» (1۷۹۹)» ومسلم (17417) من طرق» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم )١15417‏ أيضًا من طريق 
عيسئ بن يونس» عن الأعمش بهذا الإسناد إلا أنه قال: إن سرق حبلا وإن سرق 
بيضة). 

(؟) وبنحو قوله قال الأعمش عقب الحديث : كانوا يرون أنه بيض الحديد» والحبل كانوا 
يرون أنه منها ما يساوي دراهم. 
وتعقب الحافظ وغيره هذا التأويل وحاصل كلامه: 
تأويل الأعمش غير مطابق لمذهب الحديث.... وإنما وجه الحديث وتأويله ذم 
السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول: إن 
سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له 
إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ 
قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده. وأنظر: «الفتح» /١١(‏ 80-84). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


فقالت طائفة: عليهما القطع. كذلك قال مالك" وأحمد بن 
حنبل”"' وأبو ثور» وشبه بعضهم ذلك بالرجلين يقتلان الرجل عمدًا 
أنهما يقتلان به» ولو أنفرد أحدهما بقتله لوجب عليه القود» وكذلك 
لو أشتركا في قطع يد رجل فقطعاها معًا لوجب عليهما القطع؛ ولو 
أنفرد أحدهما بقطعها وجب عليه القود. قال: فكذلك إذا أشتركا في 
سرقة قيمتها ما يجب فيه قطع اليد وجب قطع أيديهما. 

وقالت طائفة: لا قطع عليهما حتئ تكون حصة كل واحد منهما | 
ما تقطع فيه اليد. هذا قول سفيان الثوري والشافعي”” وإسحاق“ 
وأصحاب الرأي“. 
2 وإذا سرق رجل من رجلين ما يسوي ما تقطع فيه اليد قطعت يدهء في 

قول مالك“ وأبي ثور وأصحاب الرأي وكذلك نقول. أو إذا كان الثوب 

عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرز. 

واختلفوا في السارق يقر بأنه سرق من رجلين ثويّاء فقال أحدهما 
(غصبته)”" غصبًا أو كنت أودعته وديعة» قطعت يله بإقراره» في قول 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 074- تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون على حمل 
السرقة...). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (7759). 

) «الأم» -7١17//5(‏ باب ما يكون حررًا ولا يكون...).. 

.)7759( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) «المبسوط» للسرخسي -17١/94(‏ كتاب السرقة). 

0) «المدونة الكبرئ» -06٠ /٤(‏ فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق 
من رجلين...). 


(۷) فی «الإشراف» :)584/١(‏ غصبتنيه. 


/٤‏ بپ 


مه _-ل م 


أبي ثورء وقال أصحاب الرأي: لا يقطع. 

وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من 
حرزه» قطع. في قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي”". 

ند يع فك 
ذكر السارق يضرق منه المتاع الذي سرقه : 

اختلف أهل العلم في السارق يسرق منه المتاع الذي سرقهء فقالت 
طائفة: على كل واحد منهما القطع. كذلك قال مالك" ولو كانوا 
سبعين قطعوا كلهم. وهاذا علئ مذهب إسحاق”“» وبه قال أبو ثورء 
وحكي ذلك عن ربيعة وابن شبرمة. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول؛ لأن الأول سارق والثاني سارق» 
ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة» قال الله -تعاليل-: 

«وَالسَارِقٌ وَالسَاركَةُ فأفطعوا ايد هما . 

وقالت طائفة: لا قطع على الثاني. هكذا قال / سفيان الثوري» 
قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر]". وبه قال معمر صاحب 
عبد الرزاق» ووقف أحمد بن حنبل" عن الجواب فيهاء وقال 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (170/9- كتاب السرقة). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (079/5- تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون...). 
() «المبسوط» للسرخسي (9/ -١1/1 - ۱۷١‏ كتاب السرقة). 

.)۲۳۷۲ »۲۰۵۷( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٤( 

(6) المائدة: ۳۸. 

(7) في «الأصل»: الأول. وهو تحريف» والمثبت من «الإشراف» .)589/١(‏ 
(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۲۰۵۷» ۲۴۷۲). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١) (Ny‏ 


أصحاب الرأي“: إذا سرق سارق من سارق فلا قطع على السارق 
الثاني» وإن غصب رجل من رجل شيئًا فجاء لص فسرقه منه قطع. 
وكان مالك والشافعي”" يقولان: ينظر في قيمة السرقة يوم سرقها 
ولا ينظر إلى ما بعد ذلك رخصت أو غلت. 


3% % كف 


ذكر السارق يقر بالسرقة 
أو ثبت عليه بها بينة والمسروق منه غائب 

اختلف أهل العلم في السارق يقر بالسرقة التي يجب قطع يد السارق 
في مثلها والمسروق منه غائب أو يثبت عليه بذلك بينة» فقالت طائفة : 
تقطغ يده كذلك قال مالك في البيئة تقيت على:السارق بأنه سرق 
ما يجب فيه قطع اليد وصاحب المتاع غائب. 

وهذا قول ابن أبي ليلئ إذا أقر مرتين والمسروق منه غائب وبه قال 
أبو ثور» أن يده يجب قطعها. 

وقالت طائفة: يحبس ولا يقطع حتئ يحضر المسروق منه. هكذا قال 
الشافعي“ والنعمان ويعقوب"» غير أن يعقوب قال: في نفسي منه. 


)١(‏ «البحر الرائق» /٥(‏ 54- فصل في كيفية القطع). 

(؟) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 01"4- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 

() «الأم» (5/ -۲٠١‏ حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).. 

(5) «المدونة الكبرئ» (0494/4- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر 
بسرقة...). 

(5) «الأم» -1١4/5(‏ الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك) . 

(7) «بدائع الصنائع» (۷/ -۸١‏ فصل وأما بيان ما تظهر به السرقة عند القاضي). 


م 
قال أبو بكر : إقامة الحد تجب على الزاني والسارق إذا أقر الزاني 
بالزنا أو شهدت عليه به بينة» وكذلك القطع في السرقة يجب إقامة 
ذلك على السارقء» وإذا قال من خالف هذا القول إذا قال: قد زنيت 
بأمة فلان» ووصف الزنا والأمة غائبة أو قال: زنيت بفلانة الحرة» 
أو شهد عليه بذلك شهود ولم تحضر أن إقامة الحد في ذلك تجب› 
ولا ينتظر قدوم الأمة ولا حضور سيدها ولا الحرة؛ لأن حد الزنا إنما 
يجب أن يقام إذا أقر الزاني أو قامت عليه بذلك بينة فلم لا كان كذلك 
عند لار ت افا اق او امت غا يزنك ا فان فال : 
لأني أجعله خصمًا له إذا أدعى المتاع الذي سرقه. قيل: فكذلك 
لو أدعى الزاني الأمة جعلته خصمًا فيها كما جعلته خصمًا في المتاع 
الذي سرقه» وكذلك لو أدعى على الحرة النكاح» فإذا كنت لا تقف 
عن إقامة حد الزنا لدعواه فأوجبٌ قطع اليدء ولا تلفت إلى دعواه. 


واد اد اد 
3 0 3 


ذكر السارق متاغا من رجل له عليه دين ببينة 
اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من 
ماله عرضًا بمقدار حقه: فقالت طائفة: لا حد عليه -روي هذا القول عن 
الشعبي» وبه قال أبو ثور- إذا كان الذي عليه الحق مانعًا لحقه أو جاحدًا 
له وثبت أن الحق عليه. قال: وهذا على قول أبي عبد الله. 
وقال أصحاب الرأي”؟: إذا كان (اللص)“ شهود على المشهود له 


)١(‏ «المبسوط» (9/ -۲٠١‏ كتاب السرقة). 
9 كذا بالأضل): وملا لل 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


بدين قطع؛ لأنه لم يملكه وغريمه وغيره فيه سواء. قال: فإن قال السارق: 
إنما أردت أن آخذ هذا رهتا عندي بحقي أو قصاصًا بحقي. قال: أدرأ عنه 
الحد. وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له 
على الرجل مائة دينار وسرق منه مائة درهم» قال: عليه القطع. 

قال أبو بكر: قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعًا بحقه 
أصحء ويحتج قائله بقول النبي كَل لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق 
عليها وعلل ولدها ما يكفيهمء فقال: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»“. وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق 
ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه» والله أعلم. 

ذكر السارق يذكر 
أن رب المنزل / أمره بدخول منزله 

اختلف أهل العلم في السارق تقوم عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب 
المنزل أمره بذلك أو أذن له فيه» فقالت طائفة: تقطع يده. وقال مالك : 
إذا كان ذلك بالليل» وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني. وكان غير 
مأمون ولا يعرف» لم أر أن يصدق وأن يقطع. وقال آخمد" : إذا شهدوا 
أنه سرق يقام ل 
() أخرجه البخاري (۲۲۱۱» 1450 «o04‏ كاه هلالا ١اذكت CVI‏ 

»؛» ومسلم (1714) كلاهما من حديث عائشة. 
(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ /071- في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته...). 


() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (//771). 
)٤(‏ أي: الحد. 


161/4 


وكذلك قال إسحاق» وقال أبو ثور: إذا لم يكن بينة أنه أذن له قطعت 
يده. وقال أصحاب الرأي : إذا قال: أذن لي في دخول بيته» أو كنت 
ضيفًا عليه» فقال: لي بينة» درئ عنه القطع. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 

 %‏ يع فك 
ذكر القطع بعد حين من الزمان 

الك لذن ا و و 
فقالت طائفة تقطع يده» وتقام جميع الحدود وإن طالت الأيام» 
فلا يبطل الحد وإن تقادم ذلك» وطال زمانه» لو تاب السارق. 
هذا قول مالك بن نس" وابن القاسم صاحبه» ويه قال سفيان الثوري 
في السرقة والزنا وشرب الخمر قال: أقيم عليه الحد وإن كان بعد 
عشرين سنة. وكذلك قال أبو ثور» وقال أصحاب الرأي”" في السرقة 
القديمة وكل شيء من الخمر والزنا والسكر: إذا تقادم ذلك لا أقيم الحد 
فيه أستقبح أن يسرق الرجل وهو شارب الخمر أو يزني فإن تاب بعد 
مائة سنة فأحده قال: وما كان من قذف أو جراحة فيها قصاص أو أرش 
قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديّثا كان أو قديماء هذا من حقوق 
الناس» وقد روينا عن الشعبي أنه قال: ليس على تائب قطع. وليس ذلك 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -۲١١/۹(‏ كتاب السرقة). 
(؟) «المدونة الكبرئ» (5/ 555- باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك). 


() «المبسوط» للسرخسي -71١8/9(‏ كتاب السرقة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال ابو يكر: أمر الله بإقامة الحدودء وقال في حد الزنا : هوو أذ 
بنا رأفة في دن غ له إن کے ونون الله وا Rl Ee‏ جائز تعطيل أحكام 
الله والوقوف عن إقامة حدود اللهء والتخلف عن القيام بفرائض الله» بل 
إقامة ذلك يجب في كل زمان» وذلك على ظاهر كتاب الله» فأما أن 
يستقبح مستقبح إقامة ما فرض الله من الحدود إذا طالت المدة بغير 
حجة يحتج بها فليس ذلك بجائز لأحدء بل المُسْتَفْبَحُ: قول من أزال 
ما أوجبه الله في كتابه إذا تقادم ذلك بغير حجة أحتج بهاء ويقال لمن 
زعم أن الحدود ثُدْرَأْ إذا تقادم ذلك حكم حد التقادم» وإذا ذكر مدة 
ما سئل عن الفرق بين المدة التي ذكرها والمدة التي هي أقصر منها 
بيوم أو بشهرء ولن يجد السبيل إلى حجة يفصل بها من ذلك. كان 
أبو ثور يقول: إذا سرق الرجل مرارًا ثم أتي به في آخر مرة فقطع» ثم 
أتي به بعد في قبض تلك السرقات» فالقياس في ذلك أن يقطع» فإن 
كان إجماع يضع من ذلك فالإجماع أولئ. 

قال أبو بكر: لو أن رجلا زنئ مرارًا ثم أتي به آخرًا ضرب لجميع 
الزنا حدًا واحدًا وكذلك السرقة وشرب الخمر. وهذا على مذهب 
النائم "© وكذلك قان أضكات اراي + 

قال أبو بكر: ولو نكح أمرأة نكاحًا فاسدًا فوطئها مرة وجب عليه مهر 
مثلهاء فلو لم يفرق بينهما حتئ وطبها مرارّاءلم يجب عليه أكثر من مهر 
واحد. 
1 الور 7 


(۲) «المهذب» (7848/7- فصل: إذا زنى دفعات). 
() «بدائع الصنائع» (0/1- فصل : وأما صفات الحدود). 


قال أبو بكر : وهه المسألة تشبه مذهب الشافى 20 
قال أبو بكر: وإذا سرق المتاع تقطع فيه يد السارق فأخذ المتاع فدفع 
٤ب‏ إل صاحيه» ثم عاد السارق فسرق ذلك المتاع بعينه / قطع. وهذا قول 

أي ثور وأصحاب الاي أما في القياس فينبغي أن تقطع › ولكن يدع 

قال أبو بكر : القياس عنده حق» فترك ما أمر الله به في كتابه من قطع 
يد السارق» وأقر أن ذلك القياس الذي هو عنده حق ثم عمد يستعمل ضد 
الحق وخلاف كتاب اللهء يقال له: أرأيت لو زنئ بامرأة فحد ثم زنئ بها 
بعينها بعدء أو قذف رجلا فحد ثم قذفه بعينه بعد مدة» وليس لاشتغال 
بقولٍء خالف قائله ظاهرٌ کتاب الله -تعالئ-؛ معنی. 

وكان أبو ثور يقول: إذا سرق السارق ثم أخذ فرد السرقة علئ أهلها 
ا et‏ ۽( 
مالك أنه قال: إذا عفا عنه ولي المتاع ثم رفعه أجنبي من الناس أنه يقطع»› 
قال: فهذِه مثله. وقال أصحاب الرأي”“ : إذا رد السرقة على أهلها قبل 
٠. ٠. ١ ± ).‏ م 
یرف( إلى الإمامء ثم أتئ به الإمام وشهد عليه الشهود لم يقطع. 


)١(‏ «الأم» (۸/ -٦۷‏ مال المكاتبة). 

(۲) «المبسوط» للسرخسى (8/ -١48‏ كتاب السرقة). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (44/4ه-40ه- باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه يعد 
ذلك). 

(5) «المبسوط» للسرخسى -١١8/94(‏ كتاب السرقة). 

: حذف «آن» هنا ا ومنه قول جميل بثينة‎ )٥( 
وحق لمثلي يا بثينة يجزع ؛ ا أن يجزع ء والله أعلم.‎ 
ومنه قولهم: خذ اللص قبل يأخذك؛ أي: قبل أن يأخذك.‎ 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر: يقطع؛ لأن الحد أيضًا يجب بإخراج المتاع من الحرزء 
فإذا وجب لم يزل ذلك بدفع السارق ما وجب عليه أن يدفعه إلى صاحبه؛ 
ولا أعلم خلافًا في أن السارق إذا أخذ ومعه المتاع أن المتاع يدفع إلى 
صاحبه ويقطع» وهذا والأول سواء. 

قال أبو بكر : 

وقد أختلف أهل العلم فيمن أصاب حدًا ثم تاب قبل أن يقام عليه 
فأسقطت طائفة عنه الحد. وممن حكي عنه أنه سقط عنه الحد: 
الشافعي”") قال: ذلك قياسًا على المحارب»؛ وأحسب أن المسألة 
مختلف عنه فيها. وفيه قول ثان: وهو أن إقامة الحد واجب علئ كل 
من أصاب حدّاء وذلك أن الله أمر بجلد الزاني والقاذف وقطع يد 
السارق» فذلك واجب لا يزيله إلا كتاب أو سنة أو إجماع» ولا يجوز أن 
يترك ظاهر كتاب الله لقياس يحدثه قائل عل أصل آخر» ولو كان لله في 
أمر القاذف والسارق والزاني مراد لبين ذلك كما بين ذلك في المحارب› 
ومن الدليل على صحة هذا القول قول النبي يك في المرأة الجهينية: «لقد 
تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم» وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها»”". فعلئ هذا دليل على أنها لم تأت إلا تائبة 
ولم تسقط عنها التوبة الحد؛ إذ لو أسقط عنها ذلك ما رجمت. 


ع ما # 


(1) «الأم» -11١6/(‏ الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك) . 
(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم (45) من حديث عمران بن حصين ضيفي (11964) 
من حديث بريدة بنحوه. 


ذكر من سرق عبذا صغيرًا من حرز 
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم“ على أن على من سرق 
عبدًا صغيرًا من الحرز القطع» كذلك قال مالك بن أنس”" وسفيان 
الثوري والشافعي”" وأحمد بن حنبل وإسخاق ‏ واو ثور» وحكي 
ذلك عن ربيعة وعبيد الله بن الحسن» وقال النعمان ومحمد”*؟: إن كان 
يتكلم ويعقل لم يقطع. وإن كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل قطع. وقال 
الشعبي: إذا سرق صبيًا صغيرًا مملوكًا قطع. وكذلك قال الزهري: إذا 
كان المسروق أعجميًا لا يفقه. وقال الحسن البصري: إذا سرق عبدًا 
صغيرًا قطع. 
قال أبو بكر: هكذا نقول قطعه يجب على ظاهر الكتاب. وكان 
يعقوب يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع. 
ذكر من سرق صبيَا صغيرًا حرا 
واختلفوا في السارق يسرق صييًا حرًا من حرزه» فقالت طائفة: يقطع. 
كذلك قال مالك بن أنس"' وإسحاق بن راهويهء قال إسحاق: لأن الحر 
وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن. 


.)۲۹۹۸( و«الإقناع»‎ )5١54( «الإجماع»‎ )١( 

(۲) «المدونة الكبرئ» -٥۳۸/٤(‏ فيمن سرق خمرًا أو 5 شيئًا من مسكر النبيذ). 
)۳( «الأم) (7/5*- باب ما يكون حررًا ولا يكون...). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۱۳۵» ۲۳۷۰). 

(0) «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۱۹۲- كتاب السرقة). 

(5) «المدونة الكبرئ» (078/4- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وكان الحسن البصري يقول: يقطع. وكذلك قال الشعبي: إن عليه 
القطع. وقال صغيرًا كان أو كبيرًا / وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا 
قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي”''» وبه قال أحمد وأبو ثورء 
وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسنء وقال النعمان''' إذا كان على 
الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع. وقال يعقوب: إذا كان 
لوحي نسم 

قال أبو بكر: الحر الصغير يسرق» إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب؛ 
لأنه ليس بمال فتقطع فيه اليد» وفي قول النبي :2 : «القطع في ربع دينار 
فصاعدًا»”"' دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن والحر لا ثمن 
له» فأما قول النعمان: لا قطع على من سرق صيًا حرًا عليه مائة مثقال 
حلي فبخلاف ظاهر كتاب الله وسارقه سارق صبي وسارق ما على الصبي» 
وما قال لا معني له. 


% # نا 
ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس 


اختلف أهل العلم فيما على من سرق من بيت مال المسلمين» فقالت 
طائفة : لا قطع عليه.روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وليس ذلك بثابت. 

0 - حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
المسعودي» عن القاسم» قال: قدم عبد الله وقد بنول سعد القصرء واتخذ 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -194١/9(‏ كتاب السرقة).. 


(۲) سبق تخريجه. 


8/5 


مسجدًا في أصحاب التمرء وكان يخرج إليه في الصلوات» فلما ولي 
عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ» فكتب عمر أن لا تقطعه 
وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلى القبلة فإنه لا يزال فى 
١ 000006‏ 1 

5- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان قال : 
حدثني سماك» عن دثار”" بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي 
برجل سرق مغفرًا من الخمس» فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس 
عليه قطع. فلم يقطعه”", 

وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي”؟' وأصحاب الرأي“› 
وكان سعيد بن المسيب يقول فيمن سرق من الغنيمة : إن كان له فيها نصيب 


لم يقطعء وإن لم يكن له فيها نصيب قطع. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (84594) عن علي بن عبد العزيز به. قال الهيثمي في 
«المجمع» )5/ 9 والقاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) كذا نسبه في «الأصل». 
ودثار هو ابن عبيد بن الأبرص» كذا ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» 
40506١ /(‏ وابن حبان في «الثقات» )51١/4(‏ وقالا: يروي عن علي» وعنه 
سماكء. وعند عبد الرزاق قال: عن ابن عبيد بن الأبرص» وهو زيد بن دثار» 
وأخرجه البيهقي (۸/ 187) كما عند المصنف. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۸۷١(‏ عن الثوري به على الخلاف المتقدم. 
وأخرجه البيهقي (۸/ ۲۸۲) في «الكبرئ» من طريق أبي الأحوص» عن سماك» عن 
ابن عبيد بن الأبرص بنحوه. 
وانظر: التعليق السابق. 

)٤(‏ «الأم» (048/9- العبد يسرق من الغنيمة). 

() «المبسوط» للسرخسي -177١/94(‏ كتاب السرقة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقالت طائفة: عل من سرق من بيت المال القطع. هكذا قال حماد 
ابن أبي سليمان ومالك بن أنس”' وأبو ثور» وحكي ذلك عن الليث بن 
سعدك. 

قال أبو بكر : قال الله: «إوالسارف وَاَلمَارِقَة فطعو أيدِيَهَمَا» فالسارق 
من بيت المال سارق عليه القطع على ظاهر كتاب الله؛ ولا يثبت عن عمر 
خلاف هذا القول» ولا أدري ثبت حديث علي أم لا" ولا يجوز ترك 
ظاهر الكتاب إلا لسنة أو إجماع. 

لډ يد فنك 
ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق 

اختلف أهل العلم في القطع في الفاكهة الرطبة والخبز واللحم وما 
أشبه ذلك فقالت طائفة: عليه القطع. هذا مذهب مالك بن أنس”", 
قال مالك: يقطع في الطعام والطبيخ واللحم والقثاء والبقل. وقال 
مالك: الأترجة التي قطع فيها عثمان كانت أترجة تؤكل. 

۴- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها فقومت 
ثلاثة دراهم من صرف أثني عشر دينارًا فقطع ET‏ 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (049/4- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر 
عرف ْ 

(؟) إسناده ضعيف من أجل دثار بن عبيد ولم يرو عنه إلا سماك فهو مجهول. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (075/8- فيمن سرق مصحمًا أو شيئًا من الطعام والفواكه). 

(4) تقدم. ش 


15ب 


وقال الشافعي''' فيمن سرق تمرًا رطبًا محررًا قيمته مما تقطع فيه 
اليد: يقطع. وقال أبو ثور كما قال مالك" وكذلك قال في الرمان 
والعنب والخبز وغير ذلك» وكذلك قال في الماء واللبن والنبيذ الذي 
لذ سكو 

وقالت طائفة: لا قطع في اللحم والخبز ولا في شيء من الفاكهة مثل 
الرمان والعنب ولا قطع في البقل والريحان والحناء والأشنان / والنورة 
والجص والزرنيخ والتبيذ واللبن والماء. هذا قول أضحاب الرآي"» 
وقال سفيان الثوري : الذي يفسد من نهاره وليس له بقاء: الزبد واللحم 
وما أشبهه لا قطع فيه ولكن يعزرء وإذا كانت الثمرة من شجرها لم 
يقطع ولكن يعزر. وقال النعمان“ : لا أقطع في الحجارة والملح 
والفخار والنورة والجص والزجاج والتوابل والقصب والحطب والطرفاء 
والجذوع وما أشبه هذاء والقطع فيما سواه. 

وقال يعقوب“ أقطع في جميع هذا. وقال النعمان : لا قطع في 
طير ولا في شيء من الصيد. وقال: يقطع في الحنطة والشعير والدقيق 
والحبوب كلهاء ويقطع في الفاكهة التي تبقئ في أيدي الناس. 

وقال النعمان"“ في سارق الصليب من ذهب أو فضة وهو محرز: 


)١(‏ «الأم» -١78/5(‏ في الثمر الرطب يسرق). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (5/ 075- فيمن سرق مصحمًا أو شيئًا من الطعام والفواكه). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -۱۸١‏ كتاب السرقة). 

(4) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -١87 -۱۸١‏ كتاب السرقة) 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۱۸۳- 185- كتاب السرقة). 

0) «الهداية شرح البداية» (۲/ -١7١‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


لا قطع عليه. وقال في الدراهم التي فيها التماثيل: أقطع فيها. قال: لأن 


هذا يعبد وهذا لا يعبد. وهو قول يعقوب”". 


قال أبو بكر: القطع في كل هذا يجب علئ ظاهر قوله #والسارق 
لار 2ik‏ يما .إذا بلغ قيمة المسروق من ذلك ربع دينار 


فصاعدًا» وقد سرق سارق أترجة فى عهد عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة 
دراهم من صرف أثني عشر بدینار» فقطع يله. 


ذكر القطع في الثمر المعلق 
جاء الحديث عن رسول الله بيا أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر). 
8 -- حدثنا إبراهيم بن عبد الله» قال أخبرنا يزيد» قال: أخبرنا 
يحييل» أن محمد بن يحي بن حبان» أخبره أن غلامًا لعمر يقال له: 
فيل» أسود سرق وديا" لرجل» فأتي به مروان فأراد أن يقطعه. فقال 
له رافع: سمعت رسول الله له يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثّر). 
فأرسله روان قباعة واثقاء سن المد" 


)١(‏ «الهداية شرح البداية» (۲/ -٠۲١‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع). 

(۲) الودي بتشديد الياء: صغار النخل» الواحدة: وديّة «النهاية» (0/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ *577) عن يزيد» و أبو داود )٤۳۹٩۰ »٤۳۸۸(‏ والنسائي (۸/ ۸۷) 
والحميدي (/ا40): وابن ماجه (5091) وغيرهم كلهم من طرق عن يحيىئ بن 
سعيك به. 
قلت : إسناده منقطع ؛ أعله الشافعي وغيره بالانقطاع بين محمد بن يحيئ ورافع. 
وأخرجه الترمذي )١449(‏ موصولًا فزاد في الإسناد واسع بن حبان بينهما قال 
الترمذي: هكذا روئ بعضهم عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن يحيئ بن حبان» 
عن عمه واسع بن حبان» عن رافع بن خديج» عن النبي و نحو رواية الليث بن = 


ملل 


حدثني)“ علي» عن أبي عبيد» قال: قال أبو عبيدة غيره: 
الكثر جمار النخل" في كلام الأنصار. وأما قوله «في الثمر» فإنه 
يعني الثمر المعلق في النخل الذي لم يجد ولم يحرز في [الجرين]"“ 
[والسرين ]9 الذي يمتعية أل العراى االرا وة اهل 
الشام: الأندرء ويسمى بالبصرة: [الجّؤتان)" وقد يقال له 
بالحجاز: المريد. 

واختلفوا في سرقة الثمار من رءوس الأشجار وغير ذلك» فقالت 
طائفة: لا قطع في الثمار التي في رءوس النخل وأكمامهاء فإذا 
أحرزت في الحرز ففيها القطع. روي عن ابن عمر أنه قال: القطع من 
الثمار فيما أحرز الجرين» والقطع في الماشية فيما أوى المراح. 

6-- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو غسان» قال: 
حدثنا إسحاق بن سعيد» قال: ذكر لنا سعيد؛ أن رجلا أتى ابن عمر 


= سعد وروئ مالك بن أنس وغير واحدء ثم ذكر الرواية المتقدمة. 
وأنظر: للفائدة «البدر المنير»ة (۸/ -٦٥۷‏ 508) بتحقيقى» و«نصب الراية» 
(*/57*") و«الإرواء» »)۲٤۱٤(‏ وصححه هناك› وأيضًا أنظر : تخريج «المسند» 
١ /80(‏ 1). 

)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط الذي في «ح». 

(۲) وكذا قال أبو داود عقب الرواية. وقال الجوهري: الكثر هو الطلع «الصحاح» 
(؟//581). 

(۳) في «الأصل» ح»: الحريز. والمثبت من «اللسان»» وهو الصواب. 

(5) سقط من «الأصل»» وفي «ح»: الحريز. والمثبت من «اللسان». 

(5) في «الأصل» ح": البيدز. والمثبت من «اللسان». 

0) في «الأصل» خ»: الجوخاز. والمثبت من «اللسان». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yg )١١‏ 


فسأله عن السارق من الثمرء فقال: القطع من [الثمار]"“ فيما أحرز 
الجرين» والقطع في الماشية فيما أوى المراح”". 

وروي عن عطاء أنه قال في سارق التمر في رءوس النخل وأكمامها : 
يعزر» ويغرم مثل ما أخذ. وإن سرق بعد ما تأوي إلى جرنهاء وكان ثمن 
الذي سرق ثمن المجن ففيه القطع. 

وحكي عن مالك" أنه قال: لا قطع في كثرء والكثر: الجمّارء 
ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة» ومن قطع نخلة من حائط 

وقال مالك: إذا أوى الجرين الزرع أو الثمر أو المراح الغنم؛ 
ولا كثر. وقال سفيان الثوري: إذا كانت الثمرة فى شجرها فليس فيه 
قطع ولكن يعزر. 

وقال الشافعى : الحوائط ليس بحرز للنخل ولا للتمر؛ لأن أكثرها 
مباح يدخل في جوانبه فمن سرق / من حائط شيا من ثمر معلق لم يقطع› 
فإذا أواه الجرين قطع؛ وذلك أن الذي تعرف العامة عندنا أن الجرين حرز 
والحائط ليس بحرز. ١‏ 


(1) في «الأصل» ح:: النهار. والمثبت من مصادر التخريج. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (077/5- في الرجل يسرق التمر والطعام) من 
طريق إسحاق بن سعيد به. 

(۳) «المدونة الكبرئم» (075/5- فيمن سرق مصحمًا أو شيئًا من الطعام والفواكه). 

(4) «الأم» (705/5- باب ما يكون حررًا ولا یکون) . 


1860/5 


4م بل ب 


وقال أصحاب الرأي”'' في التمر يسرق من رءوس النخل» أو الحنطة 
وهو سنبل لم يحصد» وعلئ ذلك حائط منه قد أستوثق منه وأحرز لا قطع 
فيه ؛ لأنه بلغنا أن رسول الله ية قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر». وكذلك 
النخلة تسرق بأصلها أو الشجرة لا قطع في شيء من ذلك. وكان أبو ثور 
يقول: إذا سرق تمر من نخل أو شجرء أو عنب من كرم» أو فيل من 
أرض قائم» وكان هذا محررّاء فكان قيمة ما سرق من ذلك ما تقطع 
فيه اليدء قطعت يدهء وذلك أن هذا كله ملك لا يحل أخذه وعلئ من 
أستهلكه قيمته في قول أهل العلمء لا أعلمهم أختلفوا فيه إذا كان 
محررًا فعلئ من سرقه القطع. 

قال أبو بكر: إن ثبت حديث رافع بن خديج وجب إزالة القطع عن 
سارق الثمر والكثرء ووجب في سائر ما ذكرناه القطعء وإن لم يثبت 
حديث رافع قطع كل من سرق ما قيمته ربع دينار إذا كان المسروق 
محررّاء والله أعلم. 

ذكر القطع في الطير يُسرَّق 

اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئًا من الطيرء فقالت طائفة: يقطع إذا 

كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد. كذلك قال مالك“ 


MD ora 1 0‏ 
وابو ثور. وهو مذهب الشافعي : 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۹/ -۱۸٤-۱۸۳‏ كتاب السرقة). 
(؟) «المدونة الكبرئ» (075/54- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 
(۳) «الأم» -1١5/5(‏ حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف زف يلق 7(7( 


وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير. كذلك قال أحمد بن حنبل"") 
وإسحاق وأصحاب الرأي"» وقال أصحاب الرأي:لا قطع على من 
سرق فهدًا أو كلب صيد. 

وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير. ولا يثبت 
ذلك عنه: 

7-- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» عن جابر [عن]”" عبد الله بن يسار» قال: أتي عمر بن عبد العزيز 
برجل (يسرق)“ دجاجًا فهم أن يقطعه» فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: 
سمعت عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير. فتركه ولم یقطعه“. 

قال أبو بكر : علئ من سرق طيرًا من حرز قيمته ربع دينار القطع› 
ولا قطع على سارق الكلب. 


كد ينا فنا 


.)1117١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۱۸۳- كتاب السرقة). 

() «بالأصل» ح»: بن. وهو تصحيف» والتصويب من المصادر. 

)٤(‏ في «ح0: سرق. 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 019- الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه)؛ وعبد الرزاق 
(۱۸۹۰۷) كلاهما عن سفيان» عن جابر الجعفي به » وتصحفت (عبد الله بن يسار) 
عند عبد الرزاق إلى (عبد الله بن كيسان)» وقد عزاه الزيلعي في «نصب الراية» 
)51-5٠0 /۳(‏ إليهما على الصواب. 
قلت: وجابر الجعفي ضعيف جدًا وكذبه بعضهم» وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» (777/8) من طريق أبي معاوية» عن رجل من ثقيف» عن أبي سلمة به 
وإسناده ضعيف كما ترئ ففيه مجهول لم يسم 


م 


ذكر سرقة المواشي 
من الحرز و[من]"' غير الحرز 

جاء الحديث عن رسول الله كاو أنه قال: اليس في شيء من الماشية 
قطع. إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن. ففيه قطع اليد»”". 

۷- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا من مزينة أتى النبي يلإ فقال: 
يا رسول الله» كيف ترئ في حريسة الجبل”"؟ قال: «هي ومثلها 
والنكال» ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن 
المجن ففيه قطع اليد» وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات 
نكال». قال: يا رسول الله» كيف ترئ في ثمر المعلق؟ قال: «هو ومثله 
والنكال» وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين» فما 
أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع. وما لم يبلغ ثمن المجن 
ففيه غرامة مثله وجلدات نكال». وقد روي عن عطاء أنه قال في 


)١(‏ من للاحك. 

(۲) يأتي تخريجه إن شاء الله. 

() الحريسة فعيلة بمعنئ مفعولة: آي : أن لها من يحرسها ويحفظهاء ومنهم من يجعل 
الحريسة السرقة نفسها. «النهاية» .)751//١(‏ 

(:) أخرجه النسائي (٤4۷٤)ء‏ والحاكم (5/ )٤١١‏ والبيهقي في «الكبرئ» /٤(‏ 2161 
9,24 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١57/7(‏ كلهم عن ابن وهب به. 
قال الحاكم : هه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد» عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن 
ابن عمر. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١١)‏ 


سارق الغنم وهي في مراعيها : عليه أن يغرم مثل ما أخذء وإن هو سرقها 
بعد أن تأوي إلى مراحهاء وكان ما سرق ثمن المجن فعليه القطع"". 

حدثني علي / عن أبي عبيد'" قال: فالحريسة تفسر تفسيرين» 
فبعضهم يجعلها السرقة نفسها لغمبا كر لذ رقع عرو ]رما رن 
سرق» فيكون المعنئل: أنه ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع 
حتل يؤويها المراح» والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة 
فنقول: ليس فيما يحرس بالجبل قطع؛ لأنه ليس بموضع حرز وإن 
حُرِسَ. وقال مالك بن أنس”؛ في البعير يحل من القطار: يقطع› 
وكذلك قال الشافعي“. 

وكان مالك“ يقول: والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع» وإن أواها 
مراحها قطع من سرقها من هناك. وهلذا قول الشافعي» وكذلك قال في 
التمر يسرق من الجرين القطع. 

وقال أبو ثور في حائط عليه باب مغلق کسر الباب وأخذ" منه شيا 
من الحيوان: يقطع؛ لأن هذا حرز ولا قطع على من سَرَقه من مرعاه 
وليس معه حافظ. وقال أصحاب الرأي”" كما قال» ولم يذكروا إن 
كان معه حافظ. 


(۱) أنظر: «المحلی» (۳۳۱/۱۱) تحت مسألة: ما يجب فيه على آخذه قطع. 
(۲) «غريب الحديث «لأبي عبيد (1/ ۹۸). 

() في «الأصل»: أو حرس. والمثبت من «ح). ش 

(6) «المدونة الكبرئ» -٥۳۷ /٤(‏ فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 
(ه) «الأم» (05/5- باب ما يكون حررًا ولا يكون...) 

0) زاد هنا «بالأصل»: الباب. وهي مقحمة. : 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (197/8- كتاب السرقة). 


1ب 


نس سيم 


ذكر ما على سارق المصحف 
واختلفوا في القطع في المصحف» فقالت طائفة : تقطع يد من سرق 
مصحمًا قيمته ما يجب فيه قطع اليد.هكذا قال الشافعي”' وأبو ثور 
وابن القاسم صاحب مالك" وكذلك قال يعقوب» وحكي عن 
ليان © انه كال ذا رق ميدن مفضضًا لا قطع عليه. وقال: 
لا أقطع من سرق المصحف التي فيها الشعرء فأما المصحف؟) 
الفارغة التي لا كتاب فيها فإني أقطعه. وقال يعقوب””: أقطع سارق 

المصحف التي فيها الشعر ما لم يكن فيها معصية لله. 
قال أبو بكر: تقطع يد من سرق مصحمًا قيمته ما يجب فيه قطع اليدء 
ولا أحسب النعمان إلا يوجب على من أستهلك مصحمًا لرجل؛ قِيمتّه0 
مقدار ما يجب فيه قطع اليد واللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقطع فيه. 


)١(‏ «الأم» (704/5- حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني). 

(؟) «المدونة الكبرئ» (61*5/4- فيمن سرق مصحمًا أو شيا من الطعام والفواكه). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -181-1١8٠/9(‏ كتاب السرقة) «الجامع الصغير» 
-۲۹٩ /۱(‏ باب ما يقطع وما لا يقطع). 

(4) المصحف والمصحف: كل ما جمع بين الدفتين. انظر: «لسان العرب» (صحف). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -۱۸١‏ كتاب السرقة). 

(0) قيمته: مفعول «يوجب). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لككككتتتكتك3 00 5 
أبواب الحرز 

جاء الحديث عن رسول الله ية أنه قال: «ليس في شيء من الماشية 
قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن المجنّ ففيه قطع اليد“ وقد ذكرت 
إسناده. ٠‏ 

4- وأخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» 
عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان؛ أن صفوان بن أمية 
قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد 
وتوسد رداءه» فجاء [سارق] فأخذ رداءه من تحت رأسه» فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى النبي وَل فأمر به رسول الله كك أن تقطع 
يده» فقال صفوان: إني لم أرد هلذا» هو عليه صدقة. فقال: «هلا قبل 


أن تانق 07 


)١(‏ وقد سبق تخريجه. 

(؟) في «ح2: سارقًا. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (57*5/7) وعنه الشافعي في «مسنده» (۲۷۸)» وعنه 
أيضّاء البيهقي في «السئن الكبرئ «(۸/ 116) عن مالك به» وأخرجه ابن ماجه 
(7096).» عن الزهري» عن عبد الله بن صفوان عن أبيه به» وأخرجه البيهقي 
(۸/ ٠٠۲)ء‏ عن طاوس مرسلا عقب الرواية السابقة» ثم قال: هذا المرسل يقوي 
الأول. قلت: وقد رواه عن صفوان بن أمية جماعة منهم حميد بن أخت صفوان 
وعكرمة وطاوس وطارق بن مرقع. قال أبو الحجاج المزي في «التحفة» (189/4) 
بعد ذكره بعض هذه الطرق المحفوظ حديث مالك عن الزهري» عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان» ورجح ابن عبد البر طريق طاوس» عن صفوان. 
وللفائدة: أنظر: طرق الحديث في «البدر المنير» (۸/ 5017) بتحقيقي» و«تلخيص 
الحبير» (55/85) و«الإرواء» (۲۳۱۷)» وصححه هناك. 


م 


قال أبو بكر: هذا إسناد غير متصل. غير أن من قول عوام أهل 


العلم'" (أن”" لا قطع على السارق حت يخرج المتاع من حرزه» 
روي هذا القول عن عثمان بن عفان" وابن عمر“» وليس ذلك بثابت 
عنهماء وممن روي عنه أنه قال: لا قطع على السارق حت يخرج 
المتاع من البيت: الشعبي» وعطاء بن أبي رباح» والزهري وعمرو 
ابن دينار» [وكتب]”” عمر بن عبد العزيز: أن لا تقطع يد السارق 
حتئ يخرج المتاع من الدارء (وأنه)”2 لعله يعرض له توبة قبل 
أن يخرج”" وممن رأئ أن لا قطع على السارق حتئ يخرج بالمتاع 
من الحرز: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والشافعي» وأحمد 


۱( 
زفق 
۳( 


(€) 


«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (۳۷۳۲). 


في اح»: إذ. 

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1881٠١(‏ عن سليمان بن موسو عنهء 
وإسناده منقطع سليمان بن موس لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ييه كذا قال 
البخاري. وأنظر : «تحفة التحصيل» (179). 

أخرجه عبد الرزاق )۱۸۸١١(‏ وابن أبي شيبة (4717/5- في السارق يؤخذ قبل أن 
يخرج) من طريق عمرو بن شعيب عنه» وفيه قصة» وإسناده منقطع» لكن أخرجه 
عبد الرزاق )۱۸۸١۸(‏ من طريق الزهري» عن سالم قال: وجد ابن عمر لصا في 
داره» فخرج عليه بالسيف صلتا فجعل ينقلب وهو يحبس عنه قال: فلولا أنا نهنهناه 
لضربه به» وإسناده صحيح. 

في «الأصل»: فكتب. والمثبت من «ح». 

في «ح؟ : فإنه. 

أنظر : «مصنف عبد الرزاق» -1937/1١(‏ ۱۹۸) باب السارق يوجد في البيت ولم 
یخرج» و«سنن البيهقي الكبرئ» (۸/ 156- باب ما يكون حررًا وما لا يكون). 
«المدونة الكبرئ» -017-07١/5(‏ في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 
«الأم» -1١057/5(‏ باب ما يكون حررًا ولا يكون). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وإسحاق“ وأبو ثور وأصحاب الرأي"» وقد أختلف في هذه المسألة 
عن الحسن؛ فحكى الأشعث عنه أنه قال في الرجل يوجد في البيت قد 
جمع المتاع: عليه القطع””. وحكيل هشيم عن يونس» عن الحسن أنه 
قال كذلك» وحکیٰ / الثوري““ عن يونس عن الحسن مثل قول 
.2 3 حر 0 0 (o) ٠.‏ 
أنه قال: عجبًا لقول الشعبي: ليس عليه قطع. وقد روينا عن عائشة7) 
وابن الزبير”" موافقة القول الذي ذكره الأشعث عن الحسن»ء ولا يثبت 
ذلك عنهما. ۰ 


قال أبو بكر: ليس في هذا الباب حديث ثابت لا مقال فيه لأهل . 


العلم؛ لآن تحديف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» دفعه ناس وقال 
به آخرون» وفيه «وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات 


. .)5١1؟5( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۱۸٤-۱۸۳‏ كتاب السرقة). ۰ 

(۳) ذكره أبن حزم في «المحلل» (۳۲۱/۱۱) عن روح بن عبادة» عن أشعث بن 
عبد الملك الحمراني عنه. 

.)18415( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

() أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (۳۲۱/۱۱) بإسناده من طريق الثوري عن 
المغيرة بن مقسم به 

49 أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 474- في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع)؛ 
وعنه ابن حزم في «المحلن؛ (۳۲۱/۱۱) من طريق يحيى أبن سعيد» . عن 
عبد الرحمن بن القاسم عنهاء وعبد الرحمن لم يسمع من أم المؤمنين. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۱۱) عن عمرو بن شعيب به» وهو منقطع وتقدم. 
وأخرجه ابن حزم في «المحلی» (۳۲۱/۱۱) من طريق سليم بن حيان» عن سعيد بن 


0 


مهدع بيب 


کال ٠‏ وها باب يل القافلر ن بث وتحديف ضقواة مرسل :ولا بشت 
لا يوجبون على السارق قطعًا حتئ يخرج بالمتاع من حرز صاحبه إلا ما 
أختلف فيه عن الحسن» ولو لم يختلف عنه فيه لكان قولا شادًا لا معنول له 
لانفراده بذلك عن أهل العلم» فكيف وهو مختلف فيه عنه» وقول 
النخعي: عجبًا لقول الشعبي”'"': ليس عليه قطع. ليس بمنصوص عنهء 
أهل العلم نقول وهو عندي كالإجماع [والله أعلم]”". 


* ذكر مسائل من هذا الباب : 


قال أبو بكر: وإذا دخل السارق الدار فأخذ المتاع ورم به إلى 
السكة» ثم خرج فأخذ المتاع قطع في قول الشافعي”'' وأبي ثور 
وأصحاب الرأي”*» وكذلك نقولء وإذا دخل السارق الدار فأخذ 
متاعًا وناوله رجلا خارجًا من الدار» ففي قول مالك بن أنس”؟: إذا 


أخرجه الداخل من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(؟) وقول الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (551//5- في السارق يؤخذ قبل أن يخرج 
من البيت بالمتاع) من طريق زكريا عنه بلفظ «ليس عليه قطع حتئ يخرج المتاع 
من البيت». 

)۳( من لح4. 

(5) «الأم» -۲۰۹۷/٦(‏ باب ما يكون حررًا ولا يكون...). 

)٠(‏ «المبسوط» للسرخسي (4/ -٠۷١‏ كتاب السرقة). 

(5) «المدونة الكبرئ» (5/ 7- في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟) ن - 


الخارج. وهلذا على مذهب الشافعي» وبه قال أبو ثور» وقال أصحاب 
الرأي: إذا أخذها وهو في الدار فناولها رجلا على باب الدار لم يقطع 
واحد منهما. 

قال أبو بكر: يقطع؛ لأنه سارق قد أخرج المتاع من حرزه. 

واختلفوا في رجل نقب بيا فأدخل يده فأخرج ثوبّاء فكان مالك" 
يقول: يقطع ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع. وكذلك قال أبو ثور» وهو 
يشبه مذهب الشافعي”“» وبه قال يعقوب» وقال النعمان : لا يقطع؛ 
لأنه لم يدخل البيت. | 

قال أبو بكر: يقطع لأنه سارق متاعًا من جرز. 

قال أبو بكر: وإذا كانا أثنين فنقبا البيت ودخل أحدهما فأخرج 
المتاع» فلما خرج به حملاه معّاء فالقطع على الذي أخرج المتاع 
ويعزر الآخرء في قول الشافعي”'' وأبي تون واضححات اراي 
وكذلك نقول. 

واختلفوا في النفر يدخلون الدار ويجمعون المتاع ويحملوه على 
أحدهم ون معهء فقالت طائفة: القطع على الذي أخرج المتاع. 
كذلك قال الشافعى“ راون و قال اتات اترا :ذا كان 


() «الأم» /٦(‏ ۲۰۷- باب ما يكون حررًا ولا يكون...). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -٠۷٤‏ كتاب السرقة). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ -٠۳١‏ في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده....). 
(:) «الأم» (5/ لا« 2# ابا يكون خررًا ولا يكرة) ` 

(6) «المبسوط» (۹/ 5/ا١-‏ كتاب السرقة). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (8//ا/ا١-‏ كتاب السرقة). | 

(۷) «المبسوط» للسرخسي -١75/9(‏ كتاب السرقة). . 


5/ ۷ب 


لال 


المتاع يساوي ألف درهم فينبغي في القياس أن لا يقطع إلا الذي خرج 
بالمتاع» وفي الأستحسان يقطعون كلهم وبه يأخذ أبو حنيفة”) 
وأبو يوسف ومحمدء واختلف في هذه المسألة عن مالك» فحكى ابن 
أ أوشن ا أنه قال: يقطعون جميعًا قال: وإنما ذلك عندي 
بمنزلة ما لو حملوا ذلك المتاع على حمار أو غير ذلك. وحكئ بن 
القاسم عنه أنه قال: لا يقطع إلا من حمله وحده. 

قال أبو بكر: القطع على من أخرج المتاع من الحرز دون أصحابه. 

واختلفوا فيمن سرق باب دار أو باب مسجد» وقد كان مغلقًا 
[مشدودًا]”" كما تشد الأبواب» فقالت طائفة: يقطع / كذلك قال ابن 
القاسم“ صاحب مالك وأبو ثور» وهو يشبه مذهب الشافعي”” » وبه 
نقول؛ لأن الناس مع حبهم لأموالهم وشحهم عليها (لذلك) يحرزون 
أبواب دورهم. 

وقال أصحاب الرأي”'" فيمن سرق باب دار أو باب مسجد: لا قطع 
عليه ؛ لأنه ظاهر. 


(1) «المبسوط» للسرخسي (۹/ ١۷۸-١۷۷‏ كتاب السرقة). 

(؟) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 019- تفرقة الشهود عن الشهادة والقوم يجتمعون على حمل 
السرقة). 

(۳) في «الأصل»: مسدودًا. والمثبت من اح2. 

(5) «مواهب الجليل» -۳١١/١(‏ باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها). 

(5) «المهذب» (۲/ -۲۸١‏ فصل: وإن سرق رتاج الكعبة أو باب المسجد). 

(5) في «ح»: كذلك. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7y) )١١‏ 


ذكر السرقة من بيت الحمام 
اختلف أهل العلم في السارق يسرق من بيت الحمام» فقالت طائفة : 
لا قطع. كذلك قال أصحاب الرأي" قالوا: لأن الحمام بيت مشترك قد 
أذن فيه ولا أقطع من سرق منه. وقال أحمد بن حنبل”": أرجو أن لا يكون 
عليه القطع» إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد مثل ما صنع بصفوان. 
وقال إسحاق”"': إذا سرق من صاحب الحمام وهو عليه قطع. وقال 
مالك”": إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع» وإن لم يكن مع المتاع 
من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع. 
وكان أبو ثور يقول: إذا سرق من الحمام وكانت سرقته تسوى ما تقطع 
فيه اليد» وكان صاحب المتاع ينظر إليه أو بين يدي صاحب الحمام 
فاستغفله فسرقه قطعته» وإن تركه ولم يكن ثم من يحفظه فسرقه سارق 
عزر ولم يقطع. 
قال أبو بكر: هذا حسن 
ا نا فنك 
ذكر النباش 
واختلاف أهل العلم فيما يجب عليه 
اختلف أهل العلم في قطع النباش» فروي عن عبد الله بن الزبير أنه . 
قطع نباشًا بعرفات. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١78/9(‏ كتاب السرقة). 


(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)7١191(‏ 
(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ 017- في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 


ير اسح ص ي 


8 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيدء قال: حدثنا 
سهيل بن ذكوان» عن ابن الزبير أنه قطع نباشًا بعرفات. 

- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
هشيم» عن ذكوان قال: شهدت عبد الله بن الزبير قطعه - يعني النباش”". 
وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي 
وقتادة وحماد بن أبي سليمان» وروي ذلك عن مسروق وزاذان وأبي 
زرعة بن عمرو بن جرير"» وقطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام 
ورجله اختفل". 

وممن رأئ”“ أن النباش يقطع: مالك بن أنس”” والشافعي“ وعبد 
الملاك التاجقرن وإسحاق”" وآبو تور ةوقال اخ عل "هو آهل 
أن يقطع. وبه قال أبو يوسف”". وحكي هذا القول عن عثمان البتي» 
وكذللة تقول: 


(1) أخرجه البخاري في «التاريخ» معلقًا (5/ )٠١5‏ قال: قال هشيم : نا سهيل: شهدت 
ابن الزبير قطع نباشّاء وقال البخاري: وقال عباد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب. 
قلت : وقال غيره: متروك وأنظر: «الميزان» (۲/ .)۲٤١‏ 

(۲) أنظر: هه الآثار فى «مصنفى» عبد الرزاق (۱۰/ ۲۱۳)» وابن أبى شيبة (5/ 011- 
ما جاء في النباش يۇخذ ا ٠‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۷۸). والمختفي هو النباش وبهذا ترجم عبد الرزاق فقال: 
باب المختفي وهو النباش. 

(5) مشتبهة بالأصل و«ح» والمثبت هو الأقرب للرسم» وبمعناه في «الإشراف؛ .)601/١1(‏ 

(0) «المدونة الكبرئ؟ (4/ /ا6- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 

(5) «الأم» (1/ ۲۰۸-۲۰۷- باب ما يكون حررًا ولا يكون...). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲۱۳١(‏ 

(۸) «المبسوط» للسرخسي -١188/94(‏ كتاب السرقة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١1)‏ 


وقالت طائفة: لا قطع على النباش ويعاقب. وروي ذلك عن زيد بن 
ثابت ومروان بن الحكه”' وليس يثبت ذلك عنهما؛ لأنه مرسل. الزهري 
عنهما. 

وكان سفيان الثوري والنعمان ومحمد يقولون" : لا قطع عليه ولیس 
القبر عندهم بحرز. واختلف فيه عن عطاءء فحكى ابن جريج”" عنه أنه 
قال :لم يبلغني في المختفي شيء. وحكى الحجاج بن أرطاة عنه أنه 
قال: هو سارق وعليه القطع. 

وقد روينا أن نباشًا صلب زمان زياد - أو ابن زياد. 

وروينا عن عائشة أنها قالت: لعن المختفي و[المختفية])“. حدثناه 
إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمرة عن 
عائشة. قال الأصمعي: أهل المدينة يسمون النباش المختفي. ومن 
حديث ابن أبي مريم» عن يحيئئل بن أيوب» عن ربيعة أنه قال في 
النباش : أزاه بمنزلة المحارت7 2. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١۱۸۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ -٠۳١‏ ما جاء في النباش يؤخذ 
ما حده) كلاهما عن الزهري قال: أتئ مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور - يعني 
ينبشون فضربهم ونفاهم» وأصحاب رسول الله ية متوافرون. واللفظ لابن أبي شيبة 
وعنده أيضًا عنه من وجه آخر. 

(۲) أنظر: التعليق السابق 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۷۷). 

() في «الأصل» خ»: المتخفية. ا 

0 00 (14444) به. 


(5) وأنظر: «المحلی» (۱۱/ ۳۲۹). 


ىما 


هد يم 


* مسألك : 

كان سفيان الثوري”'' يقول فيمن سرق من الفسطاط : أراه سارقًا. قال 
الخد بن ل جد وكذلك قال ای واو تون وهعكذا فال 
الشافعي”“ وأصحاب الرأي””". 

قال أبو بكر: وهكذا أقولء ولا أعلم في ذلك خلاق. 

واختلفوا فيمن سرق الفسطاط من مكانه. 

فكان / الشافعي” وأبو ثور يقولان: إن سرق الفسطاط قطع. قال 
الشافعي؛ لأن أضطجاعه في الفسطاط حرز له. وقال أصحاب 
الرأي'': إن سرق الفسطاط لم يقطع؛ لأنه ظاهر. وقالوا : إن سرق 
من جوالق”*' على ظهر بعير أو دابة وصاحبه واقف عنده فشقه فسرق 
منه ثوبًا قطع» وإن سرق الجوالق» كما هو لم يقطع. 

قال أبو بكر : يقطع من سرق من الفسطاط أو سرق الفسطاطء وكذلك 
الجوالق يسرقه من ظهر بعير ومع البعير قائد أو سائق أو عليه راكب. 


كن د يت 


.)۲۳۷١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «الأم» (505/5- باب ما يكون حررًا و لا يكون...). 

() «المبسوط» للسرخسي -١184/94(‏ كتاب السرقة). 

(8) «الإجماع» (6115). 

)٥(‏ «الأم» -7٠0/5(‏ باب ما يكون حررًا و لا يكون...). 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۹/ 185- كتاب السرقة). 

(۷) «المبسوط؛ للسرخسي (94/ -180-١85‏ كتاب السرقة). 

(۸) الجوالق بكسر اللام وفتحها: وعاء من الأوعية» «اللسان» مادة (جلق) . 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن 


ذكر السرقة ٠‏ 
من البيوت تكون في الدار المشتركة 

كان مالك بن نس“ والشافعي”" وأبو ثور يقولون في الدار تكون 
فيها الحَبّر كل إنسان منهم يغلق عليه بابه» من سرق من بيوت 
[تلك]”" الدار شيئًا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من 
حرزه إلى غير حرزه فعليه القطع. | ظ 

وقال النعمان“ في الدار العظيمة فيها الحجَرء تؤاجر حجرة منها من 
رجل ثم إن المستأجر نقب علئ رب الدار فسرقه فعليه القطع. 

وفيها قول آخر: أنه لا قطع عليه. وهو قول يعقوب ومحمدء وفي 
أمالي أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال بمثل القول الآخر الذي قال به 
يعقوب ومحمد. 


35> همك 22359 همك 


)١‏ «المدونة الكبرئ» -٠۳۲-٠۳١ /٤(‏ في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 
(۲) «الأم» (107//5- باب ما يكون حررًا و لا يكون...). 


۳( من لح». 
(4) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -۲٠۲‏ كتاب السرقة). 
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جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع 


ذكر الرجل يستعير المتاع ويجحده 


اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب في مثله القطع ثم 
يجحده» فقالت طائفة :لا قطع عليه. كذلك قال مالك بن أنس"'' فيمن 
تبعه من أهل المدينةء وهكذا قال سفيان الثوري والنعمان”" فيمن 
وافقهما من أهل الكوفة» وبه قال لاف" وأصحابه» وهو قول 
عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار“ » وقال عطاء فيمن أستعار متاعًا 
كاذبًا عن في إنسان فكتمه» قال: لا يقطعء زعموا. وقالت طائفة: عليه 
القطع. هكذا قال إسحاق””» وقال أحمد كذلك”': لا أعلم شيئًا 
يدفعه» يعني حديث عائشة. 

قال أبو بكر: وحجتهما في ذلك حديث عائشة : 

نقد حدقا جائ قال : أخيرنا عبد الرواق ‏ ۾ فال أخيرنا 
معمر» عن عروة» عن عائشة قالت: كانت أمرأة مخزومية تستعير المتاع 
وتجحده» فأمر النبي بيه بقطع يدهاء فأتئ أهلها أسامة فكلموه» فكلم 
أسامة النبي بي فيهاء فقال النبي تك : «(يا)”" أسامةء ألا أراك تكلم 
في حد من حدود الله). ثم قام النبي نل خطيبًا فقال: «إنما آهلك من 


)١‏ «شرح الزرقاني» (5/ ۲۰۲- مالا قطع فيه). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -١۷۷‏ كتاب السرقة). 

(۳) «الأم» (5/ -1١١‏ ما لا يقطع من جهة الخيانة). 

(5) «الإجماع» .»)5١1(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» .)717/15١1(‏ 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠٠١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۳۰). (۷) تكررت في «الأصل». 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
قطعوه» والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». 
00 

قال أبو بكر: فظاهر هذا الحديث يدل على أن الذي أوجب القطع 
أنها كانت تستعير المتاع وتجحد. واحتج غيرهما بأن الليث بن سعد وغيره 
رووا هذا الحديث فذكروا في الحديث أن المخزومية سرقت: 

5- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: 


حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة زوج النبي كيه أن ش 


قريشًا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها 
النبي 4# فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
لله. فكلمه أسامةء فقال : «أتشفع في حد من حدود الله». ثم قام 
فخطب فقال: / إنما «هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»”". 

وقد روئ هذا الحديث يونس وأيوب بن موس عن الزهري على هذا 
المعنى فقال بعض من يميل إلى هذا القول: قد قال من ذكرنا: «سرقت» 
وإذا أختلفت الأخبار وجب الرجوع إلى النظرء ووجب رد ما أختلف فيه 
إلى كتاب الله وإنما أوجب الله القطع على السارق ولا يستحق المستعير 
هذا الأسمء ولم يقطع النبي كه يدها إلا حين سرقت» والله أعلم. وقد 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١/١584(‏ من طريق عبد الرزاق بنحوه. 


(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (8/17848) بلفظه كلاهما من طريق الليث عن 
ابن شهاب بهذا الإسناد. 


1ب 


هم _ 


يجوز أن تكون كانت تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت فوجب قطع يدها 
فة لا لأنها كانت تستعير المتاع وت 


قال أبو بكر: هكذا أقول. 


(1) أختلف نظر أهل العلم في هاتين اللفظتين بين الجمع والترجيح» وقد أطال الحافظ 
ابن حجر النفس في بيان ذلك في «الفتح» (17/ 40-41). وأنا أجتزئ بعض أقواله 
ونقولاته هنا باختصار: 
قال: قال شيخنا في شرح الترمذي: أختلف على الزهري» فقال الليث ويونس 
وإسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد: سرقت. وقال معمر وشعيب: إنها أستعارت 
وجحدت... ثم قال: والذي أتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري» 
وأنه كان يحدث تارة بهذا وتارة بهذاء فحدث يونس عنه بالحديثين» واقتصرت 
كل طائفة من أصحاب الزهري غير يونس على أحد الحديثين. وقد أختلف 
نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق وانتصر له 
ابن حزم من الظاهرية» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية وهي رواية 
عن أحمد أيضّاء وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روئ (سرقت) أرجح» وأما 
الترجيح فنقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة قال: والشاذ 
لا يعمل به» وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة أستعارت 
وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية.... وقال الخطابي : إنما ذكرت العارية 
والجحد في هزه القصة تعريفًا لها بخاص صفتها؛ إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت 
بأنها مخزومية» وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها. 
وقال القرطبي: يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية من 
أوجه: أحدها : قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية (لو أن فاطمة سرقت) 
فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة» إذ لو كان قطعها لأجل 
الجحد لكان ذكر السرقة لاغيّاء ولقال: لو أن فاطمة جحدت العارية. 
ثانيها : لو كانت قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئًا إذا ثبت عليه 
ولو لم يكن بطريق العارية. وذهب الحافظ في آخر مبحثه أن أقوى الطرق والمسالك 
أنها قطعت بسبب الأمرين. وراجع تمام كلامه هناك فهو نفيس. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7لسب(400 


ذكر الخلسة 


ثابت عن رسول الله ية أنه قال: ق 
المختلس قطع». 

۴- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر؛ أن النبي ي4 قال: ا ا 
وليس على الخائن قطع». 

وممن روي عنه أنه قال : e‏ عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب. 

-٤‏ حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان قال : حدثنا إسماعيل» عن الحسن» أن علي بن أبي طالب أتي في 
الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيه“ ١‏ 

-٥‏ حدثنا أبو سعدء قال: حدثنا أبو سلمة» قال: حدثنا عبد 
الأعلئ» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن جلاس؛ أن عليًا قال: 
لا يقطع في الخلسة”". 


.)1845٠ 23144864( أخرجه عبد الرزاق مفرَّقًا به‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)٤۹۸۸( والنسائي‎ »)١554( وأخرجه أبو داود (5741)» والترمذي‎ 
كلهم عن ابن جريج به. قال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن‎ )56041( 
جريج من أبي الزبير» وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج‎ 
من ياسين الزيات» وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 
.)570 /۸( قلت: وأنظر: طرقه في «البدر المنير» بتحقيقي‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (188017) من طريق إسماعيل بن مسلم به. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ /1- في الخلسة فيها قطع أم لا) من طريق سعيد عن 
قتادة به. 


بر ص 

5- حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا سعيدء. قال: حدثنا 
هشيم» قال: حدثنا فضيل أبو معاذ» عن أبي حريز» عن الشعبي؛ أن 
رجلا يقال له: أيوب بن بريقة أختلس طوقًا من إنسان» فرفع إلى 
عمار بن ياسر فكتب فيه [عمار]”'' إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه 
عمر: إن ذلك عادي الظهير فأنهكه عقوبة» [ثه]”" خل عنه ولا تقطعه”". 

۷- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري 
قال: أختلس رجل متاعًا فأراد مروان أن يقطع يدهء فقال له زيد بن 
ثابت: تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيهاء ولكن نكال وعقوية0). 

وهذا قول عطاء أ رباح » وعمرو بن دينار» والحسن البصري» 
والزهري» وعمر بن عبد العزيزء والشعبي» والنخعي» وقتادة» وبه قال 
مالك بن أنس”* والشافعي” وأحمد وإسحاق”" وعبد الملك 
الماجشون» وأبو ثور» وأصحاب الرأي“ وحكي ذلك عن عثمان 
البتي» وكذلك نقول» وهو قول عوام أهل العلم“. وقد روينا عن 


)١(‏ في «الأصل»: عمارًا. وهو تصحيف» والمثبت من «حا. 

(۲) تكررت في «الأصل» ح). 

() أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور (۸/ )78١‏ عن هشيم بهذا الإسناد مثله 
سواء بلفظه. 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» )1886٠(‏ بإسناده ومتنه سواء. 

() «المدونة الكبرئ» (5/ 017"5- في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 

(5) «الأم» -5١١/5(‏ ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)3517١0(‏ 

(۸) «المبسوط» للسرخسي (9/ -١194٠‏ كتاب السرقة). 

(9) «الإجماع» (518)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» (۳۷۲۷). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7y )١١‏ 


إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه. 

واختلفوا في الطرار”'' يطر النفقة من الكُم» فقالت طائفة: يقطع من 
داخل الكم طرًا و من خارج. هذا قول مالك" وكذلك قال يعقوب”". 
وقال سفيان الثوري““ عن أصحابه في الطرار: عليه القطع. وكذلك قال 
الأوزاعي وأبو ثور» وقال أحمد : إذا كان يطر سرا قطع. وإن أختلس 
لم يقطع به. 

وفيه قول ثان: وهو إن كانت الدراهم مصرورة إلى داخل الكم فأدخل 
يده فسرقها قطع» وإن كانت مصرورة في ظاهر كمه فطرّها فسرقها لم 
يقطع. هذا قول النعمان ومحمد”' وإسحاق بن راهويه» وحكي عن 
عثمان البتي أنه قال في الطرار إن طر شيئًا ظاهرًا لم يقطع» وإن لم 
يكن بظاهر قطع. وقال الحسن البصري في الطرار: يقطع. وقال / 
حماد بن سلمة: لا أعلم أحدًا من أصحابنا كنت أذاكر إلا كانوا 
يقولون في الطرار: يقطع"'". 

قال أبو بكر: عليه القطع طر النفقة من ظاهر الكم أو باطنهء وكذلك 
يحرز الناس نفقاتهم وأقل معناه أنه مثل الجوالق الظاهر على البعير معه 
صاحبه يشق ويؤخذ مما فيها. 

ل لح نه 

(1) الطر: القطع» ومنه قيل للذي يقطع الهمايين: طرار.ا أنظر: «اللسان» مادة: طرر. 
(۲) «المدونة الكبرئ» (078/84- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -١191١/9(‏ كتاب السرقة). 
(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲۳۷١(‏ 


(5) «المبسوط» للسرخسي (4/ ١91-١945‏ كتاب السرقة). 
(1) وآنظر: «مصنف عبد الرزاق» /٠١١(‏ ١٠۲)ء‏ واسئن البيهقي الكبرئ» (۸/ ۲۹۹). 


144/6 


کے 


ذكر [الخيانة]'') 


ثابت عن رسول الله بي أنه قال: «ليس على الخائن قطع »۲ وقد 
ذكرنا إسناده في باب الخلسة» وأجمع عوام أهل العلم”" على القول 
به» وممن روي عنه أنه قال قولًا معناه: لا قطع على الخائن: أبو بكر 
الصديق» وشريح» والوليد بن عبد الملك» وأبو هشام» ومنصور بن 
زاذان» وقتادة» وعطاء بن أبي رباح» والزهري”*'. ومالك“ 
وأبو ثور» وأصحاب الا 

۸ - حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا أشعث -هو ابن سوّار- عن أبي الزبير» 
عن جابر» قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده 
متاعًا له قد آحتازه فأتي به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق» 
وإنما هي أمانة أختانها””". 


.)0605/١( في «الأصل»: الجناية. والمثبت من «ح» و «الإشراف»‎ )١( 

)۲( تقدم. 

(۳) «الإجماع» (26514). و«الإقناع في مسائل الإجماع» .)۳۷۳١١(‏ 

(5) أنظر: هه الأقوال عند عبد الرزاق (۸/ ۲۱۰)» والبيهقى فى «الكبرئ» (۸/ ۲۷۹ 
باب جماع أبواب ما لا قطع فيه). 0 

(0) «المدونة الكبرئ» (5/ 075- في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 

7) شرح فتح القدير -۳۷۳/٥(‏ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع). 

(۷) أنفرد المصنف بإخراجه ولم أجد من رواه غيره» وقد ذكره ابن الملقن في البدر 
)58٠ /۸(‏ وقال: هذا الأثر غريب لا يحضرنى من خرجهء وتبعه الحافظ في 
«التلخيص» )۷١ /٤(‏ وقال: لم أجده. وهو ا وهلذا مما يوضع في فوائد 57 
السفر النفيس. 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


* ذكر مسائل : 

واختلفوا في رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها وأخرجهاء 
EE‏ ل ل ل ا و 
يده. كذلك قال مالك بن أنس“ وسفيان الثوري والشافعي”" وأبو ثورء 
وقال أصحاب الرأي”": لا قطع عليه؛ لأنه ضمن قيمتها حية وصار 
لحمها له. 

قال أبو بكر : وبالقول الأول نقول» ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء 
صاحب الشاة» وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه؛ لأنهم قالوا: 
وصار لحمها له. ويلزمهم أن يقولوا إن [صاحب]“ الشاة ظالم 
للسارق» وأن للسارق دفعه عن اللحم الذي زعموا أنه له» وقد 
عارضهم غيري فألزمهم أن السارق لو دفع عن ذلك وتنازعا فأتي علئ 
نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله «من قتل دون ماله فهو 
شهيد»”*؟ وهذا قول تجزئ حكايته عن الإدخال على قائله حرم الله 
الأموال فقال: «لا تأكلوا نولم بتڪم كم بالطل إل أن ككرت رة 
عَن راض ينك وثبت عن نبي الله له أنه قال: «لا يحل مال أمرئ 
مسلم إلا بطيب نفس من . 

فقائل هذا القول قد عارض الكتاب والسنة بالخلاف وملّكه ظالمًا 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ -٥۳۹‏ فيمن سرق خمرًا أو شينًا من مسكر النبيذ). 
(؟) «الأم» (//707- باب ما يكون حررًا ولا يكون...).. 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (4/ -۱۹١‏ كتاب السرقة). 
() في «الأصل»: لصاحب. والمثبت من «ح». 
() أخرجه البخاري »)۲٤۸۰(‏ ومسلم(۱٤۱)‏ من حديث عبد الله بن عمرو ا 


(0) سبق تخريجه. 


1ب 


مه ب ب د 


ساوقا الا قاطت تنش ا حه ول خا ريني الات له 
والقول إذا كان خلاف كتاب الله وسنة نبيه وجب هجرانه ولزمه الذم 
من كل وجه» ومن قول أصحاب الرأي”'': أن ثوبًا لو أخذه سارق 
وشقه في منزل صاحبه» ثم أخرجه مشقوقًا وهو يسوئ وقت إخراجه 
ما يقطع فيه اليد أن عليه القطع» وليس بين الثوب يشق والشاة تذبح 
فرق؛ إذ ملك رب الشاة والثوب ثابت عليها قبل أن يحدث فيها 
الحدث» ولا يجوز إزالة ملك من أجمع أهل العلم على ثبوت ملكه 
قبل أن يحدث السارق ما أحدث فيه بتعدي متعدٍ فعل في مال لا يملكه 
ما لا يحل له» وليس مع من أزال ملك رب الشاة عن ماله حجة 
إلا دعواه المغفل”". الذي لا حجة معه تثبت دعواه وهو قوله: لأنه قد 

وكان مالك”" والشافعي””'' وأبو ثور وغيرهم من أصحابنا يقولون: 
وعلئ مخرج الثوب الذي شقه القطع إذا كانت قيمته عند إخراجه 
ما يجب في مثله القطع. وإن أخرجه / وهو لا يساوي في وقت 
إخراجه ما تقطع فيه اليد لم يقطع» وعليه ما نقص الثوب» وإذا نقب 
رجل علئ رجل نقبًا في داره فدخل منه الدار» ثم كابره حت سرق منه 
ماعا بالليل يسوى ألف درهم» ففي قول أبي ثور يكون محاربًا يحكم 
عليه حكم المحارب. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۹/ 115- كتاب السرقة). 

(؟) كذا بالأصل. ومعناه: إلا دعواه فقطء لا شيء منها يثبت قوله. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ 079- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 
(5) «الأم» (707/5- باب ما يكون حررًا ولا يكون). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ —-—"ہ(- 


وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي”“ وقال أصحاب الرأي" : يقطع. 
قالوا: ولو كابره في طريق الكوفة ليلا أو نهارًا حت أخذ منه ثوبًا يساوي 
مائة درهم لم يقطع. قالوا: وهما في القياس سواء غير أنا نستحسن في هذا 
فيدراً عنه الحد 


هت :همك 5-5 همك 


(۱) «الأم» (71*/5- حد قاطع الطريق). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (77*/9- باب قاطع الطريق باب ما لا يقطع فيه من جهة 
الخيانة). 


9ے 


جماع أبواب 
السرقة من الآباء والأبناء والأزواج 


اختلف أهل العلم في الرجل يسرق من مال والديهء فقالت طائفة: 
لا قطع عليه. كذلك قال الحسن البصريء والشافعي”' وأحمد 
ا ات رام وقال سفانت الغوري : لا يقطع من 
سرق من ذي محرم. 

وفيه قول ثان: وهو أن يقطع الولد إذا سرق من مال الوالد» وكذلك 
يحد إن زنئ بجارية أبيه. هذا قول مالك بن نس“ وبه قال أبو ثور» وكان 
مالك بن أنس”* يقول: إذا سرق الأبوان من مال ولدهما لم (يقطعان)“. 
وكذلك قال سفيان الثوري”"» والشافعي“ وأحمد وإسحاق”", 
وأصحاب الرأي”". واختلفوا فيمن يسرق من ذوات المحارم مثل العمة 
والخالة والأخت وغيرهن» فكان سفيان الثوري يقول: ونستحسن أن 
لا يقطع من سرق من ذي محرم» من خالة أو عمة أو أخت أو ذات 
محرم. وقال أصحاب الرأي": لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم 
منه» وفي قول الشافعي”" وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من سوى 


)١(‏ «الأم» (5/ -7١١‏ باب ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲۳۷٤(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (777/94- كتاب السرقة). 

(5) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 0708- في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 
(5) كذا بالأصل و «ح». وهو خلاف الجادة» وهي لغة ضعيفة. 

0) «المبسوط» للسرخسي -١1/4/94(‏ كتاب السرقة). 

(۷) أنظر تخريج قولهم في الصفحة السابقة. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


الأبوين والجد وولد الولد. والمملوك إذا سرق من مال المولئ»كل من 
سرق من غير هؤلاء ما (يقطع في مثله اليد قطعت يده. وكان أبو ثور 
يقول:)“ يقطع كل سارق سرق مقدار ما يقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا 
على شيء فيسلم ما أجمعوا عليه من ذلك للإجماع. 

قال أبو بكر : قال الله : لوَالسَارِفُ ساره َأمْطهُوا أيْدِيَهُمَا» فعلئ كل 
سارق سرق ما يجب في مثله القطع [قطع]”' إلا أن يثبت عن رسول الله 
يك أنه أزال القطع عن سارق. فيزال القطع عنه أو تجمع الأمة على شيء 
من ذلك فيسلم له. 

قال أبو بكر: واختلفوا في الزوجين يسرق كل واحد منهما من 
صاحبه» فروي عن الشعبي”" -وليس بثابت عنه- أنه قال: ليس علئ 
زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. وحكى ابن جريج”*' عن عبد الكريم 
أنه قال: ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع. وفي قول النعمان 
وأصحابه“: لا قطع على الزوج والمرأة إذا سرق بعضهم من بعض. 
وكان الشافعي”" يقول: وأرئ -والله أعلم- على الأحتياط لا يقطع 
الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد كل واحد منهما سرق من 
مال الآخر شيئًا للشبهة والأثر فيه. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: 


)١(‏ تكرار في «الأصل». 

(؟) سقط من «الأصل» ح»» والمثبت «الإشراف» /١(‏ 0:0)» وهو مقتضى السياق. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (18404)» وعنه ابن حزم في «المحلئ؛ )۳٤١۷/۱۱(‏ عن ابن 
جريج قال: بلغني عن عامر فذكره. وإسناده منقطع. ١‏ 

.)۱۸۹۰۸( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(5) «المبسوط» للسرخسي /٩۹(‏ ۲۲۲- كتاب السرقة). 

() «الأم» (5/ -۲٠١‏ ما لا يقطع من جهة الخيانة). 


ما 


إذا [سرقت]'' من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه في حرز منها قطعت. 

قال أبو بكر : وهذا أصح مذهبيه؛ لأن القائل به مستعمل لظاهر قوله: 
#إوالسارف وَالسَارِكَةٌ مَأقَطعُوا أَيرِيَهُمَا4 فأما أن يستحسن إزالة ما أوجبه الله 
في كتابه بغير حجة فذلك غير جائز. 

وقالت طائفة: يقطع الزوج والمرأة إذا سرق / كل واحد منهما من 
صاحبه من بيت سوى البيت الذي هما فيه» فمن سرق من متاع صاحبه 
ما يجب فيه القطع. وكان ذلك محررًا عن صاحبه فعليه القطع. هذا 
قول ل وهو مذهب حمل وإستخاف ا" وأبي ثور. 


د هك تت هق وت همكل 


.)0017/١( بالأصل: سرق. والمثبت من «ح «و«الإشراف»‎ )١ 
في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).‎ -٠۴١ /٤( «المدونة الكبرئ»‎ )۲( 
.)٤١١ /١۳( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٤۲۳۷)ء و«المغني»‎ )۳( 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١) ("yg‏ 


جماع أبواب 
الإقرار الذي يوجب القطع 


اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب للقطع» فقالت طائفة: لا تقطع 
يد السارق حتى يقر مرتين. كذلك قال ابن أبي ليل ويعقوب""» وحكي 
ذلك عن ابن شبرمة وزفر» وبه قال أحمد اشاق : وقد روينا عن 
علي بن أبي طالب أن رجلا أعترف عنده بالسرقة فطرده ثم رجع الثانية 
فاعترف فقال علي : شهدت على نفسك مرتين فقطعه. 

08- حرثنا على بن الحسن» قال: حدثنا عبد ألله» عن سفيان» 
قال: حدثنا الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن»عن أبيه قال: جاء 
رجل إلى علي بن أبي طالب فاعترف عنده بالسرقة فطرده» ثم رجع 
الثانية فاعترف فقال على: شهدت على نفسك مرتين. فقطعه» قال: 
فرأيت يذه معلقة فی ا وأوجبت طائفة عليه القطع إذا أعترف 
مرة» هكذا قال عطاء وسفيان الثوري والشاقي ا والنعمان و 
وأبو ثور» وبه نقول؛ [لأن]*؟ الأعتراف معروف في اللغة» فكل من 
أقر بالسرقة مرة واحدة قطع؛ لأنه معترف» ولیس لقول من قال: إن 
أعتراف مرة كشهادة شاهد واحد» واعتراف مرتين كشهادة شاهدين؛ 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (4/ -1١6‏ كتاب السرقة). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۱۲۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 41/5- في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة)» وعبد الرزاق 

(9,, 18784)» والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ 110) ثلاثتهم عن الأعمش به. 
(5) «الأم» -7١14/7(‏ الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك) . 

(5) في «الأصل»ء ح؛: لا. والمثبت من «الإشراف» .)008/١(‏ 


/ سیه 


لأن المعترف شخص واحد فلو شهد شاهد واحد بشهادة مرتين كانت 
شهادة واحدة» وإنما يكون في معنئ شاهدين إذا شهد مع الشاهد 
الواحد شاهد آخرء فإذا كان الشاهد إذا شهد بشهادة [واحدة]”'' مرتين 
لم يكن (في)”") إعادته الشهادة فائدة» كان كذلك المعترف لا فائدة في 
أعترافه الثاني كما لا فائدة في إعادة الشاهد شهادته وليست الشهادة من 
الإقرار بسبيل» ولما لزم من خالفنا المقر بحقوق الناس بإقراره مرة 
واحدة ما أقر به» وجب كذلك أن يلزموه سائر الأحكام» وأما أمر 
ماعز فليس من هذا الباب بسبيل؛ لأن النبي 4 شك في أمره وقال 
«[أبه]”" جنة»“ وقد قال: «واغد يا أنيس على أمرأة هذاء فإن 
أعترفت فارجمها» لما لم يشك في أمرها. 


إذا سرق مرازا ثم رفع إلى الحاكم 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا 
قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله. 
كذلك قال عطاءء والزهري» ومالك بن انس وأحمد بن حنبل» 


)١(‏ في «الأصل»: واحد. والمثبت من «ح». 

(۲) تكررت بالأصل و «ح). 

(۳) في «الأصل»: إنه.تصحيف. والمثبت من «ح٤»‏ وقد تقدم تخريجه» وذكر هناك على 
الصواب. 

)٤(‏ سبق. 

(ه) «الإجماع» (55)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» .)۳۷٠٠١(‏ 

(1) «موطأ مالك» (/59- باب جامع القطع). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


وإسحاق» والنعمان» ويعقوب”"» وأبو ثور» وحكي ذلك عن يحيى 
الأنصاري والأوزاعي» وهنذا يشبه مذاهب الشافعي””". 

قال أبو بكر: والجواب في الرجل يزني مرارًا ثم يقر بذلك أو تقوم 
به عليه البينة التي يجب قبولها ثم يؤتئ به في آخر مرة أن عليه حدٌ واحدّاء 
وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحًا فاسدًا وبيّن المرأة ثم نكحها 
ثانيًا ووطئها كان علئ كل واحد منهم بإحدائه ما أحدث حكمًا ثانا . 


والله أعلم. 


:هت AEX‏ وت مكل 


.)5١61( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -١١4/4(‏ كتاب السرقة). . 

(۳) «فتح الومّاب» (7/ ۲۸۳- فصل فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها...) ٠‏ . 
(4) أنظر: العبارة في «الإشراف» .)008/١(‏ 


/٤‏ ۰ب 
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أبواب الشهادات على السرقة 


قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العله”'' على أن قطع 
يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان خُرَّان عدلان غير أن 
الحاكم يسألهما كيف سرق» فإذا وصفا ما سرق وأنه سرق ذلك من حرزء 
وكان الشيء المسروق / مقدار ما يجب فيه قطع اليد قطع. فإن شهدوا. 
بما يوجب عليه قطع اليد ثم غابوا أو ماتوا وجب إمضاء الحكم في قول 
أبي ثورء وهذا يشبه مذاهب الشافعي”» وقال النعمان”" في الشاهدين : 
إذا غابا““ وحضر المسروق منه لم يقطع إلا بمحضر من الشهود» ثم رجع 
بعد ذلك فقال: يقطع. وهو قول يعقوب ومحمد”". 

قال أبو بكر: يقطع إذا ثبتت الشهادة ثم غابا أو ماتاء وإذا أختلفا في 
الشيء المسروق» فقال أحدهما: سرق ثورًا. وقال الآخر: بل سرق بقرة. 
أو قال أحدهما: كانت حمراء. وقال الآخر: كانت سوداء. لم يقطع. في 
قول الشافعي”' وأبي ثور» وكذلك قال يعقوب ومحمد» وقال 
التعمان"'*::إذا تلن فال :اجدهما :مرق ررك وقال لاخر يقر 
لا تجوز شهادتهما وقال: إذا أختلفا في لونها قال: يقطع وتجاز شهادتهما. 


(1) «الإجماع؛ (١1۲)ء‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» (75917). 

(؟) «الأم» (114/5- الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك) . 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١1794/9(‏ كتاب السرقة). 

(5) في «الأصل» ح٠‏ كلمتان غير مقروءتين» وهي زيادة مقحمة» وبدونها يستقيم 
السياق» وآنظر: «الإشراف» (۲/ ۳۰۵)ء و«الأم» (7/ 937). 

() «الأم» (۷/ 97- الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

() «المبسوط» للسرخسي (9/ ۱۹۳-۱۹۲ كتاب السرقة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر: الأختلاف في اللون كان أولئ أن يوقف به عن قطع يد 
السارق؛ لأن اللون لا يكاد يخفئ على الناظرء وقد يخفى معرفة الذكر 
والأنئئ على كثير من الناظرين حتى يفتقد" ذلك وإذا أختلفاء فقال 
أحدهما: سرق يوم الخميس. وقال الآخر: يوم الجمعة لم يقطع. في 
للك ين انمق والتتافعي” وای نوز واضحات الراي“» 
وكذلك نقول» وإذا [شهدا)“ علئ رجل فقطعت يدهء ثم جاءا بآخر 
فقالا: هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول» فإن كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم يقول: يغرمان دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الثاني. روي 
هذا القول عن علي بن أبي طالت ويه" قال :ابن رة الله ف 
وأبو نود وا محات الراف : 


دوھک دوھک ود همك 


)١(‏ بمعنى يتفقد؛ أي: يطلب. أنظر: «اللسان» مادة (فقد). 

(۲) «المدونة الکبریٰ» (078/4- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 
(م) «الأم» (5/ -۲٠١‏ الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك) . 
(6) «المبسوط» للسرخسي (4/ 145- كتاب السرقة). 

(ه) في «الأصل»: شهد. والمثبت من «الإشراف» .)609/1١(‏ 

(5) «الأم» (۷/ /91- الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي -٠١0٠١ -1١9494/9(‏ كتاب السرقة). 


هم سس د 


أبواب صفة قطع يد السارق 

اختلف أهل العلم فيما يجب قطعه من السارق» فقالت طائفة: إذا 
سرق قطعت يده اليمنئ» فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى» ثم إن 
سرق الثالثة قطعت يده اليسرئ» فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنول» 
فإن سرق الخامسة عزر وحبس» هذا قول مالك بن أنس”'' فيمن تبعه 
من أهل المدينة» وبه قال قتادة» وهو قول الشافعي”" وأصحابه» وبه 
قال إسحاق”" وأبو ثور» وقد ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب أنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. 

- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» قال: حدثني خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
عمر بن الخطاب قطع اليد بعد اليد والرجل في السرقة“. 

» حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا سعيد» قال: حدثنا هشیم‎ ٤۱ 
قال: أخبرنا خالدء عن خالد» قال: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس قال:‎ 
شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل7.‎ 

5 حدثنا محمد بن علي» قال: ثنا سعيدء. قال: حدثنا 


() «المدونة الكبرئ» (5/ 014- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 

(؟) «الأم» -10١4/7(‏ قطع الأطراف كلها). 

(*) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)5١75(‏ 

5( أخرجه ابن أبي شيبة (7/ -٤۸٤‏ في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود)» وعبد 
الرزاق (18754)» والبيهقي (۸/ )۲۷١‏ ثلاثتهم عن خالد الحذاء به. قال البيهقي : 
رواية ابن عباس موصولة. 

() أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (8/ 7174) من طريق سعيد بن منصور به . 


لا الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل 0 


عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موس بن عقبة» عن نافع» عن صفية 
ابنة أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله 
فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب:ويتطهر بها وينتفع بها. 
فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر 
فقطعت يد“ 

وقالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنوم» ثم إن سرق قطعت رجله 
اليسرئ» فإن سرق / بعد ذلك حبس واحتجوا بحديث روي عن علي أنه 
قال لعمر بن الخطاب وقد أتي برجل يقال له: سدوم» سرق فقطعه» ثم 
أتي به الثانية فقطعهء ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعهء فقال له علي : 
لا تفعل» فإنما عليه يد ورجل» ولكن أضربه واحبسه. 

017- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق" عن إسرائيل بن يونس» 
عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عمر أنه 
أتي برجل قد سرق يقال له: سدوم» فقطعه ثم أتي به الثانية...”". 

وقال الزهري”؟ لم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل لا يزاد عليه. 
وهلذا مذهب حماد بن ابي سليمان» وروي ذلك عن ابن عباس» وقال 
أحمد بن حنبل“ كما روي عن علي بن أبي طالب. 


(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ )۲۷٤‏ من طريق سعيد بن منصور بإسناده ومتنه سواء. 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۸۷٦١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» )۲۷٤/۸(‏ عن سماك بن حرب به. قال البيهقي: 
الرواية الأرلى عن طبر ارا أن تكرت ف ركف تمع مان عبر اوقد ار 
في الرواية الأولئ قطع الرجل بعد اليد والرجل وأشنار باليد. 
)€( امت د الاق © ٠/الا6١).‏ 
() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١۱١١(‏ 


141/4 


بچ 


-٤‏ حدثنا أبو سعد قال: حدثنا أبو سلمة» قال: حدثنا 
عبد الأعلى» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن خلاس أن عليًًا قال : 
إني لأستحيي من ربي أن أقطعه بعد قا ئمتين» أدع له يدا يقضي بها 
حاجته ورجلا يمشي عليهاء وأستودعه السجن'. 

06-- حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا سعید» قال: حدثنا 
أبو معشرء عن سعيد [بن]”" أبي سعيد المقبري» عن أبيه قال: حضرت 
علي بن أبي طالب وأتي برجل مقطوع [اليد والرجل]”” قد سرق» 
فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: أقطعه يا أمير المؤمنين. 
فقال: أقتله إذن» وما عليه القتل» وبأي شيء يأكل الطعام» وبأي شيء 
يتوضأ للصلاة» وبأي شيء يغتسل من جنابته» وبأي شيء يقوم على 
حاجته؟! فرده إلى السجن أيامّاء ثم أخرجه واستشار أصحابه» فقالوا 
له مثل قولهم الأول» فقال لهم مثل ما قال لهم أول مرة» فجلده جلدًا 
شديدًا ثم أرسله“. 


75- حرثنا إسحاق» عن عبد الرقاق كل عن معمر» عن أيوب» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٤۸٥‏ في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود)» 
والبيهقى فى «الكبرئ» (۸/ ۲۷۵) كلاهما عن عبد الله بن سلمة عنه بنحوه» وأخرجه 
عبد الرزاق )۱۸۷١١(‏ من طريق الشعبي عنه بنحوه. 

(؟) سقط من «الأصل» ح»» والمثبت من «نصب الراية» و«المغني» لابن قدامة وهو 
الصواب» وسعيد مشهور. 

(۳) في «الأصل؛»: الرجل واليد. والمثبت من «ح). 

5( عون الع 1001151 إل لمق الول م بز الصو 4 وكذا ذكره 
ابن قدامة في «المغني» »)٤٤۷/۱۲(‏ عن سعيل به. 

() «مصنف عبد الرزاق» )۱۸۷۷١(‏ بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


عن نافع» عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن 
أمية» وكان مقطوع اليد قبل ذلك. 
- حدثنا موسیٰ» قال: حدثنا شجاع › قال : حدثنا يحييل» قال : 
حدثنا حجاج» عن عمرو بن ديئار» عن نجدة» عن ابن عباس قال : إذا 
سرق الرجل قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت رجله اليسرى» فإن 
عاد لم يقطع واستودع ال وروي ذلك عن الشعبي والنخعي 
والأوزاعي. 
م ف 
كيفية القطع 
اختلف أهل العلم في اليد والرجل من أين تقطع» فقالت طائفة: 
تقطع من المفصل. روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقطع القدم من 
مفصلها وروي عن عثمان بن عفان أنه قطع اليد من المفصل وهذا قول 
الشافعي”“ في اليد والرجل جميعًا. 
4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ أن عمر كان يقطع القدم من 
8- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
الهروي» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا عيسئ بن قيس السليمي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 480- في السارق يسرق فتقطع يده) من طريق حجاج بنحوه. 
(؟) «الأم» (4/5١٠-قطع‏ الأطراف كلها). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (141/69). 

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج به (5/ 078- ما قالوا من أين تقطع). 
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قال: رأيت أبا حفصة أقطع اليد من المفصل» فقلت: من قطعك؟ فقال: 
عثمان في اترنجة سرقتها”". 

وقالت طائفة : تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقبًا. روي هذا 

۰- حدثناه محمد بن علی» قال: حدثنا سعید» قال: حدثنا 
هشيم» قال: أخبرنا مغيرة» عن / الشعبي عنه”". وكان إسحاق بن 
راهویه تل تقطع اليد من الرصغء وهو الكوع. والرّجل من 
المفصل ويترك العقب. وكان أبو ثور يقول: فعل علي أرفق بالمقطوعة 
رجله وأحب إلي. 

قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن أبي بكر وعمر أنهما أوجبا قطع اليد 
بعد اليد والرجل. 

وعن علي بن أبي طالب أنه قطع الرجل بعد [اليد“. وتبعهم على 
ذلك من قد ذكرنا من أهل العلم على ما ذكرناه [منهم]"» وهؤلاء 
أئمة الهدى وتبعهم من بعدهم على قطع الرجل بعد اليد إلا من شذ 
عنهم ممن لا يعد خلافاء فقطع الرجل بعد اليد كالاتفاق من أهل 
العلم. وقد أختلف عن عطاء في هذا الباب» فروى ابن جريج”"' عنه 


)١(‏ تقدم تفسيرها في أول الكتاب. 

(؟) أخرجه ابن بشكوال (۲/ )1۷١‏ في «غوامض الأسماء المبهمة» من طريق ابن المنذر به. 
() أخرجه البيهقى فی «الكبرئ» (۲۷۱/۸) من طريق مغيرة بنحوه. 

() «مسائل أخد ساقاق رواية الكوسج» (۲۱۳۷). 

(5) في «الأصل»: الرجل. والمثبت من «ح). 

(5) من «حا. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۷١۸(‏ وعنه ابن حزم في «المحلئ» )٥٤/۱۱(‏ . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ د( 


أنه قال: إذا سرق يقطع كفه. قلت فسرق الثانية. قال: ما أرئ أن يقطع 
إلا في السرقة الأولى اليد قط قال الله: فطعو أيدِيهمًا» ولو شاء 
أمر بالرجل «إومًا کان رك ّا . 

وروينا عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: قلت لعطاء: أتقطع 
أكثر من يده ورجله من خلاف؟ قال: لا . وقد روينا عن رسول الله كَل 
خبرًا يوافق بعضه مذهب مالك والشافعي في إسناده مقال. 

-٠۵١‏ حدثنا أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: 
حدثنا سعيد بن يحيئ» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد الله» قال: أتي رسول الله 4ء بسارق فقطع 
يده» ثم أتي [به] بعد قد سرق فقطع رجله» ثم أتي به بعد قد سرق 
فقطع رجله» ثم أتي به قد سرق فقطع يدهء ثم أني بعد قد سرق فقتله ". 


(۱) مريم: 5" 

(( «مصنف ابن أبي شيبة (1/ 546- في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود) من 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به. 

)۳( أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۱۸۱) من طريق هشام بن عمار به» وأخرجه أبو داود 
»)55٠١(‏ والنسائي (۸/ 557-470) كلاهما عن مصعب بن ثابت عن محمد بن 
المنكدر به. قلت: إسناد الدارقطني فيه محمد بن يزيد بن سنان ضعفه الدارقطني 
وغيره. وإسناد أبي داود والنسائي فيه مصعب بن ثابت» ضعفه جمهور النقاد. 
وقال النسائي عقب إخراجه: هذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت قد ضعفوه. 
وقال في «الكبرئ» :)۳٤۹/٤(‏ ليس بالقوي» ولا يصح هذا الحديث ولا أعلم في 
هنذا الباب حديئًا صحيحًا. وقال ابن الملقن في «البدر» (۸/ .)٦۷۳‏ 
قال ابن الصلاح : هزه الرواية شاذة. وقال صاحب «الاستذكار» (75/ 196): هذا 
الحديث غير صحيح ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به. ونقل عن الشافعي 
والزهري والمنذري نسخ هذا الحديث. اه بتصرف 


رسول الله یه أنه قال: «لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث: كفر 


بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير . 


قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن قطع الرجل بعد اليد يجب 
(بالإجماع”'' ويجب الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لِمًا 
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أختلفوا”". كان مذهبًاء» والله أعلم. 


ذكر حسم يد السارق 


روينا عن رسول الله يه أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال: 
الأحسموها)””' وفى إسناده مقال» وقد أستحب ذلك غير واحد من أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )١717(‏ بنحوه كلاهما من حديث عبد الله بن 
مسعود. 

(؟) في «ح»: للإجماع. 

() وخالف ابن حزم فمنع من قطع الرجلء وقال: إنما جاء القرآن والسنة بقطع يد 
السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلاء وهذا مالا إشكال فيه. «المحلى» 
()۱۱/ 0۷(. 

4 أخرجه الدارقطني (۳/ »)٠١7‏ والحاكم /٤(‏ ۳۸۱)» والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۷۱) 
ثلاثتهم عن الدراوردي» عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن ابن 
ثوبان» عن أبي هريرة به «أن رسول الله اة أتي بسارق سرق شملة» فقالوا: يا رسول 
الله» قد سرق» فقال رسول الله بيه ما أخاله سرق» قال السارق: بلى يا رسول الله 
فقال رسول الله بيه أذهبوا به فاقطعوه» ثم حسموه» ثم أثتوني به....) الحديث. 
قلت : أختلف عليه في إسناده على الرفع والإرسال. 
قال البيهقي : وصله يعقوب عن عبد العزيز» وتابعه عليه غيره» وأرسله عنه علي بن 
المديني اھ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7(7( 


العلم» منهم الشافعي""" وأبو ثور وغيرهما واستعمال ذلك حسن؛ لأنه 
أقرب إلى البر وأبعد من التلف. والله أعلم. 
+ اع انك 
ذكر السارق تكون يمناه شلاء : 
اختلف أهل العلم في السارق تكون يمناه شلاء» فقالت طائفة : تقطع 
يمينه. كذلك قال الزهري قال: لأنها جمال. وبه قال إسحاق" وأبو ثورء 
وقال أحمد : إذا كان يحركها أو كانت قائمة تقطع. 


وذكر ابن القاس" أنه عرض هه المسألة على مالك فمحاهاء وأبئ ' 


أن يجيب فيها بشيء. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى. قال 
ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلي أن تقطع رجله اليسرئ. وحكى غير 
ابن القاسم عن مالك أنه قال: تقطع رجله؛ لأن يده الشلاء بمنزلة 
المقطوعة. واختلف قول أصحاب الرأي”* في هذا الباب فقالوا: إذا 
كان أشل اليد اليمنى ويده الشمال صحيحة تقطع اليمنئ» وإن كانت / 
يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة لم تقطع اليمنئ» وإن كانت 
يداه شلاوين يابستين لم تقطع› وإن كانت يداه صحيحتين ورجله 


= ونقل الدارقطني الأختلاف في «العلل» /٠١(‏ 117-76) وقال: المرسل أصحء وكذا 
رجحه ابن المديني وابن خزيمة كما نقل ابن الملقن في «البدر؛ (۸/ ١1۷)ء‏ وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۳۷١‏ رواه أبو عبيد في «غريب الحديث»» وقال: 
«لم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي 4لا إلا في هذا الحديث» . 

)١(‏ «الأم» (09/5- قطع الأطراف كلها). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۴۷۳). . 

(6) «المدونة الكبرئ» (01"4/5- سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ) . 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -7١5/9(‏ كتاب السرقة). 
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م 


الشمال شلاء يابسة قطعت يده اليمنى» وإن كانت رجله اليمنى يابسة 
والشمال صحيحة لم تقطع يده اليمنول؛ لأنه يكون من شق ليس له يد 
ولا رجل. 

قال أبو بكر: أوجب الله قطع يد السارق في كتابه ولم يذكر في كتابه 
ولا على لسان نبيه شلاء ولا صحيحة» وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل 
العلم''' أن يد السارق تقطع ثم رجله اليسرى. وإنما أختلفوا في قطع يد 
بعد يد ورجل» وهذا يبطل القطع واليد موجودة» وحكاية قول أصحاب 
الرأائ يغني عن الإدخال عليهم. 
* مسألة : 

واختلفوا في السارق يسرق وتشهد عليه بذلك بينة ويداه ورجلاه 
صحيحتان فيحبسه الحاكم ليسأل عن الشهود فعدا عليه رجل فقطع يده 
اليمنئ» فقال أصحاب الرأي”": يقتص له منه؛ لأن الحد لم يجب 
بعد» فإن زكى الشهود لم يقطع ثانيًا؛ لأن اليد التي كان فيها الحد قد 
ذهبت» فإن لم تقطع يده الأولئ [ولكن]" قطعت يده اليسرئ» قال: 
أقتص من قاطعه ولا أقطعه في السرقة لأني أكره أن أدعه بغير يد. 
وقال أبو ثور: فيها قولان. 

أحدهما: لا شيء عليه» وذلك أن الحد إنما يجب يوم يسرق. 

والقول الثاني: أن قطع رجله يجب» ويكون بمنزلة من سرق ويده 
مقطوعة. 
(1) «الإقناع في مسائل الإجماع» (۳۷۱۱» ۳۷۱۲). 


(۲) «المبسوط» للسرخسي -7١017//9(‏ كتاب السرقة). 
(۳) في «الأصل» ح»: وإلا. وهو تحریف» والمثبت من «الإشراف» (۲/ .)۳١۷‏ 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر: وقوله الأول أصح القولين؛ لأن اليد لا تخلو من أحد 
معنيين إما أن يكون قطعها واجبّا فلا شيء على قاطعها إلا الأدب إذا 
كانت البينة عادلة أو لا تكون البينة عادلة» فعلى القاطع القود أو الدية. 
وقال قتادة في رجل سرق فعدا عليه رجل فقطع يده؛ قال: تقطع يد 
الذي عدا عليه وتقطع رجل السارق. 

واختلفوا في الحاكم يحكم بقطع يد رَجل في السرقة فيعدو عليه رجل 
َع نصيبه التي وجب قطعهاء فقالت طائفة: لا يقطع منه شيء. كذلك 
قال مالك" وقال مالك" : لا شيء على السارق ولا على القاطع 
ويؤدبه السلطان. وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي"» وقال سفيان 
الثوري: إذا قطع رجل السارق أو قتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان 
فعليه القصاص» وليس على السارق غير ذلك؛ لأن الذي وجب عليهما 
قد أخذ منهماء وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على 
قاتله شيء. 

قال أبو بكر: إذا وجب قطع يد السارق أو وجب رجم المحصن في 
الزنا أو قتل المرتد فعدا رجل فقتل الزاني والمرتد وقطع السارق فلا شيء 
عليه من قود ولا دية؛ لأنه فعل ما على السلطان أن يفعله» ويؤدب؛ لأنه 
تول ما ليس إليه. 

واختلفوا في الحاكم (يأمره)”" بقطع يمين السارق فيقطع يساره» 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (044-0544/5- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر 
بسرقة). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -1١7/4(‏ كتاب السرقة). 

(۳) في «ح»: يأمر. 


ب٤‎ 


مب ا ال اا 6 لهب 
فقالت طائفة: قد أقيم عليه لا يزاد على ذلك. كذلك قال قتادة» وبه قال 
مالك" إذا أخطأ القاطع فقطع شماله. وهو قول ابن القاسمء وقال 
أصحاب الرأي: لا شي عليه في ذلك ندع القياس» ونستحسن أن 
يكون هذا بتلك. وقال أبو ثور: عليه الدية -يعني الحداد"-؛ لأنه 
أخطأ وتقطع يمينه إذا برأ إلا أن يكون إجماع يمنع منه. 

قال أبو بكر: / أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم”" أن الذي 
يجب على السارق قطع يده اليمنئ فليس يخلو المتولي لقطع يساره أن 
يكون مخطبًا أو عامدّاء فإن كان أخطأ فالدية على العاقلة» وإن كان 
عمدًا فعليه القصاص وقطع يمينه يجب في السرقة» وليس يجوز إزالة 
ما أوجبه الله بتعدي متعدٌ على يد أخرئ أو خطأ مخطى. 

واختلفوا في الحَدَّادٍ يقول للسارق: أخرج يمينك فأخرج يساره 
فقطعها. فقالت طائفة: لا شيء على القاطع» و[حسبه]“ اليد التي 
قطعها. كذلك قال الشعبي وقتادة. 

وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برأء وذلك أنه هو أتلف يساره ولا شيء 
على الحداد؛ لأنه لم يعلم. 

وقال أصحاب الرأي” : ليس على الحداد في القياس شيء» ولا في 
الأستحسان. 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ 055- الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام). 
(۲) والحداد هو من يتولى إقامة الحدود الشرعية. أنظر : «معجم لغة الفقهاء». مادة احدد). 
(۳) «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۳۷٠١(‏ 
() في «الأصل» ح1: حبسه. والمثبت من «الإشراف» .)015/١(‏ 
(5) «المبسوط» للسرخسي -7١1//94(‏ كتاب السرقة). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ . 


وقال الشافعي”'2 في كتاب جراح العمد: ولو قال المقتص للمقتص 
منه: أخرج يمينك. فأخرج يساره فقطعهاء وأقر أنه عمد إخراج يساره وقد 
علم أن القصاص على يمينه» وأن المقتص أمره بإخراج يمينه» فلا عقل 
ولا قود على المقتص» وإذا برأ أقتص منه لليمنئ. : 

قال أبو بكر: فقياس قوله هذا إذا عمد إخراج يده اليسرئ أن تقطع 
يده اليمنى إذا برأت. وقال سفيان الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فقدم 
شماله فتقطع قال: تقطع يمنيه أيضًا. 

قال أبو بكر: هكذا أقول. 

كد ¥ افك 
ذكر إقامة الحد في الحر الشديد 
أو البرد الشديد والمرض 

اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض» أو في الحر والبردء 
فقالت طائفة: يقام الحد ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. روي عن 
عمر بن الخطاب أنه أتي برجل قد شرب الخمرء فقيل: إنه مريض. 
فقال: أقيموا عليه الحد؛ فإني أخشى أن يموت. 

۲- حدثونا عن بندار» قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن أبي 
ذئب» قال: سألت الزهري عن مريض أصاب حدًا متى يقام عليه قال: 
[أصاب]“ رجل من أصحاب رسول الله ية حدًا فقامت عليه البينةء 
فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله فأشاروا أن لا يضربهء ثم 


)١(‏ «الأم» -4١/5(‏ خطأ المقتص). 
(؟) في «الأصل» ح»: أصحاب. وهو تصحيف» والمثبت هو متقضى السياق. 


ه46 ب .م 


أستشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتئ يبرأء فقال: والله لأن يلقئ الله 
بالسياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي. فضربه الحد”'". 

07- وحدثونا عن خالد بن يوسف بن خالد السمتي» قال: حدثنا 
عبد الله بن رجاء» عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: أتي 
عمر برجل قد شرب الخمر فقيل له: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد؛ 
فإني أخشى أن يموت”". 

وهلذا قول أحمد وإسحاق”". واحتجا. لحديث عمر أنه أقام 
على قُدامَةَ الحد وهو مريض. 

وكان أبو ثور يقول: إذا أقر السارق في الحر الشديد أو البرد الشديد 
يقام عليه الحد ولا يؤخره ويحسم» وقال في موضع آخر خلاف هذا 
القول. وقالت طائفة: إذا كان مرض يخاف عليه فيه لم (يقام)““ الحد 
عليه حت يبرأ. كذلك قال مالك“ وحكي عنه أنه قال في البرد الذي 
يخاف منه الإمام: يؤخره يعني السارق. 

وكان الشافعي يقول": ولا تقطع يد السارق ولا يقام حد دون القتل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 0)١90795(‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ» 
0 علدهما عن الزهرئ» غ عن الله بخ عام بن سمطو 
وفيه قصة. 

(؟) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» )107/١١(‏ عن سفيان الثوري به. 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۳۷۹). 

(5) كذا بالأصل و «ح», وله وجهء وفي «الإشراف» /١(‏ 215) على الجادة: يقم. 

(5) «المدونة الكبرئ» (548/5- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة 
ا 

)030( «الأم» )5/ -١‏ من يجب عليه القطع). 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


على أمرأة حبلئ ولا مريض دنف”" ولا بَيّن [المرض]”" ولا في يوم 
مفرط البرد ولا الحر ولا في أسباب التلف. وقال النعمان”" ومحمد 
في السارق / يجب قطع يده في الشتاء الشديد الذي يتخوف على 
السارق الموت إن قطعه» وفي الحر الشديد: كذلك يؤخر حت ينكسر 
الحر أو ينكسر البرد. 

*# مسألة : 


واختلفوا في الرجل يقر بسرقة عند الإمام وثبت عليه أنه قتل رجلا 
عمدًا؛ ففي قول الشافعي: تقطع يده ثم يقتل قودًا إن طلب ذلك 
الوليٌ. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرآي“: يبدأ بالقتل ويدرأ 
عنه القطع. 

قال أبو بكر: يزيل قطع يد أمر الله بقطعها في كتابه بغير حجة يرجع 
إليها! والذي يجب على الإمام أن يقطعه ثم يقتله؛ لأن الله أمر بقطع يد 
السارق وأوجب القصاص وليس إقامة أحد الأمرين أوجب من الآخرء 
ولا يجوز تعطيل أحدهما بغير حجة. وقد حكي عن مالك" أنه قال 
كالذي ذكرناه عن أصحاب الرأي. 

واختلفوا في سارق سرق وقطع يمين رجل : فقالت طائفة : تقطع يمينه 


)١‏ المريض الدنف: أي الذي يلازمه المرض «مختار الصحاح» مادة (دنف). 

(؟) في «الأصل»: المريض. والمثب من «ح» و «الأم» (5/ .)51١‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۲۱۹-۲۱۸/۹- كتاب السرقة). 

(:) «الأم» (5//الا- أمر الحاكم بالقود). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -1١19/9(‏ كتاب السرقة). 

(7) «المدونة الكبرئ» (549/5- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر...). 
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للسرقة» ولا شيء للمقطوعة يده؛ لأن من قطع يمين رجل فأصابت القاطع 
آفة من السماء أذهبت اليد التي وجب فيها القصاص لم يكن للمقطوعة يده 
شيء. حكى ابن القاس“ هذا من مذهب مالك. 

وفي قول الشافعي”": يخير المقطوعة يده بين القصاص أو دية اليدء 
فإن أختار القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة» وإن أراد الدية قطعت 
يده للسرقة وأعطى الدية. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي”" : 
أبدأ بالقصاص و[أدرأ]”؟' عنه الحد. 


SOROS. 5‏ يمك 5-3 همك 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (544-048/4- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن 
أقر...). 

(؟) «الأم» (41/5- النقص في الجاني المقتص منه). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -5١94/9(‏ كتاب السرقة). 

() في «الأصل» ح»: أبرأ. والمثبت معنئئ قول أصحاب الرأي. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 
أبواب قطع العبيد 

قال الله: «إوالسارف والسًارة فطعو أيدِيهُمَا4. 

قال أبو بكر: دخل في ظاهر هذه الآية الأحرار والعبيد» وبه قال 
عوام أهل العلم» ولا يجوز إخراج العبيد من جملة الكتاب وعمومه 
إلا بسنة أو إجماع» وممن رأئ أن العبد المعترف بالسرقة يقطع: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وروي ذلك عن أبي بكر الصديق. 

-6٤‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» قال: أبق غلام لابن عمر فمر على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا 
فيه تمر وركب حمارًا لهم» أت به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص 
وهو أمير على المدينة» فقال سعيد: لا نقطع آبقًا. قال: فأرسلت إليه 
عائشة: إنما غلمتي غلمتك» وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه 
فلا تقطعه فقطعه ابن عمر7". 

0-- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن أبي بكر بن محمد» 
عن أبي الزناد؛ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» أن أبا بكر قطع يد 
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وبه قال عمر بن عبد العزيز» والحسن البصري› والنخعي» وقتادة» 
والقاسم بن محمد» وعروة بن الربين» وحكي ذلك عن ربيعة. وبه قال 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» )۱۸۹۸١(‏ ووقع في المطبوع عبد الله بن عمرء عن نافع 
بدل عبيد الله بن عمر» وهو تصحيف. وقد روى الحديث الدارقطني في «سننه» 
(۳/ ۲۰۷) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن عبيد الله» عن نافع 
بمتنه سواء. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۸۱). 


ب٤‎ 


ا وم ا الات وحن و هاف 


)4( 
ویعقوب . 


وفيه قول ثان: وهو أن العبد الآبق لا قطع عليه. روي هذا القول عن 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن العاص» ومروان بن الحكم في الآبق» 

5- حرثنا على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لين على ليق 
المملوك قطع إذا سرق””. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول / أتباعًا لظاهر كتاب الله وهو 
قوله : «ۆوالسارى وَالسَارِفَةَ فاقطعوا يهاه . 

2 2 4 
ذكر سرقة العبد من مولاه 

أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم”" على أن لا قطع على العبد 

إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب» وعبل الله بن 


مسعود. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (041//5- إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير..). 

(۲) «الأم» (708/5- بقطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۱۲۸). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -7179-71١7/94(‏ كتاب السرقة). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -47١‏ من قال لا يقطع إذا سرق في إباقه)» وعبد الرزاق 
10 كلاهما عن سفيان به. وعند عبد الرزاق زاد مع الثوري معمرًا. 

(0) المائدة: ۳۸. 

(۷) «الإجماع» (1۲۳)ء «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۳۷۳١(‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


۷-حدثنا علي ب بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد 
العدني» عن سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همام بن 
الات ع مرق تن شر خم قال جاع ابن مرن ال 
عبد الله بن مسعودء فقال: عبدي سرق من عبد لي قباء» أعليه قطع؟ 
قال: لاء مالك بعضه في بعض"". 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› 
عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب وجاءه [عبد الله" 
بن عمرو بن الحضرمي بغلام له» فقال: إن غلامي هذا سرق» فاقطع 
يده؟ قال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة أمرأتي ثمنها ستون درهمًا. قال: 
أرسله فلا قطع علیه» خادمكم أخذ متاعكم» ولكنه لو سرق من غيركم 
r»‏ 00 
u‏ - حدثنا الحسن بن عفان» قال: حدثنا ابن نمير» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن همام؛ عن عمرو بن شرحبيل» قال: جاء معقل بن مقرل 
إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن غلامي سرق قبائي قال: مالك سرق 
ع 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 514- في العبد يسرق من مولاه ما عليه) عن الأعمش 
بنحوه. 

؟) تصحفت في «الأصل» ح» إلى: عبيد الله. والتصويب من المصادر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (14455)» وابن أبي شيبة (5/ ٥۲٤‏ - في العبد يسرق من مولاه 
ما عليه)» والبيهقي في «الكبرئ؟» (۸/ ۲۸۲) ثلاثتهم عن الزهري به . 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرئْ؟ (۸/ ۲۸۱) من طريق أبي معاوية عن الأعمش بهء 
وتقدم تخريجه. 


وبه قال مالك وعبد الملك» ومن تبعهما من أهل المدينة» 
وكذلك مذهب سفيان الثوري» والنعمان”' فيمن وافقهما من آهل 
العراق» وكذلك قال الشافعي”» وأحمدء وإسحاق“. وقال ان 
الثوري””" في مكاتب سرق من مولاه أو المولى أخذ من مكاتبه: يدرأ 
عن أمهنها سزق من ماه وكذلك. قال خمد اشاق" 
وكذلك قال أصحاب الرأي”. وقال أصحاب الرأي في العبد يقر 
بالسرقة من مولاه أو من أبي مولاه أو من ابن مولاه أو من جد مولاه 
أو جدته أو ذا رحم محرم لمولاه أو من أمرأة لمولاه قالوا: لا نقطعه 
في شيء من ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولدء وإذا أقر 
الرجل أنه سرق من مكاتبه أو من عبد له تاجر عليه دين لم يقطع. وكان 
أبو ثور يقول: إذا سرق العبد من مولاه أو من أبي مولاه أو من ابن 
مولاه أو جد مولاه أو ذي رحم لمولاه قطعت يده» إذا سرق من حرز 
أو من بيت لم يكن يدخله وقد مُنِع من ذلك» وكذلك كل من سمينا 
إلا في مال مولاه» فإنه ليس عليه قطع» وقد أمر النبي 4# ببيع العبد 
السارق» ولا أحسبه أمر فرض؛ لأني لم أحفظ عن أحد من أهل العلم 
أنه أوجب ذلك. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (049/4-:00- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن 
أقر....). 

(؟) «بداية المبتدي» -١١١/١(‏ فصل في كم والأخذ منه). 

(۳) «الأم» (5/ -7١١‏ ما لا يقطع من جهة الخيانة). 

.)۲۳۷٤ »۲۱۷۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٤( 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (7754). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -۸۲-۸١‏ باب شركة المكاتب وشفعته). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟) 


- حدثنا يحيول بن محمد بن يحيئل» قال: حدثنا مسدد» قال: 
حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إذا سرق المملوك فبعه ولو بنشر)". 

واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته أو عبد المرأة يسرق من 
مال زوجهاء ففي قول الشافعي”": لا قطع على واحد منهماء وفي قول 
مالك“ : على كل واحد منهما القطع إذا سرق عبد الرجل من مال زوجته 
ولم تكن تأمنه على بيتهاء وكذلك عبد [زوجة]”* الرجل إذا سرق مما لم 
يأمنه عليه الزوج يقطع. / 

قال أبو بكر: قول مالك صحيح علئ ما ذكرت في غير موضع من 
أتباع ظاهر الكتاب. وقال قائل: إذا سرق العبد من مال سيده 
أو (أخيه) أو ابنه وكل ذي رحم محرم منه قطع» وكذلك الرجل 
يسرق من زوجته أو تسرق منه» قال: وذلك أن الله لم يخص سارقًا من 
سارق ولا رسوله» ولا أتفقوا على ذلك قال: فإن قال قائل: عمر 
أعلم بمعنئ كتاب الله؟ قيل: كذلك هو وقد يذهب عليه من السنة 
ما يعلمها غيره. وكذلك يذهب عليه من أستدلال الكتاب ما يعلمه 


)١(‏ النش: نصف أوقية والأوقية أربعون درهماء كذا قال أبو داود عقب الرواية» 
وأنظر : «النهاية» (05/60). 

فق أخر جه أبو داود (؟7١55)»‏ والنسائي (5946)» وابن ماجه »)۲٥۸۹(‏ كلهم من 
طريق أبي عوانة بهء قال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث . 

(۳) «الأم» (5/ -۲٠١‏ ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة). 

(6) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ هلاه- في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة). 

(ه) في «الأصل»: زوجته. والسياق لا يستقيم بهاء والمثبت من «ح». 

»( في الح»: أبيه. 
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غيره» وليس ذلك بنقص له عن درجته وموضعه» وقد كان عمر حكم في 
الأصابع بالتفصيل ثم رجع عنه إلى الخبر الذي ثبت عنده وقال: لا ترث 
المرأة من دية زوجها ثم رجع فورثها لما ثبت الخبر عنده. 

قال أبو بكر : هذا قول قد يدل عليه النظر إن لم يمنع من قطع يد العبد 
إذا سرق من مال سيده إجماع؛ فإني لا أحفظ عن أحد أنه قال: يقطع 
العبد إذا سرق من مال سيده غير هذا القائل. 


مډ عد 


ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله 
وتضمين قيمة ما تلف منه 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلو”'' على أن السارق إذا وجب 
قطع يده فقطعت ووجد المتاع قائمًا بعينه؛ أن رد ذلك يجب على 
المسروق منه. 

واختلفوا في السارق تقطع يده وقد أستهلك المتاع» فقالت طائفة: إن 
كان للشيء المتلف مثل أخذ بمثله» وإن لم يكن له مثل ضمن قيمته» هكذا 
قال الشافعي”"» وبه قال أبو ثور. وقال أحمدء وإسحاق”": يغرم. 

وكان النخعي يقول: يضمن السرقة أستهلكها أو لم يستهلكهاء وعليه 
القطع. وهو قول حماد بن أبي سليمان» وبه قال الليث بن سعد» وحكي 
ذلك عن يحيى الأنصاري» وعثمان البتي. 


.)۴۳۷۲١( «الإجماع» (555). و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 
(؟) «الأم» (5177/5- غرم السارق).‎ 
مسألة:‎ -401 /١7( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۱۳۲)» و«المغني»‎ )۳( 


وإذا قطع). 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقالت طائفة: إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه» وإن 
أستهلكه السارق أخذ صاحب المتاع قيمته» إن وجد له مالا تول 
وأقيم عليه الحدء وان لم يوجد له مال بطل ذلك عنه ولم يكن دين 
عليه يتبع به» هذا قول مالك”". 

وقالت طائفة ثالثة: ليس على السارق غرم بعد أن تقطع يمينه إلا أن 
يوجد شيء بعينه فيؤخذ منهء هذا قول عطاءء والشعبي» وابن سيرين» 
ومكحول» وقال سفيان الثوري: قول الشعبي أحب إليّ» وقال النعمان 
وأصحابه”'2: كذلك إن السلعة المسروقة إذا أستهلكت» وقد قطعت يده 
فلا ضمان عليه. وحكي ذلك عن ابن شبرمة: وقال النعمان'”" في 
الرجل يسرق مرات ثم يؤت به في آخر مرة: فإنه يقطع ويضمن كل 
السرقات إلا الآخرة» وقال أبو يوسف”": لا أضمنه. ‏ ' 


قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لأن الله حرم الأموال في كتابه 
تحريمًا عامًا مطلقًا فقال وَل ل تاوا أمولم يَيتَمْ بابلل ودالوا بها إل 
كار ي“ وحرم النبي كذ الأموال في خطبته بمنئ وعرفة فقال: 
ادماءكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة 0 هلذاء في شهركم هذاء 
في بلدكم هذا“ مُوَدُعَا بذلك أمته. وقد أجمع آهل العلم على تحريم 
أموال متتس نا مسحي امع لبج السلا وأجمعوا على أن من 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠٤١ /٤(‏ 047- الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (5:94-708/9- كتاب السرقة). 

() «المبسوط» للسرخسي -۲٠۹ /٩(‏ كتاب السرقة). 

.1۸۸ البقرة:‎ )٤( 


(6) سبق تخريجه. 


ب أخل مالا لأخيه المسلم من غير جهة السرقة من غير طيب نفسه؛ غرم / 
ما أخذ. وأجمعوا كذلك أن السارق مُتَعَدٌ بأخذ مال أخيه المسلمء 
وأجمعوا كذلك أن عليه رد ما سرق إن كان قائمًا بعينه قطعت يده أو لم 
تقطع. وفي هذا دليل على أن معنى القطع غير معنى المال» فإذا أفترق 
معناهما في هذا الوجه ووجب رد الشيء بعينه وقطع اليد عَقِلَ إن قطع 
اليد معنا والمال غيره» وأن ملك مالكه لا يزول عن المال لقطع يد 
السارق» وإذا كان هكذا فالسارق مستهلك [مال]7' أخيه المسلمء 
وعليه الغرم فيما أستهلك على سبيل ما ذكرناه» ولا يغبت الحديث 
الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف إذا قطع يد السارق لم يغرم 
لضعف إسناده""» ولأن الحكم الأيلي رواه [و]0" الحكم عندهم ليس 


(OD > 


.)١۱۹/۱( في «الأصلء» ح؛»: المال. وآنظر: «الإشراف»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (54494)» والدارقطني في «سننه» (/ ۱۸۲)ء والبيهقي في 
«الكبرئ» (۸/ ۲۷۷) ثلاثتهم عن المفضل بن فضالة» عن يونس بن يزيد» عن 
سعد بن إبراهيم » عن المسور عنه به. قال النسائي: وهذا مرسل وليس بثابت» وذكر 
الدارقطني أختلاف طرقه. سعد بن إبراهيم مجهول» والمسور بن إبراهيم لم يدرك 
عبد الرحمن بن عوف» وإن صح إسناده كان مرسلا. 
قلت: تصحف سعد عند الدارقطني في هذا الموضع إلى سعيدء ونبه على ذلك 
الحافظ فى «النكت على الأطراف» (۲۱۳/۷)ء وقال: الصواب سعد بسكون 
العين» والحدية ضعفه غير واحد من النقاد منهم الطبراني» وعبد الحق»وابن 
القطان. وأبو حاتم وقال: هذا حديث منكرء ومسور لم يلق عبد الرحمن» 
والبيهقي» وأنظر: «نصب الراية» (۳/ ۳۷۵- .)۳۷١‏ 

۳( من لح». 

= كذا بالأصل والكلام غير مستقيم ولعله خطأ من الناسخ» فإن الحكم الأيلي ليس له‎ )٤( 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


الاب للم يمت تن عل ايآ اج 0 2 0 1 وخرم 000 الله 
الخمر وثمنهاء ل أن لا قطع 
على المسلم يسرق من المسلم خمراء كذلك قال عطاء» ومالك بن 
لقي وحكي ذلك عن الثوري» وبه قال الشافعي“› وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي. 
قال 8 وكذلك الختزير إذا 0 سارق لا 2 عليه. 
تقطع يده. 0 0 قال: yy‏ 
في دينهم. 
= ذكر في حديث ابن عوف والذي ينسب إلى الأيلي في إسناده هو يونس بن يزيد وما 
أظن أن المصنف قصد يونس بن يزيد فليس الضعف منه» ولكن من شيخه سعد بن 
إبراهيم» يؤكد هذا ما نقله الزيلعي في «نصب الراية» (/77/5) قال: قال ابن 
المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهول. 
قلت: وراجع طرق الحديث عند الدارقطني في سئنه كما تقدم والعلل أيضًا 
(190-79454/4) وقال في آخره: مضطرب غير ثابت» والبيهقي في «السنن» 
والحافظ في «النكت على الأطراف» (717/7). 
)١(‏ المائدة: .4٠‏ 
)١(‏ «الإجماع» (516). «الإقناع» (۳۷۲۲). 
(۳) «المدونة الكبرئ» (07*5/4- فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ). 
(:) «الأم» -7١4/7(‏ حد السرقة والقاطع فيه وحد قاطع الطريق وحد الزاني) . 
(5) «المبسوط» للسرخسي (98/ -۱۸١‏ كتاب السرقة). 


م 

وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال الشافعي»ء وأحمد"» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي”". 

وكا إسمطاق ن را" : لا يقطع. ولكن يضمن؛ لأنه عندهم له 
ثمن» قال: وكذلك قضئ شريح ضمن ولم يقطع يده» وقد حكي عن مالك 
أنه قال: لا قطع عليه» وعليه غرمه إن سرقه من نصراني أو معاهد. 

وبقول الشافعي وأحمد أقول» لتحريم الله الخمرء ولتحريم رسوله 
ذلك» ولما كان الخمر لا ثمن لها لم يجز قطع اليد فيها؛ لأن النبي 
## إنما أمر بالقطع فيما يجوز ملكهء والشيء الذي لا يجوز ملكه 
لا ثمن لهء وإذا لم يكن له ثمن فغير جائز أن يغرم المتلف قيمته. 

#ډ لډ كك 
ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي 

واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق. 

فقالت طائفة: لا قطع عليه ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي”" 
والنعمان» ومحمد بن الحسن. وقد روينا عن ابن عباس أنه كان 
لا يرئ على أهل الذمة قطعًا. 

-1١‏ حدثنا موسئ» قال: حدثنا محمد بن الصباح» قال: حدثنا 
سفيان» عن عمروء عن مجاهد؛ أن ابن عباس كان لا یری على 
المملوكين ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا. 

.)۲٠۳۳( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 


(؟) «المبسوط» للسرخسي (4/ -۸١‏ كتاب السرقة). 
(۳) «الأم» (۷/ -۲۳١‏ باب السرقة). 


(5) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -۲٠١‏ كتاب السرقة). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ (™( 


قال سفيان: نرئ كأنهم عبيد كما تملك الناس”"". 
ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن ابن أبي ليلئ» 
والأوزاعي» وبه قال أبو ثور إذا لم يعذر بجهالة. وفرق مالك" بين 
النصراني يسرق أو يزني فقال: إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنا. 
قال أبو بكر: وليس بينهما فرق؛ لأن الله حرم ذلك كله في كتابه 
وليس معه حجة يجب أن يفرق بينهما بها. وقال يعقوب”" في الحربي 
يسرق: يقطع. وقد حكي عنه أنه رجع إلئ قول النعمان. 
+ بډ ا ٠‏ 
ذكر إقامة الحدود في أرض الحرب 
واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب» فقالت طائفة : تقام الحدود 
في أرض الحرب إذا كان الأمير قد ولي ذلك / ولا فرق بين دار الحرب ودار 
الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود» قال الله : ظوَالسَارفُ ساره 
فطعو ِدِيَهُمَاك الآية» وقال: ايه ى4 الآية» وذكر [حد]“ 
القاذف ولم يستئن من كان في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر. هكذا قال 
الشافعي"» وبه نقول؛ للحجج التي ذكرها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١7516(‏ وابن أبي شيبة (1/ 077- من كان لا يرئ علئ آهل 
الكتاب حدًا في زنا ولا شرب خمر) كلاهما عن عمرو بن دینار بنحوه. 

(۲) «المدونة الكبرئ» -07٠ /٤(‏ في الذي يسرق ويزني وينقب البيت....). 

١ ۰ .7 النور:‎ © 

(5) في «الأصل»ء ح»: حدف !. وهو تصحيف. 

(ه) «الأم» (۷/ 17ه- إقامة الحدود في دار الحرب). 

(1) «المبسوط» للسرخسي (4/ 7١١‏ - كتاب السرقة). 


140/4 


ا[ م 


وحكي عن يحيى الأنصاري أنه قال: تقطع الأيدي في الغزو إذا سرق 
السارق.وقال الليث بن سعد: ما رأينا ولا سمعنا قديمًا ولا حديثًا ترك حد 
أن يقام في أرض غزو إذا وجب على صاحبه. وكان مالك يقول”: تقام 
الحدود في أرض العدو. 

وفيه قول ثان: وهو أن يقيم من غزا على جيش» وإن لم يكن أمير 
مصر من الأمصار الحدود في عسكره غير القطع حتئ يقفل من 
الدروب» فإذا قفل قطع. هذا قول الأوزاعي. وقال النعمان"'؟: إذا غزا 
الجند أرض الحرب وعليهم أمير» فإنه لا يقيم الحدود في عسكره» 
إلا أن يكون أقام [بمصر]" أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم 
الحدود في عسكره. 


ذكر بيع الحر : 
ثابت عن نبي الله كك أنه قال: «قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم 


القيامة» ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرًا فأكل ثمنه...»“ وقد 


ذكرت الحديث فى كتاب البيوع من هذا الكتاب. 

واختلف أهل العلم فيمن باع حرًا: فقالت طائفة: يعاقب» ولا قطع 
عليه. روي هذا القول عن ابن عباس. 

5- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا یحییٰ بن أيوب» قال: 
حدثنا محمد بن يزيد» عن أبي العلاء» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» (047/5- إقامة الحدود في أرض الحرب...). 
(؟) الرد علئ سير الأوزاعي -۸١ /١(‏ باب إقامة الحدود في دار الحرب). 

۳( في «الأصل»ء ح٤‏ : مصر. )6( تقدم. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ مس402 


عباس في حرين باع أحدهما صاحبه» قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع 
وتان 

وبه قال الزهري» والثوري› وحمل ل وكل من أحفظ عنه 
ن لقيته من أهل العلم”". 

۴۳- وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده . سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عنه. حدثناه موسئل» قال: حدثنا 
زيد بن أخزم» قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد. 

قال أبو بكر: لا قطع عليه؛ لأنه ليس بسارق» ولا يجوز قطع غير 
السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص. 


#F‏ # فنا 


ذكر حد البلوغ 
الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود 
قال الله - تعالى -: وا بس الألْقدل يكم ال4" الآية» فلم 
يوجب ية عليهم الأستئذان إلا بعد بلوغ الحلم» وقال: «ووبلوا اليك 
حى إا دوا آليكاح2"2”4 الآية» وبلوغ النكاح هو: الحلم» وثبت أن نبي 
الله 8 قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم». 


)01( أخر جه ابن أبي شيبة (7/ 047- في الرجل يبيع أمرأته) عن محمد بن يزيد به. 

(۲) «المغني» (5/ 04- فصل ولا يجوز بيع الحر)» و «الكافي» (۸/۲). 

(۳) «الإجماع» (558). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 047- في الرجل يبيع أمرأته أو يبيع الحر ابنته) من طريق 
ابن أبي عروبة به. 

(0) النور: .٥٩‏ 0) الساء: 1. 


م 


68- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة أن رسول الله 
ككل قال : اارفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حت يستيقظ.ء وعن الصبي 
حتئ يحتلم وعن المجنون والمعتوه حتئ يفيق»'. 

وأجمع أهل العلم" على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم 
العاقل» وجاء الحديث عن النبي # «أنه بعث معادًا إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر»"". 


والأحكام والفرائض واجبة على المحتلم العاقل [بالكتاب]”*' والسنة 
والاتفاق» وأجمع أهل العلم”“ أن الفرائض والأحكام تجب على المرأة 
بظهور الحيض فيهاء كما تجب على الرجل بالاحتلام. 
ب قال أبو بكر: / ويجب عليها بالاحتلام من الأحكام ما يجب على 
الرجل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5744)» والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ كلهم من طريق 
حماد بن سلمة. وإسناده ضعيف ؛ فإن حماد بن أبي سليمان فقيه» وفي حفظه مقال» 
وللحديث طرق كثيرة من الصحابة وقد خرجت طرقه في «تحقيقي) ل ' تحفة 
المودود» لابن القيم (ص۳٥٠").‏ 

() «الإجماع» (571). 

(۳) جزء من حديث أخرجه أبو داود »)١91/7 ٠٥١١ »۱٥۷۰(‏ والترمذي (2)511 
والنسائي (5569؟. ٠5565؟ء. ,)55101١‏ وابن ماجه (۱۸۰۳)» وکلهم من حديث 
معاذ بن جبل دنه بنحوه. وقد خرجت طرقه أيضًا في «تحفة المودود» لابن القيم 
(ص 06 ”) . 

)٤(‏ في «الأصل» ح؛: والكتاب. 

(ه) «الإجماع» (518). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


واختلفوا في خصال سوى الأحتلام؛ فمما أختلفوا فيه بلوغ 
[خمس]“ عشرة سنة» فقالت طائفة: إذا بلغ الغلام أو الجارية 
[خمس”"' عشرة سنة فقد بلغ ووجبت عليه الفرائض والحدود 
والأحكام» روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا بلغ الغلام خمس 
عشرة أقيم عليه الحدود. 

606 - حدثنا موسول بن هارونء» قال : ا ودلا بن عه ال 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى البكاءء عن أبي العالية» قال: قال 
عمر: إذا بلغ الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود. 

وهلذا قول الشافعي : أن الحدود كلها تجب عليه إذا أستكمل 
خمس عشرة سنة. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مدرك إذا بلغ خمس عشرة سنة. وقال 
الأوزاعي : لا يجب على غلام في فطره في صيامه شهر رمضان الكفارة 
حت يبلغ خمس عشرة سنةء إلا أن يحتلم قبل ذلك. 

وفيه قول ثان: وهو أن الغلام إذا بلغ أربع عشرة سنة وطعن في 
[الخمس]“ عشرة؛ وجب عليه الصوم والصلاة. حكي هذا القول عن 


)١(‏ «بالأصل»ء ح»: خمسة. والمثبت من «الإشراف» )٥۲۲/١(‏ وهو الجادة. 

(۲) وبنحو قول عمر قال مكحول عند ابن أبي شيبة (5/ “/51- ما جاء فيما يوجب على 
الغلام الحد). 
وأنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۳۳۷- باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت 
الحلم)ء و«سنن البيهقي الكبرئ» (8/ 174- باب السن التي إذا بلغها الرجل 
والمرأة أقيمت عليهما الحدود). 

(۳) «الأم» (506/5- باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليها الحدود). 

(4) في «الأصلء ح»: الخامس. والمثبت من «الإشراف» .)057/١(‏ 


إسحاق» وذكر إسحاق ذلك عن ابن المبارك» فأما مالك وأصحابه“ 
وأهل الكوفة”'' فليس يعتبرون ببلوغ خمس عشرة سنة» وسأذكر قولهم 

7- أخبرنا الربيعء قال: أخبرنا الشافعي”"» قال: أخبرنا ابن 
عيينة» عن عبيد الله بن عمر› عن نافع» عن ابن عمرء قال: عرضت 
على النبي ييه عام أحد وأنا ابن [أربع عشرة فردني» وعرضت عليه 
عام الخندق وأنا ابن]”؟» خمس عشرة فأجازني. قال نافع : فحدثت به 
عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية ال اميا 

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز آنه وقت لأهل الشام [ثلاث 
عشرة]٩‏ سنة في الغلام والجارية» ثم تجوز شهادته ووصيته وعتقه» ثم 

يۇخذ له ويؤخذ عليه. 
وقد بلغنى عن النبى 4 آنه قال : «إذا لم يحتلم فأتاه ذلك إل [ست 

)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠٤١ /٤(‏ باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر..). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -7١1//94(‏ كتاب السرقة). 

(۳) «مسند الشافعي» (777) ولفظه هناك «عرضت على النبي ية عام أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني... 
الحديث)». 

€3 سقط من «الأصل»» والمثبت من «ح». 

(0) يأتي قريبًا. 

(5) في «الأصل» ح»: ثلاثة عشرة. 

(۷) في «الأصل» ح»: ستة عشر. 

(۸) لم أقف عليه والسياق غير مكتمل. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) للل40 


واختلفوا في الإنبات» فقالت طائفة: إذا أنبت الغلام أو الجارية 
فقد بلغ من أنبت منهماء روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في غلام: 
انظروا إلى مؤتزره فقال: لو [كان]“ أنبت جلدته الحد» وروي عن 
عثمان أنه قال في غلام سرق: انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه 
أنبت فلم يقطعه””» وروي عن أم سلمة أنها أذنت لغلام لم يجدوه 
أنبت في الدخول عليها. 

۷- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن أيوب بن 
موسول» عن محمد بن حبان قال: أبتهر”“ ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره 
فرفع إلى عمر فقال: أنظروا إلئ مؤتزره فلم ينبت فقال: لو كان أنبت 
الشعر جلدتك الحر“ 

4- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي 
حصين» عن عبد الله بن عبيد -هو ابن عمير؛ أن عثمان أتي بغلام 
قد سرق فقال: أنظروا إلى مؤتزره» فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم 
رقمل . 

8- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا يحيئل بن عبد الحميد» 
قال: حدثنا عبيد بن و قال: حدثنا أبو شدادء قال: اشتراني 


لق من «ح). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (141/75). 

(0) سيأتي قريبًا إن شاء الله. 

(:) الأبتهار: أن يقذفها بنفسه فيقول: فعلت بها كاذبًا «اللسان» مادة (بهر). 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١181/15( »)١""91/(‏ به. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۹۸)› (ه181/1) به. 

(۷) هو عبيد بن الوسيم الجمال البكري أبو الوسيم من رجال ابن ماجه» وأنظر: = 


1/5 


هم ل 


أبو رافع فبعث معي بهدية إلى أم سلمة» فقمت على الباب فاستأذنت 
فقالت لجواريها: أنظرواء فإن كان أنبت فلا تدخلوه قال: فنظروا فلم 
يجدوني أنبت فدخلت / عليها فقبلت الهدية ودعت لي بالبركة. 

وممن قال بأن الغلام يحد إذا أنبت الشعر: القاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله. وحكي عن مالك أنه قال فيمن أنبت ولم يحتلم ولم 
يبلغ أقصئ سن الأحتلام: أنه يحد إذا أنبت. وكان أحمدء 
وإسحاق”" » وأبو ثور يقولون بهذا القولء واحتجوا في ذلك بحديث 
عطية القرظي. ۰ 

- حدثنا يحيئل بن محمدء قال: حدثنا مسددء. قال: حدثنا 
هشيم» عن عبد الملك بن عميرء عن عطية القرظي قال: عرضت على 
رسول الله بء يوم قريظة فقال: «آنظروا هل أنبت؟» فوجدوني لم أنبت 
فخلل عني”". 

وقالت طائفة: لا يكون الإنبات حدًا للبلوغء غير أن أهل الشرك 
نفصل بين الذين يقتل [مقاتلتهم]”" ويترك غير مقاتلتهم بالإنبات هذا 


= «التهذيب» »)٤۳۳۳(‏ ويروى هنا عن سلمان أبي شداد مولئ أبي رافع» وسلمان 
ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير؛ (٤/۱۳۸)ء‏ وقال: سمع أم سلمة... وروئ 
عنه عبيد أبو الوسيم» والأثر لم أقف عليه. 

.)۲٠٤۹( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (٤/۳۸۳)ء -1١/8(‏ ۳۱۲)ء وأبو داود »)٤٤١٤(‏ (5508) 
بنحوه» والترمذي »)۱٥۸٤(‏ وقال: حسن صحيح والنسائي )۳٤۳۰(‏ بنحوه» 
07 ) مختصراء وابن ماجه )۲٥٤۲( »)۲٥٤۱(‏ كلهم من طريق عبد الملك بن 
عمير به. 

(۳) في «الأصل»: مقالتهم. وهو تصحيف» والمثبت هو مقتضى السياق. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل غ0 


مذهب الشافعي. وأما مالك" فحد البلوغ عنده أن يحتلم أو يبلغ من 
السن مالا يجاوزه غلام إلا أحتلم قبل ذلك. وقد روينا عن أصحاب رسول 
الله م قولين: 

روينا عن أبي بكر أنه أتي بغلام فشبره» دن 
فتركه ولم ين 

وعن عمر بن الخطاب أن غلامًا سرق فأتي به عمر بن الخطاب 
فأخذوا مقياسه - قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدًا - فنقص أنملة 
فلم يقطعه”". قال حميد: نقص من سداسي أنملة. وروي عن ابن الزبير 
أنه قطع من شبر فوجد ستة أشبار. 

0 حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حمادء عن قتادة» عن خلاس بن عمروء أن علي بن أبي طالب قال: 
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود فاقتص واقتص منهء 
فإذا أستعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتئ 
يرجع» وإذا أستعانه فأذن أهله فلا ضمان عليه. 


)١(‏ «الأم» (706/5- باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (0417//5- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر...). 
() يأتي تخريجهما إن شاء الله تعالى. 

(5) ذكره ابن حزم في «المحليل» )١5/١١(‏ عن قتادة به» وقال: وهذا صحيح عن 
علي بن أبي طالب و وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ -41١‏ في الغلام يسرق أو يأتي 
الحد) عن زيد بن الحباب بإسناده لكن قال: «إذا بلغ الغلام»2 ويبدو أنه سقط بقية 
الكلام من الأثرء وفي النسخة الهندية (9/ 485) قال المحشي : كذا في «الأصل› 
م والعبارة يعتورها هنا خرم...) 
قلت : فليستدرك لفظه هناك من هنا. 


مه ل ب ب 


5 - حلدثنا أبو سعد» قال : حدثنا أبو موسىٰ محمد بن المثنول» عن 
يحيى بن سعيد» عن حميد» عن أنس» أن أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص 
أنملة من ستة أشبار فتركه ولم يقطعه”". 

۴- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال : 
حدثنا حمادء قال: حدثنا حمید» عن أنس؛ أن غلامًا سرق فأتي به 
عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - قال أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدًا 
- فنقص أنملة فلم يقطعه. 

قال حميد: نقص من سداسي أنملة". 

8- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: 
سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن 
عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق» فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة 
أشبار فقطعه. وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى العراق في غلام من بني عامر - يدع نميلة - سرق وهو غلام» 
فكتب عمر أن أشبروه» فإن بلغ ستة أشبار [فاقطعوه]”"'» فشبر فنقص 
أنملة فترك» فسمي نميلة» فساد بعد ذلك أهل العراق. 

وذكر إسحاق بن راهويه”' ستة أشبار قال: الأشبار هي الخصلة 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» )41/١/7(‏ من طريق حميد عن أنس بنحوه» ولم يذكر است 
أشبار». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 47/7- في الغلام يسرق أو يأتي الحد) من طريق سليمان 
ابن يسار عن عمر بنحوه. 

(۳) في «الأصل»: فاقطعواه. والتصويب من «ح «و«المصنف». 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۱۸۷۳۷) به. 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)5١59(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1١)‏ (™(- 


الرابعة» يحكم به» ويشبر بالشبر. وكان عطاء» والزهري» والحكم 
يقولون: لا قطع على من لم يحتلم. وقال سفيان الثوري سمعناه: أن 
الحلم أدناه أربعة عشرة» وأقصاه ثماني عشرة» فإذا جاءت الحدود 
أخذنا بأقصاها. 

قال أبو بكر : قد ذكرنا ما أنتهئ إلينا من أختلاف / أصحاب رسول 
الله ية ومن بعدهم من أهل العلم في حد البلوغ؛ وجاء النعمان''2 بحد 
لا نعلم أحدًا من أهل العلم سبقه إليه؛ ذكر أن حد البلوغ في الغلام 
أستكمال ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك» وفي الجارية 
أستكمال سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك» فقوله: هذا شاذ 
مخالف للسنن الثابتة عن رسول الله بء ولقول أصحابه» وقول كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم قديمًا وحديثاء ولو خالفه مخالف فجعل 
حد بلوغ الغلام سبع عشرة وحد بلوغ الجارية تسع عشرة سنة لم يكن 
بينه وبين النعمان فرق» وكان جوابه كجواب النعمان فيما خالف فيه 
السنن الثابتة وأقاويل أهل العلم. 
- قال أبو بكر: أما الأحتلام فلا شك فيه أنه حد للبلوغ لما ذكرت من 
دلالة الكتاب والسنة والاتفاق» وكذلك وجود الحيض في النساء» وقد 
يكون أستكمال خمس عشرة حدًا لبلوغ الغلام والجارية» لحديث ابن 
عمرء وأما الإنبات فقد أمر الله في غير آية من كتابه بقتال المشركين 
وقتلهم فقال: کيب يڪم الْقِتَالُ وهو کر 745" الآية» وقال: 


01 سمح ازلر و م 


«يّدًا الع الأترك للخ افئوا الْمُْرنَ حَبْتُ وَبَدسُمْرٌ4”" مع آي كثيرة 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى /٩۹(‏ ۲۱۸-۲۱۷ كتاب السرقة). 
(۲) البقرة: .5١5‏ (۳) التوبة: 6. 


14ب 


سے 


من كتاب الله مما أمر الله بقتال المشركين» وثبتت الأخبار عن رسول الله 
كله «أنه نه عن قتل النساء والصبيان» فمن ذلك حديث ابن عمر. 

0 - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي» قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن النبي ## رأئ في 
بعض مغازيه أمرأة مقتولة» فأنكر ذلك» ونهئئ عن قتل النساء 
والصبيان"» وثبت أنه نهى خالدًا عن قتل الذرية والعسيف””". 

قال أبو بكر: فكان فصل بين من أمر الله بقتله» وبين من نه رسول 
الله َة عن قتله بالإنبات» وهذا وإن لم يكن أبين في حد البلوغ من بلوغ 
خمس عشرة سنة فليس بدونه» فإن أعتل معتل بأن قصة عطية القرظي في 
أبواب الجهاد والسيرء فكذلك قصة ابن عمر في أبواب الجهاد والسيرء 
و(التحکم)“ غير جائز. 

وقد روينا عن عائشة أنها قالت إذا أحتلمت المرأة وجب عليها 
ما وجب على أمها من الستر. 

وأجمع أهل العلم'' أن الفرائض لا تجب على من بلغ مغلوبًا على 
عقله» وحجتهم فيه قول الله : وتفن يتأؤلي الأب" . 


(۱) يأتي تخريجه. 

(؟) «الموطأ» (؟/08) بإسناده ومتنه. والحديث أخرجه البخاري (٤۳۰۱)ء‏ (١٠١٠٠)ء‏ 
ومسلم )۱۷٤٤(‏ من طريقين عن نافع» عن ابن عمر وكا 

(۳) أخرجه أحمد (7/ 488)» )۱۷۸/٤(‏ من حديث حنظلة الكاتب ورباح بن الربيع . 

(54) في «ح»: التحطم. 

)٥(‏ رواه البيهقي في «الكبرئ» (01//5) بنحوه. 

(5) «الإقناع في مسائل الإجماع» (ل/ا2”704 ه1/ا7). 

(۷) البقرة: /ا9١.‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7y )١١‏ 


والخبر الثابت عن رسول الله يي أنه قال: «رفع القلم عن ثلاث»› عن 

المجنون والمعتوه حتى يفيق»'. 
٭+ م # ْ 
ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع 

ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أدرءوا الحدود ما أستطعتم. 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أتى برجل فسأله: أسرقت؟ قل لا. 
فقال: لاء فتركه ولم يقطعه. ٠‏ 

وروي معن ذلك عن أبي بكر الصديق» وأبي الدرداء» وأبي هريرة» 
وأبي مسجو 

57- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: 
سمعت عطاء يقول: كان من مضئا يؤتئ أحدهم بالشارق فيقول: 
أسرقت؟ قل: لاء أسرقت؟ [علمي”" أنه سمئ أبا بكر وعمرء 
وأخبرني أن عليًا أتي بسارقين معهما سرقتهما فخرج فضرب الناس 
بالدرة حت تفرقوا عنهما!”". 

37 - حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان عن علي بن الأقمرء عن يزيد بن أبي كبشة الشامي (قال)0 : أتي 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في «الأصل»: علئ. والمثبت من «ح» والمصادر.. أ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» )١18415(‏ وزاد: ولم يدع بهما ولم يسأل عنهما. وأخرجه ابن 
أبي شيبة (5/ 070 - في الرجل يؤتئ به فيقال أسرقت قل لا) من طريق ابن جريج 
عن عطاء بنحوه. 

)٤(‏ تكررت بالأصل. 


أ 


مل ب 


أبو الدرداء بجارية قد سرقت؟ يقال لها: سلامةء فقال: يا سلامة» 
سرقت؟ / قولى: لاء قالت: لاء فتركها"". 

-- حدثنا موسا بن هارون» قال: حدثنا عبد الله بن معاوية 
الجمحي» قال: حدثنا وهيب بن خالد» عن سليمان الأسود» عن 
أبي المتوكل الناجي قال: أتي أبو هريرة بسارق فقال: أسرقت؟ 
قل : 4 

08- حرثنا على بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله عن سفيان» عن 
حماد» عن إبراهيم ؛ أن أبا مسعود أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ 
O 1 5‏ 
قولي : ل . 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
حماد» عن عاصم بن بهدلة. عن زر بن حبيش » أن ابن مسعود قال: 
اد الحدود ما أستطعته”'. 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق”'' لا يريان بأسًا بتلقين السارق إذا 
أتي به. وكذلك قال أبو ثور إذا كان السارق أمرأة أو من لا يدري 
ما يصنع به أو ما يقول» وقد أحتج بعض من رأئ ذلك جائرًا بقول 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .)٥۲١‏ وعبد الرزاق (۱۸۹۲۲)من طريق سفيان عن 
علي بن الأقمر بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 070) من طريق سليمان الناجي عن أبي المتوكل بنحوه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۱) عن سفيان الثوري عن حماد به. 

(:) البيهقي في «الكبرئ» (۲۳۸/۸) من طريق عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود بنحوه. 

.)۲۱۲۷( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٥( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


الي لماعز : «لعلك قبلت أو غمزت؟» قال: لا . قال: فإنما قال 
ذلك ليدرأ به عنه الحد» وفي أخبار علي بن أبي طالب أنه قال لشراحة : 
لعل زوجك أتاك» لعلك أستكرهت. 

فكل هذا يدل على درء الحد بالشبهة» وعلئ إباحة تلقين السارق 
والزاني بما يسقط به عنه الحد. 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يخالف هذا المذهب ويرى إقامة 
الحدود وترك التلقين الذي يسقط به الحد عن من وجب ذلك عليه؛ بقول 


كط 


0 ا ِ ل مه بردي سس e‏ 21 5 رك 2 
ألله : مو لزاني والزانى فاجلدوا 11 ولوار مهما مائة جلد وبقوله: 98 والسارق 


ساره تمل | الاي رد قال: فأمر الله بجلد الزاني وقطع يد 


السارق» ولا يجوز إسقاط ذلك إذا ثبت. 

وقال آخر: وليس يخلو التي قال لها أبو مسعود وأبو الدرداء 
وغيرهما: أسرقت؟ قل لا. من أحد معنيين : 

إما أن يكون الحد قد وجب ببينة أو بإقرار؛ والحد إذا وجب لا يجوز 
إسقاطه» أو لا يكون وجب ذلك ببينة ولا إقرار فهذا حد لم يجب» و 
يسقط بعد الوجوب. 

فأما قول النبى ي لماعز: «لعلك قبلت أو غمزت» فليس من هذا 
الباب بسبيل؛ لأن النبي يه آرتاب في أمر ماعز وقال: أبه جنة؟ وسأل 
عنه » وقول علي لشراحة من نحو قول النبي 4# لماعز. 

قال أبو بكر: وأحسن ما قيل في هذا الباب أن تلقين من قد وجب 
)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله - تعالئ. 


)۲( النور: ۲. 
(۳) المائدة: ۳۸. 


1ب 


م 


عل أخيه المسلم حسن» ولعل من روي عنه أنه لقن السارق على هذا 


ذكر الستر على المسلمين 

روينا عن رسول الله َي أنه قال: «من ستر عل مسلم ستر الله عليه في 
الآخرة)». 

١‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن محمد بن 
واسع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: «من 
ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة» ومن نفس عن مسلم كربة 
نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة؛ والله في عون العبد ما كان في 
عون اع ١‏ 1 

قال أبو بكر : فالواجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم إذا رآه 
علئ فاحشة أو سوء؛ طلب ثواب الله» ورجاء أن يستر الله عليه عورته في 
الآخرة» ويعظه مع ذلك وينهاه عن أرتكاب ذلك» ولا يفضحه بإبداء 
اراق منت وع من أصات ند .ذلك شيك أن [يسسن]" شعو الله 
وينزع عن ذلك» ويحدث توبة نصوحًاء وهو أن لا يعود في الذنب 
أبدَاء فإن أنتهئ / ذلك إلى الإمام لم يسع الإمام من الستر عليه ما يسع 
غيره» بل عليه أن يقيم ما أوجب الله عليه من الحد. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۱۸۹۳۳)ء والحديث أخرجه مسلم بأطول من هذا (799؟/ 
۸ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
49 في «الأصل»: يستر. والمثبت من «ح» والإشراف» .)018/١(‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ("yy — )١١‏ 


5- حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن 
وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كل قال: «تعافوا الحدود فيما 
بینکم» فما يبلغني من حد فقد وجب6"". 

قال أبو بكر: فقد دل هذا الحديث على الفرق بين الحد يصل إلى 
الإمام ويعلم به» وبين سائر الناس. 

3% نا نا 
ذكر أختلاف 
أهل العلم في الشفاعة في الحدود 

اختلف أهل العلم في الشفاعة في الحدود قبل وصول ذلك إلى 
الإمام: فقالت طائفة: لا بأس بالشفاعة في الحد ليدرأ به عن من 
وجب ذلك عليه قبل الوصول إلى السلطان» وممن رأئ ذلك: الزبير بن 
العوام شفع لسارق» وقال: إن ذلك يفعل دون السلطانء فإذا بلغ السلطان 
فلا أعفاه الله إن عفاه. وأخذ ابن عباس سارقًا فزوده» وأرسله» وقال: 


أستره لعل الله يستر يوم القيامة. وأخذ عمار د بن ياسر سارق 5 


00000 


فدل عليه» ولم يهجه وتركه. 
۳-حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال:أخبرنا جعفر بن عون» 


0 عن عبد الله بن عروة» عن الفرافصة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57//5) من طريق ابن وهب به› والنسائي )54٠0(‏ من طريق ابن 
جريج به. 

فق العيبة : وعاء يضع فيه المرء خير ثيابه. 

)۳( كذا بالأصل وأظنها تحرف از اعلا ا : (هشام بن عروة) كذا - 


سم 


الحنفي قال: مر علينا الزبير وقد أخذنا سارقاء فجعل يشفع له فقال: 
أرسلوه. قال: قلنا يا أبا عبد الله إن تأمرنا أن نرسلهء قال: إن ذلك 
يفعل دون السلطان» فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه الله إن أعفاء. 

8 -- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» قال: أخبرني 
[أبي]”'' عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه أذ ارقا فزوده وأرسلهء وأن 
عمارًا أخذ [سارق]”" عيبته فدل عليه فلم يهجه وترکه. 

06 - حدثنا موسئ قال: حدثنا حميد بن مسعدة» قال: حدثنا 
حمادء قال: حدثنا أيوب» عن عكرمة؛ أن ابن عباس أخذ سارقًا 
فأرسله وقال: أستره لعل الله يستر يوم القيامة“. 

وممن كان هذا مذهبه: سعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد. وقال 
الزهري: العفو عن الحدود جائز ما لم يبلغ الإمامء فإذا شهد عليه عند 
الإمام أقامها. 

قال أبو بكر: وهذا مذهب الأوزاعي. 


= أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. وهشام بن سعد لم يرو عن عبد الله بن عروة على 
ما ذكره المزي فی «التهذيب». 

000( أخرجه البيهقي (۸/ ۳۳۳) بلفظه من طريق محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون 
عن هشام بن عروة به. 

(؟) سقطت من «الأصل»» وأثبتناها من «ح» و«مصنف عبد الرزاق». 

(۳) في «الأصل»: سارقًا. والمثبت من «ح». 

(:) «مصنف عبد الرزاق )١18975(«‏ به. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 477- الستر على السارق) من طريق عكرمة عن ابن عباس 
وعمار والزبير أخذوا سارقًا فخلوا سبيله.... وقد أخرج عبد الرزاق (۱۸۹۲۸) عن 
أيوب عن عكرمة أن عمارًا بلحوه. 


حل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


وقال أحمد بن حنبل"'': يشفع في الحد مالم يبلغ السلطان. وكرهت 
طائفة الشفاعة في الحدودء قال ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. 

وروي عن أبي وائل: أن جريرًا جاء يتكلم في حدء فقال له كعب: 
لا تكلم في حد. 

7- حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا سعيدء قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» قال: أخبرني أبو سهيل عم مالك بن 
أنس» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه”". 

/41- حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد» قال: حدثنا هشیم › قال: 
حدثنا يحي بن سعيد» عن عبد الوهاب» عن ابن عمرء قال: من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في مره" . 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
سفيان» عن واصل» عن أبي وائل» قال: جاء جرير يتكلم في حد فقال له 
كعب : لا تشفع في حد“. 

.)5١17؟7( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
من طريق عطاء عن ابن عمر في سياق‎ )7١905( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )۲( 
طويل» وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5717- ما جاء في التشفع للسارق)من طريق‎ 

عبد الوهاب عن ابن عمر بلفظ «فقد ضاد الله في خلقه». 

(۳) أخرجه البيهقي (۸/ ۳۳۲) من طريقين عن ابن عمر. الأول عن يحيئ بن راشد عنه» 

والثاني عن نافع عنه كلاهما مطولا. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 471- ما جاء في التشفع للسارق) من طريق 

سفيان عن واصل به مختصرا. ش 


11۹۸/6 


م 


وفي هذا الباب قول ثالث: قاله مالك بن أنس”“ وهو: أن من لم 
يعرف منه أذئ للناس» / وإنما كانت منه زلة فلا بأس بأن يشفع له 
ما لم يبلغ الإمام والشرط أو [الحرس]"» ولا ينبغي إذا وقع بيد 
الشرط [الحرس]”" أن يشفع له أحد كذلك قال مالك» قال مالك" : 
وأما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد» ولكن يترك حتئ 
يقام عليه الحد. 

قال أبو بكر: ومن حجة بعض من رأى الشفاعة مباحًا قبل الوصول 
إلى الإمام المندوب إليه من الستر على المسلمين» فإذا شفع له قبل وصوله 
إلى الإمام وخلى عنه فقد ستر عليه؛ وفيما روينا عن عبد الله بن عمروء 
عن النبي بل أنه قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد 
وجب»“ دليل على ذلك ومعنى : «تعافوا الحدود فيما بينكم» أي: ليستر 
بعضكم علئ بعض» وهو في معنئ قوله: «من ستر علئ مسلم ستر الله 
عليه في الآخرة». 

قال أبو بكر : فالأخبار دالة على صحة هذا القول» والشفاعة المنهي 
عنها أن يشفع إلى الإمام في حد قد وصل إليه علمه ووجب عليه إقامته» 
ويدل عل صحة هذا القول إنكار النبي 4 على أسامة حيث كلمه في أمر 
المخزومية. 


8- حدثنا موسولا بن هارون قال : حدثنا قتيبة قال: أخبرنا الليث» 


. في الذي يسرق ويزني وينقب البيت...)‎ -01١/5( «المدونة الكبرئ»‎ )١( 
(؟) في «الأصلء ح»: الحرشئ. والمثبت من «المدونة».‎ 
. فى الذي يسرق ويزني وينقب البيت...)‎ -ه7١‎ /٤( «المدونة الكبرئ»‎ )۳( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (Ny )١١‏ 


عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن قريشًا همهم شأن المخزومية 
التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: من يجترئ عليه 
إلا أسامة بن زيد حب رسول الله فكلمه أسامة» فقال رسول الله ك : 
«أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب [فقال]": «إنما 
أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا ذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها»0". 
* م ين 
ذكر السارق [يملك]””" ما سرق قبل وصوله 
إلى الإمام أو بعد ذلك 

اختلف أهل العلم في المتاع المسروق يوهب للسارق قبل أن تقطع 
يده : 

فكان مالك“ والشافعي”' يقولان: عليه القطع وإن وهب له المتاع 
أو أَبْرىً منه. 

وقال أحمد : إذا رفع السارق إلى السلطانء لم يكن للذي رفعه أن 
يعفو عنه. وكذلك قال أبو ثور. 


(1) في «الأصل»ء ح»: فقالوا. والمثبت من المصادر 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۷٥(‏ (7ا/ا"7), ومسلم (8/1548) كلاهما عن قتيبة به . 
(۳) في «الأصل» ح»: يهلك. والمثبت من «الإشراف» .)075/١(‏ 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ 546- في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص). 
(ه) «الأم» (174/5- السارق توهب له السرقة). 

() «الفروع» (175/5). 


هس لب _ 


وقال أصحاب الرأي”'': إذا رد السرقة على أهلها قبل أن ترفع إلى 
الإمام ثم أتي به إلى الإمام وشهد عليه الشهود لم يقطع. 

وحكي عن النعمان أنه قال" : إذا وهبت له السرقة لم يقطع. 

قال أبو بكر: القطع يجب بإخراج المتاع من الحرزء وإذا وجب 
القطع لم [تجز]”" إزالته بغير حجة وفي السرقة شيئان: حد لله» ومال 
لآدمي» فأما الحد الذي أوجبه الله» فالقائم بإقامته السلطان» ومال رب 
المال ملك له إن شاء وهبه وإن شاء طالب به» ومعنيل كل واحد منهما 
غير معنى الآخرء ولو جاز أن يسقط الحد عن السارق بغيبة رب 
المال؛ لجاز أن يسقط الحد عن الزاني بغيبة المرأة التي زنئ بها؛ 
لأنها قد تقول ما زنى بي» وقد تقول تزوجني» وإقامة الحدود التي 
فرض الله على الأئمة لا يزيله قول رب المال ولا يزول إلا بحجة 
ولا حجة مع من أزال بعض ذلك وأثبت بعضًا. ظ 


> 223 همك 02 همقل 


(۲) «المبسوط» للسرخسي (9/ -77١‏ كتاب السرقة). 
(۳) في «الأصل» ح»: تجب. والمثبت من «الإشراف» .)077/١(‏ 


قال الله 5ق : لین لا ينغت مم للها ءاخر ملا د لس لقي 


حرم أله إلا لحن ...4 الآية» وقال جل ثناؤه: / ر کا | الس ألو 
که للد يلحي ومن فيل مظلوما ققد ماتا ولیو سلطا قلا شرف في امل إن 

كن تشر | ©4 قال: «وصن يقل مُؤوكا مُتَعَيَدَا هَجَرَادُمْ 

جَْهَئَمْ لدا فا . . . 4 الآية» وقال: من : لب ك ڪا عق بذ 


م 


ويل اذ من قل فسا بار o‏ نفس او فسا ف فى لاض فَكَأنَمَا قَسَلَ الاس 
0 وقال : طول لقثا نا سكم إن أله كان يكم E‏ 


a 


)١(‏ من «ح). 
(۲) الفرقان 1۸. 
(۳) الإسراء: ٣٣‏ 
(5) النساء: ۹۳. 
(0) المائدة: ۲ 


(0) النساء: 59. 


]سب 


م ب 


قال أبو بكر: وثبتت الأخبار عن رسول الله أنه حرم دماء المؤمنين في 
حجة الوداع مودعًا بذلك أمته» فمن ذلك ذكره ذلك في خطبته يوم عرفة. 

- حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : 
حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ية خطب الناس يوم عرفة فقال: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هلذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هن 

ومن ذلك خطبته في حجة الوداع يوم النحر عند الجمرات. 

0- حدثنا علي بن الحسن» وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا 
أبو جابر» قال: حدثنا هشام بن الغاز» عن نافع »عن ابن عمر قال: 
وقف رسول الله بيا يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع» فقال: 
«أي يوم هلذا»؟ قالوا: هذا يوم النحر قال: «وأي بلد هذا؟» قالوا: بلد 
الحرام. قال: «فأي شهر هلذا؟» قالوا: شهر الحرام. قال: «هذا يوم 
الحج الأكبرء فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة هذا 
البلد في هذا اليوم»» ثم قال: «هل بلغت». فطفق رسول الله كَل 
يقول: «اللهم أشهد». ثم ودع الناس فقالوا: «مذِه حجة الوداع»”". 

5 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو نعيم قال: 
حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله م : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا 
)0 أخرجه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤١‏ من طريق حاتم بن إسماعيل مطولًا. 


(۲) أخرجه البخاري معلقًا )۱۷٤۲(‏ قال: وقاله هشام بن الغاز فذكره» فوضله أب و اود 
(2)1956 وابن ماجه (لمه١73).‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (N) )١‏ 


مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله”"". 

قال أبو بكر : فدماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله» وبالأخبار 
الثابتة عن رسول الله إلا بالحق الذي أستثناه الله في كتابه» وعلئ لسان 
نبيه كل فأما الكتاب فقوله : ولا تَمْدْنُوا انی أل حرم اه إلا بلحي 
وأما السنة فقوله: «عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فمن الحق 
الذي أستثناه الله في كتابه القصاص قال الله : کيب عَلَيَحمْ الْقِصّاصٌ في 
انل كلك بال . . . 4(" الآية» وقوله: وين فل مظلوما ققد جَعَلنا ولي 
سما وقوله: گا عَم فبا أن آلنَفْسَ يالتّفين. ...74" الآية. 

۴- أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك»› عن 
ابن أبي ذئب“» عن المقبري» عن أبي شريح الكعبي» أن رسول الله 
قال: من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العقل2). ظ 

قال أبو بكر : ومن الحق الذي ذكره الله في كتابه وعلئ لسان نييه 44 
إباحة دم من كفر من بعد إيمانه» أو زنا بعد إحصانه» دل على ذلك 
الأخبار الثابتة عن رسول الله بيد 


(1) أخرجه مسلم (۲۱/ ۳۵) من طريق سفيان به. 

.١79/8 البقرة:‎ )۲( 

(۳) المائدة: 668. 

(4) في «الأصل» ح»: ابن أبي فديك ذئب. ولم يضرب على فديك وهي مقحمة لا شك. 

(ه) أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص747) عن ابن أبي فديك به» وأصل الحديث في 
«الصحيحين»؛ فقد أخرجه البخاري »)٤۲۹١( 2)١4178( ,)١٠١5(‏ ومسلم 
(165) كلاهما من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح 
بنحوه مطولا . 


1144/4 


م 


8-- حدثنا يحي بن محمدء قال: حدثنا أ بو الربيع» قال: حدثنا 
حماد بن زيدء قال: حدثنا یحییٰ بن سعيد» عن أبي أمامة بن سهل» قال: 
كنا عند عثمان في الدار وهو محصورء فدخل مدخلا يسمع منه كلام من 
على البلاطء فخرج إلينا وهو متغير اللون فقلنا: ما شأنك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إنهم ليتوعدوني بالقتل» فقلنا: [يكفيكهم]"" الله / 
فقال: بم يقتلوني وقد سمعت رسول الله يقول: «لا يحل قتل أمرئ 
مسلم إلا بإحدئ ثلاث خلال: (کفر)" بعد إيمان. أو بزنًا بعد 
إحصان» أو بقتل نفس بغير (حق)" فيقتل بها فوالله ما زنيت في 
جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن أتبدل بديني بعد إذ هداني 
الله وما قتلت نفسّاء فبم يقتلوني؟!!70. 

قال أبو بكر: وقد أباح الله الأقتصاص في كتابه من الجراح دون 
النفس فقال: اجرح قصاص ٠)‏ وقال: «وَالمتت يِالْمَين. ..» 
الآية» وأوجب حد الزاني» وقطع السارق» وجلد الشارب على لسان 
نبيه» وأوجب الله إقامة الحدود على المحاربين فقال وك : إِنّما جروا 


amp el ت‎ 


لذن يا ارون الله وو وَنِسَعَوْنَ فى الْارْضٍ سادا“ الع قوله ©9 فاعلمواً 


(1) في «الأصل»: يكفيهم. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۲) في «ح): بكفر. 

زفرف في الح : نفس. 

(5) أخرجه أبو داود (5007)» والترمذي »)۲۱٥۸(‏ وقال: هذا حديث حسن» 
والنسائي )407١(‏ بقريب من هذا اللفظ. وابن ماجه )۲٥۳۳(‏ كلهم من طريق 
حماد بن زيد به. 

(0) المائدة: 40. (0) المائدة ۳٤-۳۳‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذكر أختلاف أهل العلم فيمن نزلت آية المحاربين 

اختلف أهل العلم فيمن نزل قوله: ظإِنّمَا جرا أن مارب أله 
وَرَسُوكُمُ ...”2 الآية: فقالت طائفة: نزلت الآية فيمن خرج من 
المسلمين يقطع السبيل» ويسعيئ في الأرض بالفساد. 0 مذهب 
مالك بن أنس""» والشافعي”” ' وأبي ثورء وأصحاب الرأي“» واحتج 
أبو ثور على من خالف هذا القول وزعم أن الآية تلت في اما 
الشركء بقوله: إلا ليت تابا من فل أن قروا 0 قال: 
ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا في مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا 
وأخذوا الأموال» فلما صاروا في أيدي المسلمين وهم على حالهم 
ذلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء أنه لا يحل قتلهم» قال: فلو 
كان الأمر على ما قال صاحب هه المقالة» فإن قتلهم والحكم عليهم 
بالآية لازم وإن أسلمواء فلما نفئ أهل العلم ذلك دل علئ أن الحكم 
ليس فيهم. 

وقالت طائفة: نزلت الآية في أهل الشرك» واحتج من يقول بهذا 
المذهب بالأخبار التي رويت عن رسول الله في قصة العرنيين الذين 
أرتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي رسول الله كله واستاقوا الإبل؛ 
فنسبوا إلى المحاربة من قبل الردة» ولا يكون المسلم محاربا لله 


77 المائدة:‎ )١( 

(؟) «المدونة الكبرئ» (5/ 000- كتاب المحاربين). 

(۳) «الأم» (777/5- حد قاطع الطريق). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -۲۳١‏ باب قاطع الطريق). 
)٥(‏ المائدة: 55. 


ب٤‎ 


ورسوله؛ لأن المحارب إنما هو من عاند دين الله بالجحد» وليس كذلك 
من أقر بالله وبما أنزل الله على نبيه ثم تلصص”“ وهو معترف بذنبه غير 
مستحل له. 

0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن 
أنس بن مالك أن نفرًا من عكل وعرينة تكلموا (بالإسلام)”" فأتوا النبي 
للا فأخبروه أنهم كانوا أهل ضرع» ولم يكونوا أهل ريف» فاجتووا 
المدينة وشكوا حماهاء فأمر النبي تل لهم بذودء وأمر لهم براع› 
وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا 
حتئ إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي رسول 
الله» وساقوا الذؤدء فبلغ ذلك النبي بي فبعث الطلب في إثرهم فأتى 
بهم» فسمر أعينهم» وقطع أيديهم وأرجلهمء وتركوا بناحية الحرة 
يقضمون حجارتها حتئا ماتوا. قال قتادة: فبلغنا أن هذه الآية أنزلت 
فيهم لما جروا لد يحَاربونَ لَه سول الآية' ". 

5- وحدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» وقتادة» عن أنس؛ أن ناسًا من عرينة 
قدموا المدينة فاجتووهاء فبعث بهم رسول الله في إبل الصدقة (قال)“ : 
«آشربوا من ألبانها / وأبوالها» فقتلوا راعي رسول الله» واستاقوا الإبل» 
)١(‏ كذا بالأصلء والتلصص: السرقةء وأنظر: المسألة في «تفسير القرطبي» [المائدة 

5 "] المسألة الأولئ» ونقل كلام ابن المنذر هناك باختصار. 
زفهة في «المصنف»: في الإسلام. 
() «مصنف عبد الرزاق» )١18618(‏ به وأصله في «الصحيحين»» وسيأتي إن شاء الله - 

تعالی. 
() في «ح»: فقال. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وارتدوا بعد الإسلام» فأتي بهم رسول الله فقطع أيديهم وأرجلهمء 
وسمر أعينهم» وألقاهم في الحرة» فكان أحدهم يكد الأرض بفيه - 
وربما قال حماد: الأ ررك رماتو 
حدثنا علي» عن أبي عبيد'" قال: السمل: أن تفقأ العين بحديدة 

محماة أو بغير ذلك» ات سملت عيئه أسملها سملاء وقد 
يكون السمل بالشوك. قال أبو ذؤيب يرثي بنين له ماتوا: 

فالعين بعدهم كأن حداقها 

سملت بشوك فهي عور تدمع 

وقوله: فاجتووهاء قال أبو زيد: يقال: أجتويت البلاد إذا كرهتهاء 
وإن كانت موافقة لك في بدنك. | 

قال أبو بكر: وممن قال: إن الآية نزلت في أهل الشرك: الحسن 
البصري» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الكريم. وقد أختلف أهل العلم 
في معنو فعل رسول الله لله ي بعرينة» فأنكرت طائفة أن يكون النبي 4 
سمل الأعين» ذكر أسباطء عن السدي”" أنه قال: نزلت الآية في 
سودان عرينة أراد النبي 4# أن يسمل أو يسمر أعينهم فنهاه الله عنهء 
وأمره أن يقيم فيهم الحد الذي أنزله الله. وقالت طائفة: فعل النبي 4 
)١(‏ أخرجه البخاري (4197) معلقّاء عن حمادء عن قتادة» ومتصلًا من غير طريق . 

حمادء ووصله أبو داود (/4759)» والترمذي (۷۲) وقال: هذا حديث حسن 

صحيح» والنسائي .)٤٠٤٥(‏ وأخرجه البخاري (١٠65١)غ‏ ومسلم )١61١(‏ عن 

قتادة بنحوه. 
(۲) «غريب الحديث» .)١7/5-1١1/7/١(‏ 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )00٠‏ المائدة: "ا. 


ذلك بهم قبل أن تنزل الحدود. كذلك قال ابن سيرين» وقال أبو الزناد: 
لما مثل رسول الله ب بالذين أستاقوا الإبل» أنزل الله و إنَّمَا جروا ألَذِبنَ 
ارون الله هَ وَرَسُولمٌ .. الآيةء» فوعظ ظ رسول الله عن التمثيل فلم يعد رسول 


الله ب 0 


قال أبو بكر: وقال قائل: قد فعل النبي ## ذلك من قبل أجتهاد 
الرأي؛كأخذه من الأسارى الفداء يوم بدرء فأنزل الله: لوكا كنب يِنَ 
أله سبق لمكم يمآ أذ عَدَايُ عَظِيكٌ © 74" وكذلك قوله: عَم أله 
عنلك لم ونت لَهُزَ4”" قال عمرو بن [ميمون] : أثنتان فعلهما رسول 
الله ييه ولم يؤمر به: إذنه للمنافقين وأخذه الأسرئ» ثم أنزل الله : عقا 
آله عدلك لم آذ نت لَهرّچه» وھا کات ل کن که کہ انی 
وكذلك تحريمه ما حرم على نفسه فأنزل الله : اياجا اا آل لر نحم ما أل 
الك يق" ا ا العرل» وقال + له حعرر أن 
يحكم النبي 4# في شيء إلا بأمر الله إما بتنزيل» أو وحي» أو إلهام» 
واحتج بقوله: لجر إا هَوَئ © مَاصَلَّ اجک وما عى © وَمَا ينطق عن 
ری @ © لن هْرَ لل وى وى ( o‏ قال: وكذلك أفترض الله طاعته» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۸/ 22787 وفيه: عاتبه الله على ذلك...). 

(۲) الأنفال: 1۸. 

.٤١ التوبة:‎ )۳( 

(:) في «الأصل» ح»: منصور. وهو تصحيف» والأثر أخرجه الطبري تحت تفسير آية 
N E‏ لو ESSE‏ 

(0) الأنفال: 1۷. 

.١ التحريم‎ )5( 

-١ : النجم‎ (¥) 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ( 


وأوجب على الخلق أتباعه» وحذر من خلافه» وشهد لمن أتبعه بالهداية» 


فقال: «ؤوإن تيعو َهََدوأي“ وقال: يدر ادبن ينالف عَنْ اسوه 
قال: فغير جائز أن يحكم النبي ## في شيء برأيه» إلا من أحد الوجوه 
التي ذكرناهاء وقد يجوز أن يكون قوم شكوا فيما يجب على المحاربين؛ 
فأنزل الله : لما جرا أن ارون أله وسوا وليس في الآية نهي عن 
ما فعل النبي 4 بهم. وما حكم النبي تلا من قطع الأيدي والأرجل 
إلا بحكم الآية» وإنما [المختلف فيه]”" سمل الأعين» وقد يجوز أن 
يكون القوم فعلوا بالرعاء مثل ما فعل النبي 46 بهم قصاصّاء وقد 
روي في ذلك حديث. | 

7-- حدثونا عن [الفضل بن سهل]”؟؟ الأعرج» قال: حدثنا يحيئ 
E O‏ 00 
ابن مالك أن النبي ## إنما سمل أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين 
الرعاء(“ 

قال : فحكم النبي 4 في العرنيين ثابت لم ينسخه شيء» وحكم الله 
على المحاربين بما حكم في كتابه ثابت» وقد حكم الله في كتابه بأحكام 
فحكم النبي 4 بما حكم الله به في كتابه» وزاد في الحكم عليهم ما ليس 


فى كتاب الله؛ أوجب الله على الزانى جلد مائة» فأوجب النبى تل ذلك 


.٥٤ النور:‎ )١( 

زفق النور: ۳ 

(۳) «الأصلء ح»: فيه المختلف. ويبدو أن العبارة أنقلبث على الناسخ 

(:) في «الأصل»: الفضيل بن سهيل. وهو تصحيف والتصويب من «ح» و«#صحيح 
مسلم». 

(0) أخرجه مسلم «(171/1/ )١5‏ عن الفضل بن سهل الأعرج بإسناده ومتنه سواء. 


نا 


وزاد بسنته عليه نفي سنة» وأوجب الله اللعان بين المتلاعنين » وفرق النبى 
4# بينهماء وليس ذلك في كتاب الله» وألحق الولد بالأم ونفاه عن 
الزوج» وأجمع أهل العلم على قبول ذلك والأخذ به. 


+ و #* 


ذكر ما يجب على 
قطاع الطريق عند من جعل حكم الآية في أهل الإسلام 
قال أبو بكر : أمر الله بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين : 
محاربة وسعيًا في الأرض بالفسادء فقال جل وعز: 9إِنَّمَا جروا أدبن 
يحَارِبُونَ أله وَرَسُولمُ وَيَسْعَوْنَ في ألأَرْضِ هَسَادًا ...4 الآية» فالحكم عند أكثر 
أهل العلم بهذِه الآية إنما يجب على من خرج من المسلمين فقطع 
الطريق» وأخاف السبيل» وسعى في الأرض بالفساد» وقد أختلفوا 
فيما يجب علئ من فعل ذلك» فقالت طائفة: تقام عليهم الحدود على 
قدر أفعالهم. فممن روي عنه هذا المذهب ابن عباس قال: إذا خرج 
الرجل محاربًا فأخاف السبيل» وأخذ المال» قطعت يده ورجله من 
خلاف ثم صلب» وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ 
المال ولم يقتل نفي. 
- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن حجاج» عن عطية العوفي» عن ابن عباس قال: إذا خرج 
الوجل شارا 


)۱۸١/١١( أخرجه الطبري فى «تفسيره» المائدة: ۴۳ وابن حزم في «المحلى»‎ )١( 
كلاهما من طريق أبي معاوية» عن حجاج بهذا الإسناد بلفظه سواء.‎ 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


وقد روي معني هذا القول عن جماعة منهم أبو مجلز» وقتادة» وعطاء 
الخراساني» والنخعي. وكان الأوزاعي يقول: إذا أخاف السبيل فشهر 
سلاحه» وقتل ولم يصب مالا [قتل]" فإن قتل وأخذ مالا صلب 
فقتل مصلوبّاء وإن هو شهر السلاح» وأخاف السبيل» وأخذ المال» 
ولم يقتل أحداء ولم يصب دما قطع من خلاف. 

وكان الشافعي”" يقول: تقام عليهم الحدود باختلاف أفعالهم» من 
قتل منهم وأخذ مالا قتل وصلب» وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل» ودفع 
إلى أوليائه يدفنونه» ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنئ ثم 
حسمت» ثم رجله اليسرئ ثم حسمت في مكان واحد وخلي» ومن 
حضر وكّر وهيّب أو كان ردءًا يدفع عنهم عزّْر وحبس. 

وقال أحمد" : من قتل يقتل» ومن أخذ المال يقطع. وقال أصحاب 
الرأي“: إذا قتلوا وأخذوا المال تقطع أيديهم اليمنئ وأرجلهم اليسرى 
من خلاف» ويقتلهم أو يصلبهم إن شاءء فإن أصابوا الأموال ولم 
يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يقتلواء فإن قتلوا ولم 
يصيبوا مالا يقتلون» ولا تقطع أيديهم وأرجلهم. 

وقالت طائفة: الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم 
بأي الأحكام التي أوجبها الله في الآية من القتل أو الصلب أو القطع 
أو النفي لظاهر قول الله: «أن يفوا أو يُصكَلْيوًا أو تُقَطَمَ يديه 


(1) من اح؟. 
(۲) «الأم» (71/5- حد قاطع الطريق). 
(۳) «مسائل أحمد رواية عبد الله» .)٠١١١(‏ 


)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۲۳۳- باب قاطع الطريق). 


ب 


وَأَرَجُلْهُم ين خض روي عن ابن عباس خلاف الرواية الأول وهو أن 
إمام المسلمين / فيه بالخيار؛ إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع 
يده ورجلهء ثم قال: أو ينفو مرت الْأرْضٍ» يقول: أو يهربوا يخرجوا 
من دار الإسلام إلى دار الحرب» وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن 
الله غفور ريم 

89 - حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: 
حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
وقوله: كما جرا أدبو لَه سول وَيسمَونَ فى آلأرض هَسَادًا أن 
يلوا أو كوا أو ثَمَكَلحَ أيْدِبه: وَأَْمُنْهُم يِن لض قال: من شهر 
السلاح في قبة الإسلامء وأخاف السبيل» ثم ظهر به وقدر عليه» فإمام 
المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده 
ورجله» ثم قال: أو يُنقَوَا مرح الْأَرَضِ» يقول: أو يهربواء أو يخرجوا 
من دار الإسلام إلى دار الحرب» وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن 


ا 55 )1( 
لله عمور رحيم . 


قال أبو بکر : وممن روي عنه أنه كان يقول الإمام مخير فيهم؛ إن شاء 
قتل» وإن شاء قطع» وإن شاء صلب» وإن شاء نفئ» أي ذلك شاء فعل : 
مجاهد» وعطاء» والنخعي»› والحسن» والضحاك. وكان مالك بن أن "° 
يقول: يرئ فيه السلطان رأيه في القتل» والصلب» والقطع» والنفي» 
ويستشير في ذلك أهل العلم والرأي من أهل الفضل» ويكون ذلك إلى 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/ ۲۱۷) مختصرًا من طريق عبد الله بن صالح بهذا 


الإسناد سواء (7/ )١١5‏ بنحوه. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن أبي حاتم. 
(؟) «المدونة الكبرئ» (5/ 067- كتاب المحاربين). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


رأي الإمام واجتهاده في قدر جرمه وفساده» وليس ذلك إلى هوى الإمام. 
ولكن إلى أجتهاده. وقال مالك: إن الفساد في الأرض مثل القتل وذكر 
قوله: «وَإدًا کرک حكن في آلأزْض لد فا ونوک الْحَرْتَ وال وله لا 
ب الاد @ 4 وقال ي: ائم من تل تدا بير تين و سار 
فى الأَرضٍ فَكَأنَمَا هتر الاس ميا“ قال: فقطع الطريق مثل القتل 
فى ذلك وكان أبو ثور يقول: الإمام فيهم مخير على ظاهر الآية 
ويلزمهم هذا الأسم بالخروج والتوجهء وقد يقال حج الناس» وغزا 
الناس» وإن لم يقاتلواء ولم يبلغوا البيت. 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من هذا مذهبه أن المعروف المفهوم 
من كلام العرب» إذا قال الرجل لآخر أفعل كذا أو كذا أو كذا؛ أن 
المأمور مخير يفعل ما شاء من تلك الأشياءء لو أن رجلا دفع ثوبًا إلى 
رجل فقال: أدفع هذا الثوب إلى زيد أو عمرو؛ أيهما دفع إليه كان 
جائرّاء وكذلك لو [قال]: أعتق عبدي هذا أو هئذاء فهو كذلك 
مخير قال: ونظير آية المحاربين قوله: ین کان نکم مَرِيضًا َو يوه أذ ين 
َو قوذي ين صِيَاوٍ أو صَدَمَةٍ أو سل“ فأمر رسول الله كله كعب بن 
عجرة حين أمره أن يحلق رأسهء أن يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم ستة 
مساكين» أو ينسك شاة قال: أي ذلك فعلت أجزأ عنك. وكذلك 
© الفرة: 6ك ا 
(۲) المائدة: ١"؟.‏ 


۳( من «ح). 

.195 البقرة:‎ )٤( 

(ه) النسائي )780١1(‏ بهذا اللفظ من حديث كعب بن عجرة 4##5. وأصله في 
«الصحيحين؟. 


۲۰1/4 


قوله: طَكتَريُه إلعام عرو مَسكينَ يِن أَوَسَط مَا طوو هكم أو 

وأجمع أهل العلم في فدية الأذئ» وفي كفارة اليمين أن الخيار فيه 
قائم للمكفر”". قال: فكذلك المحارب الإمام فيه مخير كما كان الحانث 
والحالق في الإحرام للعلة مخير؛ لأن الأوّات”" في هذه الآيات مخرجها 
واحدء وكذلك يجب أن يكون حكمها واحدًا. وقد روینا عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: ما كان في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار. 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن 
مجاهد» عن ابن عباس / قال: كل شيء في القرآن "أو أو" فهو مخيرء 
وکل و "فمن لم يجد' فهو الأول الأول 

وقال بعض من يرئ أن المحارب إنما يعاقب على قدر فعله لا يتجاوز 
ذلك. قال: لما كانت جنايات المحاربين مختلفة متفاوتة» وكانت الآية 
تحتمل التأويل لم يجز أن يقتل من لم يقتل وأخاف الطريق» ويزال 
القتل عن من قتل وأخذ المال» بل الدماء محرمة بالكتاب والسنة 
والاتفاق قبل المحاربة» ولا يجوز إباحة ما هو محرم بالكتاب والسنة 
والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وقد يجوز أن يكون الله إنما 
خبر أن جزاءهم أن يفعل بهم خصلة من هذه الخصال على قدر 
جرمهم» وقال بهذا المعنى ابن عباس وهو أصح الروايتين عنه» وهو 


.)6١048( «الإجماع»‎ )۲( .۸٩ المائدة:‎ )١( 
في الأصل: الآفات.‎ )۳( 
كتب هنا في «ح»: قلم. فكأنه كان يريد أن يكتب: «قال».‎ )٤( 


(60) «مصنف عبد الرزاق» (۸۱۹۲) به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟) 


علماء الأمصارء والحجة البينة القاطعة قول رسول الله كَلة: «لا يحل 
دم أمرئ مسلم إلا [بإحدى”' ثلاث”" وفيه دليل على أن لا قتل 
إلا على من قتلء والله أعلم. وأما قوله: ين أجل لك كينا عل بى 
إِسَيْوِيلَ آم من فل فسا د ۴ غير نفس . 06 الآية فإنما هو شيء أخبر 
الله وق أنه كتبه عليل بني إسرائيل» وقد أخبرنا نبينا ي بالذي هو لازم 
أن نتبع ما أوجبه الرسول ية عليناء فكان على بني إسرائيل ما ذكره 
الله أنه (کتبه)“ عليهم. 
¥ لي فك 
ذكر صلب المحارب ِ 


قال الله -تعاليل-: الما جَركوا لذبن ارود آله ورسولُمٌ وَيَسْعَونَ في 
لاض هَسَادًا أن لوا أو ضكرا . بج الآية» فاختلف في صفة 
الصلب عن ابن عباس» فروي عنه أنه قال: إذا أخذ المال وقتل» 
قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب. وروي عنه أنه قال: إذا قتل 
وأصاب مالّاء فإنه يقتل ويصلب. 


-١‏ من حديث إسحاق بن راهويه» عن أبي أسامة» عن شبل» عن 


)0 في «الأصل»: بادى. والمثبت من ج ومصادر التخريج. 
(۲) . سبق تخريجه. 

(۳) المائدة: ۳۲. 

©( في اح : كتب. 

."٣:ةدئاملا‎ )٥( 


0> 


قيس بن سعد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من خرج محاربًا 
لله ورسوله فقتل وأصاب مالا؛ فإنه يقتل ويصلب0©. 

وقد روينا عن قتادة» وعطاء الخراساني» والكلبي» وسعيد بن جبير» 
والسدي» وعطية» والنخعي أنهم قالوا: إذا أخذ المال وقتل صلب ولم 
يذكروا قتلا قبل يصلب. فظاهر ما قالوا أن يصلب حًا. 

وقال الليث بن سعد: يصلب حيّاء ويطعن بالحربة حت يموت. 

وقال الشافعي : وأحب إلي أن يبدأ بقتله قبل صلبه؛ لأن في صلبه 
وقتله على الخشبة تعذيب يشبه المثلة. 

وقد حكي عنه أنه قال : يقتل ثم يصلب ثلاثاء ثم ينزل فيدفن. وقال 
الأوزاعي : إن قتل وأخذ المال صلب» وقتل مصلوبًا. واختلف رجلان من 
أهل زماننا في هذا الباب» فقال أحدهما: يصلب وهو حي» ثم يترك 
مصلوبًا حتئ يموت؛ لأن الله أمر بصلبه ولم يأمر بإنزاله إلا أن يجمعوا 
على أن إنزاله يجب. وقال آخر: إنما أمر الله بالصلب» ولم يأمر بأن 
لا ينزل بعد الصلب» فإذا صلبه أقل ما يقع عليه سم صلب» ثم أنزله 
أو قتله فقد أتئ بما عليه من الصلب» ولا يجوز أن يحال بيئه وبين 
أداء الصلاة والطهارة لهاء ويمنع من الطعام والشراب حتى يموت 
جوعًا وعطشًا إلا بإجماع. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» (۸/ 71817) من وجه آخر عن ابن عباس» وكذلك الطبري 
في «تفسيره» المائدة (۳۳). وأخرجه أيضًا عن شبل» عن قيس بن سعد قوله «وما 
تعداه» بنحوه. 

(۲) «الأم» (5/ 717- حد قاطع الطريق). 

(6) «الأم» (8/5- أمر الحاكم بالقود). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال أصحاب الرأي"'؟: إذا قتلوا وأخذوا / الأموال يقطع أيديهم 4/١٠١اب‏ 
اليمنئ وأرجلهم اه من خلاف» ويقتلهم أو يصلبهم إن شاء. 

وقال يعقوب”“: يصلب وهو حي»ء ند إذا جمع 
القتل وأخذ المال. 

لد ند # 
ذكر نفي المحارب 

قال الله 35: أو ينما مرج الْأَرَضٍ» فاختلف أهل العلم في نفي 
المحارب» فقالت طائفة: ينفيه من عمله. روي عن ابن عباس أنه قال : 
ينف من بلده إلى بلد غيره. ظ 

7- من حديث إسحاق بن راهويه» عن أبي أسامة» عن شبل» عن 
قيس بن سعدء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من خرج محاريا 
ور لل بسي ولم يقتل» وأخاف سبيل المؤمنين» فإنه ينف 
من بلذه إلیٰ يلد غير" 

وقال الشعبي: ينفيه من عمله. 550000 النفي فيما 
بلغنا: أن يخرج من أرضه إلى أرض غيرها. وقال أبو الزناد: كان 
منفى الناس -من نفوا في ذلك- إلى باضع“ من أرض الحبشة» 


(۱) «المبسوط» للسرخسي /٩(‏ ۲۲۹- باب قطاع الطريق). 

(۲) «شرح فتح القدير» -٤۲٦/٠٥(‏ باب قطع الطريق). 

)۳( أخرجه الطبري في «التفسير» /٦(‏ ۲۱۷) من طريق شبل عن أبي نجيح» عن قيس بن 
سعد» عن سعيد بن جبير موقوفًا عليه» بنحوه. ٠‏ 

(5) جزيرة في البحرء وأنظر: «معجم البلدان» /١(‏ 544). 


م 


ودَهْلّك7' وتلك الناحية من أقصى تهامة (باليمن)0". 

وكان مالك بن أنس يقول في قول الله : أو ينا مرت الْأَرْضٍ» النفي 
في ذلك أن ينفى من بلد إلى بلدء ويحبس في السجن. قال مالك" : 
ثم لا يتركه يرجع حت يعرف منه التوبة وحسن الحال» وقال مالك: 
لا ينفئ إلى شيء من بلدان الكفر» وحكي عن مالك أنه قال: يطال 
حبسه ليس له حد» ذلك إلى السلطان باجتهاده ونظره للمسلمين» 
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: قد كان عندنا ينف إلى خيبر» وقد 
كان لهم حبس يحبسون فيه. 

وقالت طائفة: ينفيل حتول لا يقدر عليه. كذلك قال الحسن البصري. 
وقال الزهري: ونفيه أن يطلب فلا يقدر عليه [كلما)““ سمع به في أرض 
طلب. 

وقال عبد الملك الماجشون: قول أبي»وابن دينار» والمغيرة: 
أن نفي المحارب إنما هو أن يطلبه الإمام. يريد إقامة حدود الله عليه 
فيهرب منه ويكون مشردًا فارًا من السلطان هاربًا منه» ومن إقامة 
ما وجب عليه من حدود الله فهربه وفراره من الإمام هو نفيه» 
وليس كما ينفى الزاني» ولكن إذا قدر عليه قبل أن يتوب أقام عليه 
حدود الله قِ. 
)١(‏ جزيرة في بحر اليمن» وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة بلدة ضيقة حرجة حارة. 

كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها. «معجم البلدان» (۲/ 597). 
فق في «ح»: اليمن. 
(۳) «المدونة الكبرئ» (06-6567/54- كتاب المحاربين)» «تفسير القرطبي» 

(5/ هك 167). 
(5) في «الأصل»: كما. والمثبت من «ح). 


سحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7(7( 


- وروى الشافعي» عن (أبي يحيئ)”'' [بإسناد واه] ۰ عن ابن 
عباس أنه قال: ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتئ يؤخذوا فيقام عليهم 
الحدود. قال الشافعي”" وبهذا نقول. 

وقال أصحاب الرأي : إذا قطع الطريق وقتل وأصاب المال طلب 
حت يؤخذ فيقام عليه الحدود. وكذلك قال أبو ثور. وقال الليث بن سعد: 
نفيه طلبه من بلد إلى بلد حت يأخذه» أو يخرجه طلبه إلى دار الشرك 
والحرب إذا كان محاربًا مرتدًا عن الإسلام. 

قال أبو بكر: وقال بعض أهل النظر: غير جائز أن يكون النفي هو 
طلبه إلى أن يقدر عليه» وإنما يجب عليه نفيه بعد أخذه إياه» وإذا كان 
هكذا فليس يخلو قوله: أو نموا سے الْأَرَضِ» أن يكون أراد جميع 
الأرض أو بعض الأرض» فاستحال أن يكون أراد نفيه من جميع 
الأرض؛ لأن ذلك غير ممكن» وثبت أن معناه أن ينفئئل من بعض 
الأرض» وإذا كان ذلك كذلك» فالمعروف ما جاء به الحديث في نفي 
الزاني أنه ينفئ من البلدة التي هو بها إلى بلدة سواها فكذلك المحارب. 

وقد ثبت عن نبي الله تل أنه قال / في الزنا : «البكر بالبكر جلد مائة 


ونفى 0 


(1) كذا بالأصل» وهو إبراهيم بن أبي يحيئ» وقد رواه عن صالح مولى التوأمة عنه بهء 
وهو في «مسنده» (ص۲۸۲)» وأخرجه من طريقه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۸۳). 

(؟) في «الأصلء ح»: بإسناداه. ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(۳) «الأم» (71/5- حد قاطع الطريق). 


)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۲۳۳- باب قطاع الطريق). 
(5) سيأتي إن شاء الله في حد الزنا. : 


كط 


ھم 


وروي عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب أنهما نفيا إلى 
فرلء'“. 

وعن علي بن أبي طالب أنه نف إلى البصرة". 

والذي قاله مالك" حسن؛ أن يحبس في البلد الذي ينفى إليه. وقال 
آخر: نفس الحبس هو نفي له؛ لأنك إذا حبسته ومنعته عن التصرف في 
البلاد فقد نفيته منها كلهاء وألجأته إلى مكان واحد. 


4 4-1 
دع فنك 


ذكر عفو الإمام عن 
المحارب أو عفو ولي دمه دون الإمام 

قال أبو بكر: أجمع”“ كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلطان ولي من حارب» فإن قتل محارب أخا أمرئ أو أباه في حال 
المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء» ولا يجوز عفو 
ولي الدم» وأن القائم بذلك الإمام جعلوه بمنزلة حد من حدود الله. 
هذا قول سليمان بن موسئ. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عبد العزيز بن عمر» عن عمر بن عبد العزيز؛ أن في كتاب 


-0657/5( وابن أبي شيبة‎ .)1١١ /۲( «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۳۲۸). و«الموطأ»‎ )١( 
النفي من أين إلى أين).‎ 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 207) من طريق أبي إسحاق عن يحيئ «أن عليًا نف إلى 
البصرة». 

(*) «المدونة الكبرئ» -٠١۲ /٤(‏ كتاب المحاربين). 

(5) «الإجماع» (1۲۹)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع» (077/05). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


لعمر بن الخطاب: والسلطان ولي من حارب الدين» وإن (قتل)"'' أباه 
أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين» وسعى في 
الأرض فسادًا شي ۰ 

وبه قال الزهري» ومالك بن آنس“»› والشافعي اى 
وأو تون واصحات الراى"؟.:.وفال: اجمد ‏ : السلطان ولي من 
خارب الدين» وكذلك نقول. 


% حا # 
ذكر توبة المحارب قبل 
أن يقدر عليه وما يجب عليه من حقوق بني آدم 
قال الله : الل ایت تابا من قبل أن تدرو کچ فاختلف أهل 
العلم في معن هله الآية» فقالت طائفة : ذلك لأهل الشرك. كذلك 


قال قتادة» والزهري. 
وفيه قول ثان: قاله مجاهد قال: ذلك على عهد رسول الله وقد قيل 


ْ في «المصنف»: قتلوا.‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» »)١80060(‏ وابن أبي شيبة (506:/9- من قال الإمام مخير في 
المحارب ينع فيه ما شاء) من كلام عمر بن عبد العزيز بنحوه (0901//5- من قال 
الحدود إلى الإمام)» (5/ 084- في المحارب يؤتى إلى الإمام) كذلك مختصرًا. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ -٠٠١‏ كتاب المحاربين). 

() «الأم» -71١/5(‏ حد قاطع الطريق). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)1١41(‏ 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -771١/94(‏ باب قطاع الطريق). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۴٠٤۷(‏ | 

(۸) المائدة: 56. 


م 


فيه غير ذلك؛ قال عروة بن الزبير في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم 
يأتي تائبًا قال: لو قبل ذلك منهم أجترءوا عليه» وفعله ناس كثيرء 
ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائبًا لم أر عليه عقوبة. وقال كثير من 
أهل العلم: إن الآية في المسلمين» فإذا تاب المحارب الذي قد جنى 
الجنايات قبل أن يقدر عليه الإمام» سقط عنه ما كان لله من حدء 
وأخذ بحقوق الآدميين فاقتص منه من النفس والجراح» وأخذ ما كان 
معه من مال. كان مالك" يقول في المحاربين إذا أصابوا أموال أهل 
الإسلام ثم تابوا وأصلحوا من قبل أن يقدر عليهم قال: لا يقام 
[عليهم]" حد المحاربين» ولكن يقتص منهم لأهل الجراحات 
ما أصابوا منه من جراح» ويؤخذ منهم ما أخذوا من الأموال» وما 
أستهلكوا من مال أخذوه كان ذلك في أموالهم» وإن قتل دفع إلى 
الأولياءء فإن شاءوا قتلوا [وإن]”" شاءوا عفوا. وكذلك قال 
الشافعي“ إلا في قوله: وإن كان قتل» فإن الشافعي يقول: يدفع إلى 
الولي» فإن شاء أخذ الدية» وإن شاء قتل» وإن شاء عفيئ. وقال 
أبو ثور: لا يأخذهم الإمام إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم بحد لله 
وما كان للآدميين أخذوا به. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي”*', 
وكذلك حكاه عنهم غير أبي ثور. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠١٤ /٤(‏ كتاب المحاربين). 

)۲( في «الأصل»: عليه. وا ٣‏ لمشت من الحا 

۳( في «الأصل»: وا. وا لمثبت من يخ 

(:) «الأم» (0/ -۲٠١‏ الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك) . 
() «المبسوط» للسرخسي (8/ ۲۳۳- باب قطاع الطريق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لكاكاتك3 0 5 


وحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا أعلن بمحاربة العامة والأئمة 
وأصاب الدماء والأموال فامتنع بمحاربته من الحكم عليه ولحق بدار 
الحرب ثم جاء تائبًا من قبل أن يقدر عليه» قبلت توبته ولم يتبع بشيء 
من أحداثه في حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه. 

%* فك 
ذكر المحاربة في الأمصار والقرى 

6- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن / جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلهِ: «من أنتهب نهبة 
مشهورة فليس منا». 

اختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار أو قرية من 
القرئ فقتل وأخذ المال» فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصرء 
وإنما تكون خارجبًا من المصر. هنذا قول سفيان الثوري""» وإسحاق بن 
راهويه"» وعرضت هزه المسألة من قول الثوري على أحمد بن 
حنبل" فقال: دعه. وقال النعمان”": لا يكون قطع الطريق إلا على 
المسافرين» لا يكون على مقيم ولا في مصر ولا في قرية» وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في ذلك سواء. 

وقد فرق مالك بين مسألتين من هذا الباب لا فرق بينهما: ذكر ابن 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» )۱۸۸٤٤(‏ وعنده بزيادة» والحديث أخرجه أحمد (؟/ 77لا 
06 من طريق أبي الزبير عن جابرء وأبو داود (۳۹۱٤)ء‏ وابن ماجه (9156؟) من 
طريق ابن جريج عن أبي الزبير» عن جابر. 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۳۷۸). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (775/9- باب قطاع الطريق). 


ب 


م 


القاسم أن مالك بن أنس كتب إليه وهو عنده في رجل خرج في قرية في 
سوقهم بالسيف مصلتا نهاراء أترئ أن تقطع يدهء أم ماذا يصنع به؟ فكتب 
إليه مالك: ليس هذا المحارب» وأرئ أن يضرب ضربًا وجيعًا» ويسجن 
ت يحدث خيرًا. وقال مالك“ في الذي يقتل نهارًا في المصر [قتل 
غيلة]": إنه محارب سبيله سبيل المحارب إذا أخيف الرجل حتى 
يضربه عل أخذ ماله» أو دخل عليه منزله فضربه وأخذ مالهء فهلذا کله 
عند مالك بمنزلة المحارب. قلت”": قتل الرجل أو لم يقتله فهو 
محارب في قول مالك؟ قال: نعم. 

قال أبو بكر: وقد حكى الوليد بن مسلم أنه قال: قلت لمالك^ : 
وتكون محاربة في المصر؟ قال: نعم. المحارب عندنا من حمل 
السلاح على المسلمين في مصر أو خلاءء فكان ذلك منه على غير 
نائرة كانت بينهم ولا عداوة» قاطعًا للطريق والسبيل والديار» مخيفا 
لهم بسلاحه فقتل أحدا منهم قتله الإمام كقتله المحارب. 

قال أبو بكر: فقد أختلفت الحكايات عن مالك“ في هذا الباب. 
وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء والمنازل والطرق وديار أهل 
البادية وفي القرى سواءء إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبًا 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠۳٤/٤(‏ في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة)» 
(5/ لاهه- كتاب المحاربين). 

(؟) في «الأصل»: قتل به غيلة. والمثبت من «ح». 

() القائل هو سحنون تلميذ ابن القاسم. 

(5) «تفسير الطبري» (5/ ١١‏ 5). 

(5) أنظر: «بداية المجتهد» (۲/ ١۳۸)ء‏ و«المنتقئ للباجي» (/179/9). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


فحدودهم واحد. هذا قول الشافعي وأبي ثور وحكي هذا المذهب عن 
الأوزاعي» والليث بن سعد. 

قال أبو بكر: الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة سواء 
لا فرق بينهما؛ لأن كل ذلك يقع عليه أسم محاربة أين كان الفعل 
الذي يستوجب به هنذا الأسم» والكتاب على العموم؛ قال الله كق 
لما جرا أدبن ارود أله ورَسُومُ ...# ولم يذكر صحراء ولا منازل» 
ولا روي عن الرسول فيما نعلم الفرق بينهما. 

ش لح يع # 
ذكر ما يجب علئ من قطع الطريق فأخذ أقل 
مما يقطع فيه اليد في السرقة 

اختلف أهل العلم في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه 
قطع اليد: فقالت طائفة للإمام أن يحكم عليه كحكمه على المحارب إذا ‏ 
شهر السلاح وأخاف السبيل. هذا قول مالك بن أنس""' وأبي ثور. وقالت 
طائفة : لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق. 
هذا قول الشافعي”"'»: وأصحاب الرأي”"» وقد ذكرت عنهما وعن 
غيرهما الأختلاف في قدر ذلك. 

قال أبو بكر: وقد فرق الله بين حكم المحارب والسارق فأوجب الله 
على المحارب قطع اليد والرجل» وأوجب على السارق قطع اليد لا غير» 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 565- كتاب المحاربين). 


(۲) «الأم» (71/5- حد قاطع الطريق). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (9/ 710- باب قطاع الطريق). 


0 


مل _ 


فكما جاز التغليظ على المحارب دون السارق في باب قطع اليد والرجل» 
فكذلك جائز أن يغلظ عليه فيوجب عليه قطع اليد وإن أخذ أقل من قدر 
ما يجب فيه قطع اليد» ولا يجوز أن يقاس أصل على أصل» وهذا يلزم 
النعمان”''؛ لأنه / فرق بين حكم المحاربة» وحكم القاتل في غير باب 
المحاربة» فزعم أن من قتل في المحاربة بعصا أو بحجر أو بغير ذلك 
بعد أن يقتله ويأخذ المال أن حكم المحارب له لازم تقطع يده ورجله 
من خلاف ويقتل أو يصلب» وهو لا يرى القود في غير باب المحاربة 
إلا على من قتل بحديدة» فإذا فرق بينهما وامتنع أن يجعل أحدهما 
قياسًا على الآخر وجب عليه كذلك أن يمتنع من أن يجعل المحارب 
إذا أخذ أقل مما يجب في مثله قطع اليد قياسًا على السارق. وكان 
الشافعي”" وأبو ثور يقولان: قطع الطريق بالعصا والرمي بالحجارة 
مثله بالسلاح. 
ذكر قطع الطريق على أهل الذمة 
وقطع الذمي الطريق 

كان الشافعي يقول”": وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حُدُوا 
حدودهم لو قطعوا على المسلمين» إلا أني واقف في أن أقتلهم إن 
قتلوا أو أضمنهم الدية» وقال في موضع آخر: وأحفظ عن بعض أهل 
العلم قبلنا أنه قال: يقتلون وإن قتلوا عبدًا أو ذميًا على مال يأخذونه» 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (777//94- ۲۳۸- باب قطاع الطريق). 
(۲) «الأم» (418/5- في المرتد). 
(۳) «الأم» (4194/5- في المرتد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ي - 


قال: ولقوله هذا وجه؛ لأن الله ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعل 
في الأرض فسادًاء فيحتمل إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة 
أو الفسادء وليس فيه خبر يلزم فيتبع» ولا إجماع أتبعه ولا قياس» وأنا 
أستخير الله فيه. وكان أبو ثور يقول: ونحكم عليهم علئ من قطعوا 
على مسلمين أو ذميين» وكذلك نحكم عليهم [مسلمين كانوا أو ذميين]”'". 

وحكي ذلك عن الكوفي”"'. قال: وهلذا قول أبي عبد الله؛ ومالك 
فيما أحسب. 

وكان الشافعي““ وأبو ثور يقولان: وإذا قطع أهل الذمة على 
التسلمين درا حوره التطلفين. وهكذا فال اجات الراي”. 

وكان الشافعي”" يقول: إذا كان في المحاربة أمرأة فحكمها حكم 
الرجال؛ لأني وجدت أحكام الله على الرجال والنساء في الحدود 
واحدة» وفي قول أبي ثور: الحكم على العبيد والنساء كالحكم على 
الرجال الأحرارء وليس كذلك الصبيان في قول الشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي"» وغيرهم من أهل العلم؛ لأن الأحكام غير جارية 
عليهم» والحدود لم تجب عليهمء ويغرمون مالا إن كانوا أتلفوه» 


)١‏ «بالأصل» ح»: مسلمون كانوا أو ذميون. وهو خلاف الجادة» والمثبت من 
«الإشراف» .)08/١(‏ 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (779/9- باب قطاع الطريق). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ "061- كتاب المحاربين). 

(5) «الأم» -٤۱۹/٤(‏ في المرتد). 

() «المبسوط» للسرخسي (۲۲۹/۹- باب قطاع الطريق). 

(5) «الأم» (418/5- في المرتد). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (777/4- باب قطاع الطريق). 


م6 مع 
وهذا مذكور في غير هذا الموضع. وحكي عن النعمان ومحمد أنهما قالا : 
إذا كان فيمن قطع الطريق أمرأة أو غلام لم يحتلم درأت عنهما الحد 
# # # 
ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله 

ثبتت الأخبار عن رسول الله كيو أنه قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد). 

7- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا ابن عبيئة»: 
عن الزهري» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» عن سعيد بن زيد أن النبي 
يكل قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد)0". 

7- حدثنا علآن بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: 
أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: أرأيت إن أتاني رجل ' 
يريد أخذ مالي؟ فقال: «لا تعطه مالك». قال: أفرأيت إن قاتلني؟ 
فقال: «فقاتله». قال: أفرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد). قال: 
أفرأيت إن قتلته؟ قال: «فهو في النار»”". 
4-- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» 


قال: حدثنا إبراهيم بن سعد» قال: حدثني أبي سعد بن إبراهيم» عن 


»)٤۷۳۹( «مسند الشافعى» (ص"١”) به» والحديث خرجه الأربعة: أبو داود‎ )١( 
من طريق طلحة بن‎ )٤٠٠٥( وقال: حديث حسن» والنسائي‎ )١57١( والترمذي‎ 
بلفظه» وابن‎ )5١١١( عبد الله» عن سعيد بنحوه وزيادة» وأخرجه النسائي أيضًا‎ 
من طريق سفيان بن عيينة به.‎ )۲٥۸۰( ماجه‎ 

)۲( أخرجه مسلم )۱٤١(‏ من طريق محمد بن جعفر به. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7(7( 


أبي عبيدة بن محمد» عن / طلحة بن عبد الله بن عوف» عن سعيد بن زيد» 7/4١اب‏ 
قال: قال رسول الله ية : «من أصيب دون ماله فهو شهيدء ومن أصيب 
دون دينه فهو شهيد» ومن أصيب دون دمه فهو شهيد» ومن امت دون 
أقله اقيق شی 

قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال 
اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم» وقد أخذ ابن عمر لصًا في 
داره» فأصلت عليه السيف. قال سالم: فلولا أنا نهنهناه لضربه به. 

48- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري»؛ عن 
0 قال: ا ل الس فلولا أنا 

نهنهناه عنه لضربه ا 

وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. وقال الحسن 
البصري: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله. وهأذا قول قتادة» وقد روينا 
هذا المعنى عن غير واحد من المتقدمين. وسئل مالك بن أنس عن 
القوم يكونون في الستر فيلقاهم اللصوص قال: يناشدونهم الهء فإن 
أبوا وإلا قوتلوا. وقال مالك" في مثل هلذا: قاتلوهم بالسيف»› 
وادفعوا عه عن أنفسكم. وحكي عن الثوري› وابن المبارك أنهما قالا: 
نقاتلهم ولو علئ دانق. وقال ابن المبارك في اللص: آأبدأ به قبل أن 
يبدأ بك في الحضر والسفر. ْ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ 070 والشهاب في «مسنده» )۳٤۳(‏ كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد بنحوه. ١‏ 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» )١18001/(‏ بهء وأيضًا في (184814) بنحوه. 

(۳) «المدونة الكبرئ» -٤۹۷ /١(‏ باب الدعوة قبل القتال). 


م 


وذكر أحمد بن حنبل”' حديث ابن عمر فقال: إذا كان مقبآاء وأما 
مولا [فلا]". وكذلك قال إسحاق. 
وكان الشافعي”" يقول: من أريد ماله في مصر أو صحراء أو أريد 
حريمه» فالاختيار له أن يكلم من يريده ويستغيث» فإن منع أو أمتنع لم 
يكن له قتاله» فإن أبى أن يمتنع من إرادة ماله أو قتله أو قتل بعض 
أهله فله أن يدفعه عن نفسه وعن ماله» فإن لم يندفع ولم يقدر على 
الأمتناع منه إلا بضربه بيد أو عصئ أو سلاح حديد أو غيره فله ضربه 
وليس له عمد قتله» وإذا كان له ضربه فإن أتى الضارب على نفسه 
فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة. 

وقال النعمان““ في رجل شهر على المسلمين سيمًا قال: 
على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم. وقال في رجل دخل على 
رجل ليلا فسرقه ثم خرج بالسرقة من الدار فاتبعه الرجل فقتله قال: 
لا شيء عليه. 

قال أبو بكر: والذي عليه عوام أهل العلم”"؟ أن للرجل أن يقاتل عن 
نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلمًا [للأخبار]''' التي رويت عن النبي کيا أنه 


قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»”" لم تخص وتنا دون وقت» ولا ال 


.0"019( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) سقط من «الأصل»» والمثبت من «ح» و«مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» . 
)۳( «الأم» (5/-41- منع الرجل نفسه وحريمه). 

(5) «الجامع الصغير“ -611/١(‏ باب في الرجل شهر سلاخا). 

)02( «الإقناع في مسائل الإجماع» (۷0€(. 

(5) في «الأصل» ح»: الأخبار. والمثبت من «الإشراف» (۲/ .)۲١‏ 


(۷) سبق تخريجه. 


س الأوسط من السنن والإجماع كك 010 
دون حال إلا السلطان» فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث 
كالمجمعين علئ أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على 
السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار التى جاءت 


عن رسول الله َة بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور . 


والظلم» وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة»وهذا الذي 
ذكرناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه وماله قول عوام من نحفظ 
عنه من أهل العلم إلا الأوزاعي فإنه فيما حكاه عنه عمر بن عبد الواحد 
كان يفرق بين الحال التي للناس فيه جماعة وإمام يقيم فيهم الأحكام 
والحج» وبين حال الفتنة التي لا إمام فيها للناس ولا جماعة. / 

حكيل عمر عن الأوزاعي أنه قال في تفسير قوله: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» قال: إذا أقلعت الفتنة عن بحبحة الجماعة فأمن السبيل وحج 
البيت وجوهد العدو فعدا اللص على رجل يريد دمهء أو ماله قاتله» وإن 
كان الناس في معمعة فتنة وقتال فدخل عليه من يريد دمه وماله آقتدی» 
ERATE‏ 


3% 
3 
3 


)١(‏ حيث أعتزل القتال أيام الفتنة بين عليٌ ومعاوية - رضي الله عنهما. وفي الحديث 
الذي رواه الطبراني في «الكبير» (19/ #؟رقم 014)» والحاكم في «المستدرك» 
(۳/ ۱۲۷) عن سعد بن زيد بن سعد الأشهلي : «أنه أهدئ إلى رسول الله ب سيفًا 
من نجران» فلما قدم عليه أعطاه محمد بن مسلمة» وقال : جاهد بهذا في سبيل الله؛ 
فإذا أختلفت أعناق الناس فاضرب به الحجرء ثم أدخل بيتك وكن حلسًا ملقئ حت 
تقتلك يد خاطئة أو تأتيك منية قاضية. 


ا 


ر ی 


ذكر الأخبار التي 
رويت في النهي عن الخروج على السلطان 

- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سليمان بن حرب» 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن الجعد أبى عثمان»ء قال: سمعت 
أبا رجاء قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله بي : «من رأى 
من أميره شيئًا يكرهه فلیصبر› فإنه ليس أحد يفارق الجماعة إلا مات 
ا 

-١0‏ حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا يعلى ح 
وحدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا يعلئ» قال: حدثنا الأعمش» 
عن زيد بن وهب» عن عبد الله» قال: قال رسول يللْه: «إنها ستكون 
أثرة وأمور تنكرونها». قالوا: فما يصنع من أدرك ذلك منا يا رسول 
الله؟ قال: «أدوا الحق الذي عليكم» وسلوا الله الذي لكم)”". 

5- حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي 
قال: حدثنا عبثر بن القاسم» عن مطرف [عن]”" أبي الجهم» عن خالد بن 
وهبان» عن أبى ذر قال: قال رسول الله ل : «من فارق الجماعة شبرًا فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه». 

)١(‏ أخرجه البخاري )۷۱٤۳(‏ عن سليمان بن حرب» ومسلم )٥٦/۱۸٤۹(‏ من طريق 
الجعد به» وروياه من طريق حماد بن زيد: البخاري (T°)‏ ا 504 ومسلم 

(18569/ 00(. 
(؟) أخرجه البخاري »۳٦۰۳(‏ 7067), ومسلم )۱۸٤۳(‏ كلاهما من طرق عن 


الأعمش به. 
(۳) سقطت من «الأصل». ح»» والمثبت من المصادر. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (41/70) من طريق مطرف عن أي جهم بهذا الإسناد بلفظه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


۳- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا سليمان بن حرب 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن الحسن». عن 
ضبة بن محصن» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ي «إنه سيكون 
عليكم أمراء تعرفون وتنکرون» فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد 
سلمء ولكن من رضي وتابع فأبعده الله». قيل: يا رسول الله أفلا نقتلهم 
أو نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»"". 

آخر كتاب المحاربين والحمد لله رب العالمين 


AMEX A82‏ وو همل 


)١(‏ أخرجه مسلم )٦٤ /۱۸٥٤(‏ من طريق حماد بن زيد به. 


قال الله -جل ذكره- #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
آزواجه.... 4 الآيةء وقال: #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة...94”) 
الآية» وقال: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن...4”" الآية. وقال: ودن لا يوت مم آله لها ءاخر ولا يشنو 
الس الت حَيَمَ ل إل الح ولا زوت وقال: بام اين إا 
جاه الْتؤيتتُ يانتك عل أن لا نرک قو سا ولا سرف . . °4 
الآية» وقال تعالی : ولا رهوا یکی عل الئل إن أردن قَساه”"2 وقال 


روم 


صر ا بے عدي سس .وذ علس ہے 
تعالئ : «الزانية ولزن جلد كل ويد يما أنه جلد إلى قوله: «وحرم 
لك عل الْمؤْمنيت 7" ظ 

.1-0 المۇمنون:‎ )١( 

زفق الإسراء : زغرة 

(۳) الأعراف: ۳۳. 

() الفرقان: 1۸. 

.١١ الممتحنة:‎ )0( 

.۳۳ النور:‎ )١( 

(۷) النور: ؟7. 


1 ب 


”م 
ثبتت الأخبار عن رسول الله ية بتحريمه الزناء وأجمع الناس على 
تحريم الزنا". 

-٤‏ حدثنا يحيئ بن محمد» عن سفيان قال: حدثني منصور بن 
المعتمر عن هلال بن ناف عو منلمة بن قبس ال5 قال زول الله 
ييه «إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله» ولا تزنواء ولا تسرقوا»» فما أنا بأشح عليهن اليوم من يوم 
سمعتها من رسول الله لاو" . 

60- حدثنا يحي بن محمد قال: حدثنا / مسدد قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: سكل 
رسول الله ية أي الذنوب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم أن 
تزاني حليلة جارك). قال: ل ل 
#وَالَدِينَ لا ینغور م م آله لها ءاخر الو 


() «الإجماع» (580). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۳۳۹/٤(‏ من طريق سفيان به» والحاكم في 
«المستدرك» )0١/5(‏ من طريق الإمام أحمد بهء والطبراني في «الكبير؛ (۷/ ۳۹ 
رقم 7716) من طريق سفيان» وقد أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۷۳) من 
طريق منصور. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠٤ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات. 

(۳) الفرقان: 58. 

(5) أخرجه أحمد »)78٠ /١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١1758(‏ والشاشي في «مسئده» 
)44( ثلاثتهم عن أبي معاوية به را ابن حبان في «(صحيحه» (END‏ 
وأبو يعلى (20948) عن أبي شهاب الحناط» عن الأعمش به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7(0( 


باب أول بدو عقوبة الزنا 
قال الله جل ذكره: رای يأترت ألْسََحِمَةَ ين شاپڪم اسشا 
بھی أرما يڪم إن هدوا ...4 27 الآية 
روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله: واک باوت الْسَحِسَةَ من 
سابك فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حت تموت» ثم 
أنزل الله هق بعد ذلك : الاي رن لدو كل ید يتنا اة دوي" فإن 
كانا محصنين رجماء فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. 
ف حم فنا 
باب نسخ ذلك وذكر السبيل الذي جعل الله لهن 
7- حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي بمصرء قال: حدثنا 
محمد بن عثمان قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة أن نبي الله كك أنزل عليه ذات 
يوم فتربد” وجهه» فلما سري عنه قال: «خذوا عني» فن الله قد جعل 
لهن سبيلاء الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب بالثيب يجلد ثم 


= والحديث أخرجه البخاري 2»)5841١ :41/5١(‏ ومسلم (85) وزادا فيه عمرو بن 
شرحبيل بين أبي وائل وابن مسعود» ورجح الدارقطني في «العلل» (0/ ۲۲۲-۲۲۰) 
هذا الوجه. وقال ابن حبان في «الصحيح» :)555/٠١(‏ ولست أنكر أن يكون 
الطريقان جميعًا محفوظين» وآنظر: «الفتح» .)١١8 /١۲(‏ 

.٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) النور: ۲. 

(۳) أي علته غبرة» والربد: تغير البياض إلى السوادء وإنما حصل له ذلك لعظم موقع 
الوحي «شرح النووي» (۱۱/ ۳۳۹). 


® 


يرجم والبكر يحلد ثم ينفی»'. 


وقد حتج بعض الناس بحديث عبادة هذا وقال: في حديثه ما دل على 
أن السنة تنسخ القرآن؛ لأن الحبس والأذئ إنما وجبا لقول الله كق ولي 
أت الْتحِمَةً من شبك نانتذيثا عه آرم ك . . . 4 الآية إلى 
قوله : «إتوابًا حًا فنسخ بحديث عبادة هاتين الآيتين لمّا قال النبي 
كِ: «خذوا عني [خذوا عني]”" قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


د ¥ فيك 


باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني 


- 
(2% 


قال الله -جل ذكره- يا أل ءامنا ايعو له وأطيعوا السو وأو الأئر 
منک ین رع في ێ,. . .€ إل قوله : موان تأوب5) وقال م ع 


سے ور 


2 2 < 4 ر وط مو 2 ج 
لرَسُولَ قد أطاع اه وقال: مدر الْدْبنَ يالف عن اسو . . . 4 


الآية» فقد ألزم الله خلقه طاعة رسوله بل واتباع أمره» فمما ثبتت الأخبار 
f‏ معو وس ماع اهر 
عن رسول الله ية أنه أمر به: الرجم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳/۱۹۹۰) من طريق سعيد به. 
(۲) النساء: .٠١‏ 

)۳( من ح٦‏ واصحيح مسلم». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

() النساء: 04. 

(5) النساء: ۸۰. 

(۷) النور: 1۳. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقد كان عمر بن الخطاب © يقول: نزلت في كتاب الله وأقرأناها. 
وقال عمر: رجم رسول الله كه ورجمنا بعده”' وقد رجم بعد عمر علي 
ابن أبي طالب #» فالرجم ثابت بسئن رسول الله يكل وباتفاق عوام أهل 
العلم ل 

17- أخبرنا البيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي"» قال: 
0 بن انس ل ب م ماس ار 
ا ا والنساء إذا قات 
بينة » أو كان الحمل» أو الأعتراف00) 

٠‏ 9118- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال : سمعت عمر يقول: إن الله بعث 
محمدًا كلل بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم» فرجم 
رسول الله ية ورجمنا بعده» / وإني خائف أن يطول بنا الزمان فيقول 
قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
الله ألا وإن الرجم حق على من زنئ إذا أحصن وقامت البينة» أو 


(۱) أخرجه البخاري (51778), ومسلم (18/1591). 

(TY) «الإجماع»‎ (۲( 

() «مسند الشافعي» (ص77١)‏ به. 

(:) «موطأ» مالك (۲/ 1۲۸) به. 

() أخرجه البخاري (1۸4۲۹) بنحوه ٦1۸۳۰(‏ ۰ ۷۳۲۳) ا ومسلم )١9/1591(‏ 


بنحوه من طرق عن الزهري په» وأخرجه النسائي في؛ «الکبری» )۷۱٥۸(‏ من طريق 
مالك بنحوه. 


0/4 


م 
كان الحمل» أو الأعتراف. 
٠‏ 4۹- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن معمرء عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: شهدت رسول الله ييه حين أتي 
[بيهوديين]” " زنياء فأرسل إلى قارئهم فجاء بالتوراة» فسأله: «أتجدون 
في كتابكم الرجم؟). فقال: لا ولكنهما [يجبهان ویحممان)“ قال: 
فقال - أو قيل له-: أقرأء فوضع يده على آية الرجمء فجعل يقرأ 
حولهاء فقال عبد الله بن سلام: أخر كفك» فأخر كفه فإذا هو بآية 
الرجم» فأمر بهما رسول الله با فرجما. قال ابن عمر: فلقد رأيتهما 
يرجمان وإنه ليقيها الحجارة””. 
- حدثنا إسحاقء قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم 
النبي ية رجلا من أسلم ورجلا من اليهود AE‏ 


.)۱۳۳۲۹( من طريق عبد الرزاق به» وهو في «مصنفه»‎ )١575( آخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)١١۳۳۱١(‏ 

(۳) في «الأصل: يهوديين. والمثبت من «ح٠»‏ ومصادر التخريج. 

(4) في «الأصل» ح»: يحممان ويجممان. والمثبت من «المصنف»» وهو الموافق 
لمصادر التخريج. يجبهان: أصل التجبية أن يحمل أثنان على دابة ويجعل قفا 
أحدهما إلى قفا الآخرء والقياس أن يقابل بين وجوههما. أنظر: «النهاية» مادة 
(جبة). ويحممان: التحميم : تسويد الوجه» من الحممة: الفحمة. أنظر: «النهاية» 
مادة (حمم). 

(0) وأخرجه البخاري (27570 1005) وغيرهماء ومسلم )١11949(‏ من طرق عن نافع 
عن ابن عمر بنحوه. 

(5) «مصنف عبد الرزاق» .)١١۳۳۳(‏ 

إف4 وأخرجه مسلم (۱۷۰۱) من طريق ابن جريج به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۲) (Ny)‏ 

قال أبو بكر: وممن روئ عن النبي ب أنه رجم: ابن عباس» 
وجابر بن سمرة» وعمران بن حصين» وابن مسعود» وزيد بن ثابت. 

وقد روينا عن رسول الله ية بالإسناد الثابث أنه قال: «لا يحل دم 
أمرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث خلال: بكفر بعد إیمان» أو زنا بعد 
إحصان» أو قتل نفس بغير نفس"". 

A As‏ د 
أهل المدينة"" والأوزاعي فيمن قال بقوله من أهل الشام» وسفيان 
الغوري؛ وشار آهل 2 وبه قال الشافعي ". وأحمدء 
وإسحاق” © وأبو ثور والتعمان*» ومحمدء :ويه به يقول عوام أهل الفتيا 
م كافاع مضا 


 +%‏ يد نك 
باب ذكر إيجاب الجلد 
مع الرجم على الثيب واختلاف أهل العلم فيه 


اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني: 
فقالت 000 يجلد بكتاب الله قال الله: «الزانية والزنى جلد كل يدر 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۷۰)» ومسلم (15175). 

(۲) «الموطأ» (574/7- باب ما جاء في الرجم)» و«التمهيد» /٩(‏ ۷۹). 

(۳) «الأم» (7515-516/5- باب حد الثيب الزاني). 

.)١١٠١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -٤۲-٤۱‏ كتاب الحدود)» و(التمهيد» /٩(‏ ۷۹). 
»( «الإجماع» (WY)‏ (۷) النور: ؟. 


_ ا 
علي بن أبي طالب ويه وبه قال الحسن البصري» وإسحاق بن راهويه. 

وقد روينا عن أبي بن كعب أنه قال: البكران يجلدان وينفيان» 
والثيبان يرجمان» واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. 

50- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق'''» عن الثوري» عن أبي 
حصين وإسماعيل» عن الشعبي» قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم 
الخميس» ورجمها يوم الجمعةء ثم قال: الرجم رجمان: رجم سرء 
ورجم علانية» فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام ثم الناس» وأما 
رجم السر فالاعتراف فالإمام ثم الناس”". 

5 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا يعلى بن عبيد» 
قال: حدثنا إسماعيل» عن عمرو بن مرة الجملي» عن علي في 
المحصنة تزني قال: أجلدها بالقرآن» وأرجمها بالسنة”". 

؟- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» وحدثنا 


)١(‏ «المصنف» ([7اه”177). 


(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۲۱/۱)» والنسائي في «الكبرئ» )١5١(‏ من طريق 
مجالد» ا الحاكم في «مستدركه» 10/9(« وأبو نعيم في «الحلية» 
(74/5”) من طريق إسماعيل» وأخرجه البيهقي في «سننه» (۸/ 2077١‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» /٤(‏ ۳۲۹) من طريق أبي حصين كلهم (مجالد وإسماعيل وأبي حصين) 
عن الشعبي» عن علي ويه والحديث أصله عند البخاري (77215) من طريق 
سلمة بن كهيل عن الشعبي به» وقد بسط ابن حجر في «الفتح» )١17/17(‏ القول في 
هذا الحديث سندًا ومتئًا. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1177567), وابن حزم في «المحلئ» (۱۱/ )۲۳۲٤١‏ 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


يحيئل» قال: حدثنا الحجبي» قال: حدثنا أبو عوانة» عن فراس» عن 
عامر الشعبي» عن مسروق» عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان 
وينفيان» والثيبان يرجمان» واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان!". 

وقالت / طائفة: الثيب يرجم ولا يجلد.روي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب» وليس بثابت عنه ` 

8 - حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
حماد قال: حدثنا الحجاج» عن الحسن بن سعد» عن عبد الله بن شداد؛ 
انعد رج رجلا في الزنا ولم O‏ 

وبه قال النخعي» والزهري» وهو aS‏ والأوزاعي» 
وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي“» وبه قال الشافعي"» وأحمد”", 
وأبو ثور» واحتج الشافعي بقول عمر على المنبر: الرجم في كتاب الله 
حق علول من زنیٰ إذا كان قد أحصن ولم يذكر جلدّاء ورجم رسول الله 


(۱) أخرجه البيهقي في «سننه» (۸/ ۲۲۳)ء وأبو نعيم الأصبهاني في «مسانيد فراس» 
(ص٤۸)‏ كلاهما من طريق أبي عوانة. 
وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (040) من طريق فراس به. والله أعلم. 

(؟) سقطت من «الأصل»» وأثبتها من «ح» ومصادر التخريج. 

(۳) أورده ابن عبد البر في «التمهيد» (۹/ )۸١‏ وقد روى الطبري في «تهذيب الآثار» من 
طريق نافع أن عمر رجم أمرأة زنت بالشام ولم يجلذها. 
قلت: ورجال إسناده ثقات سوى الحجاج وهو ابن أرطاة فهو سيء الحفظ»ء وأما 
حجاج الأول فهو ابن منهال» كذا نسبه ابن عبد البرء وحماد هو ابن سلمة. 

(4) «الموطأ» (۲/ 1۲۹- باب ما جاء في الرجم)» و«التمهید» (0/4/9. 

(0) «المبسوط» للسرخسي -47-4١/9(‏ كتاب الحدود). 

(5) «الأم» (5/ 115-516- باب حد الثيب الزاني). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)5١١5 275١١6(‏ 


ب 


م 


ية ماعرًا ولم يجلده» [وأمر]”'' رسول الله اة أنيسًا الأسلمي أن يأتي 
أمرأة فإن أعترفت رجمها؛ فكل هذا يدل على أن الجلد منسوخ عن 
الثيب» وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد. 

قال أبو بكر: وقد عارض الشافعي بعض أهل العلم في هذا الباب 
فقال: جلد مائة ثابت على كل زان بظاهر كتاب الله وهو قوله: 
َيه ون جلد كل ور نّا أنه لد لم يفرق بين البكر والثيب في 
ذلك. وسن رسول الله َه في الثيب الرجمء فالجلد ثابت على كل 
زان في كتاب الله» والرجم ثابت على الثيب المحصن بسنة رسول الله 
كلل ويزيد ما ذكرناه تأكيدًا حديث عبادة بن الصامت الذي فيه الجمع 
بين الجلد والرجم على الثيب» وقد أستعمل ذلك بعد رسول الله يَك: 
علي بن ابي طالب» وقال به ابي بن کعب» ولو لم يكن في هذا من 
البيان إلا قول علي بن أبي طالب ويه جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنة رسول الله ية كانت فيه كفاية» فكيف بظاهر الكتاب يوجب على 
كل زان جلد مائة» وليس في أمر ماعز وامرأة الأسلمي دليل على نسخ 
الجلد عن الثيبين» وغير جائز أن يثبت نسخ بغير حجة» وأكثر ما في 
حديث ماعز أنه لم يبلغنا[أن]”" النبي يي جلده» وكذلك لم يبلغنا أن 
أنيسًا جلد المرأة» وما ثبت بكتاب الله وبالحديث الثابت عن رسول الله 
كه لا يزول بشك في حديث ماعز؛ إذ جائز أن يكون جلده فلم يؤد 
ذلك إلينا لاستغناء المؤدي عن ذلك بكتاب الله» بل هو كذلك -إن 


)١(‏ في «الأصل»: فأمر. والمثبت من «ح». 
(؟) أنظر: «الرسالة» (501-7850). 
() في «الأصل»: عن. والمثبت من اح». 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج (n ( )١١‏ 


شاء الله- وإنما [أدی] من أمر ماعز ما سنه رسول الله ية مما ليس 
بثابت في كتاب الله» وإذا قال قائل إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله 
كان غير جائز أن ينسخ القرآن بالسنة» ثم أبعد من ذلك أن يقع نسخ 
بتوهم متوهمء حيث لم يبلغه أن النبي ٤‏ جلد ماعرّاء وقد قال قائل 
إن النبي كله لما أمر أنيسًا أن يرجم أمرأة الأسلمي إن أعترفت» ولم 
يقل أرجمها حتى تموت» وقد يقع أسم الرجم على دون ذلك»؛ 
فاستغنول بمعرفة أنيس بذلك إذ كان [ذلك] عنده معلومّاء كان كذلك 
لما كان ذكر الجلد معلومًا عند أنيس أغناه ذلك عن إعادة ذكر ما قد 
علمه من إيجاب الله الجلد على كل زان. وقد ذكر الشافعي العمرة 
وقال: فإن [قال]9"© قائل فقد أمر النبي كك أمرأة أن تقضي الحج عن 
أبيها فلم يحفظ عنه أن تقضي العمرة» قيل له:إن شاء الله قد يكون في 
الحديث اا حلط بد دوق بعض» ويحفظ كله ويؤدى / بعضه» 
ويستغنئ أن يعلم أن الحج إذا قضي عنه فسبيل العمرة مثله» فإن قال 
قائل: وما يشبه ما قلت؟ قلت: روئ عنه طلحة أنه سئل عن الإسلام 
فقال: «خمس صلوات في اليوم والليلة». وذكر الصيام. ولم يذكر حجًا 
ولا عمرة من الإسلام» وغيرها مما يشبه هذاء والله أعلم» فإن قال 
قائل: وما وجه هلذا؟ قيل له: ما وصفت من أن يكون في الخبر فيؤدئ 
بعضه دون بعض» أو يحفظ بعضه دون بعض» أو يكتفى بعلم السائل» 


)١(‏ بياض «بالأصل» و «ح» قدر كلمة؛ والمثبت مقتضى السياق. 

3( من لح4. 

(6) سقطت من «الأصلء ح» وأثبتها من «الأم» (۲/ ۱۹۱-۱۹۰- باب هل تجب 
العمرة). 


1/64 


م 


أو يكتفئ بالجواب عن المسألة ثم يعلم السائل بعد فلا يؤدئ ذلك في 
مسألة السائل. 

قال أبو بكر: وإذا أخذت هه المعانى اللطيفة التى ذكرها الشافعى 
رأئ أن حديث عبادة بن الصامت يجب أستعماله إذ لا شىء ينسخه. 

ذكر حد البكر الزاني 

قال الله - جل ذكره - ليه أن مَلبِدُا کل ويد يننا مأ 
جلد . . . 4 الآية وثبتت الأخبار عن رسول الله ل أنه أوجب على 
الزاني البكر جلد مائة» واتفق أهل العلم على القول به . 

0 - أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي””» قال: أخبرنا 
الف : عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين أختصما إلى رسول الله 
وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي في 
أن أتكلم. قال: «تكلم». قال: إن ابني كان عسيمًا لهذا فزنئ بامرأته» 
فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي» ثم 


)١(‏ النور: ؟. 

() «الإجماع؛ (571). 

(۳) «مسند الشافعي» (ص575). 
)٤(‏ «الموطأ» (۲/ 1۲۷). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل (( 


إني سألت أهل العلم [فأخبروني]”'' أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» 
وإنما الرجم على أمرأته. فقال رسول الله: «والله لأقضين بينكما بكتاب 
الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك»» وجلد ابنه مائة وغربه عاماء 
وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي أمرأة الآخر فإن أعترفت رجمهاء 
[فاعترفت] فرجمها". ١‏ ْ 


× ھی ھل كد ممق 


)١(‏ سقطت من الأصلء والمثبت من «ح»» ومصادر التخريج. 
(۲) أخرجه البخاري »)1۱٤۳(‏ ومسلم (10/17944) من طريق ابن شهاب به. 


_  _ بهم‎ 


جماع أبواب الإحصان 


أجمع أهل العلم''' على أن الحر المسلم إذا تزوج أمرأة حرة مسلمة 
تزويجا صحيحًاء ودخل بها ووطئها في الفرج. أنه محصن يوجب عليه 
وعليها الرجم إذا زنيا بعد ذلك. 
امي ل حر CSE‏ ال 
كذلك قال وقتادة» والليث بن سعل» ومالك ,ر د اه 
والشافعي”" وأصحاب الرأي”*» وحكي هذا القول عن أبي الزناد 
وربيعة والأوزاعي””. 

وكان اؤ ثور يقول: هو محصن يجب عليه الرجم إذا زنىل» وإن 
كان النكاح فاسدّاء وكذلك المرأة؛ وذلك أن عامة أحكام النكاح 
الفاسد أحكام النكاح الصحيح فى وجوب المهر› وإلزام الولدء 
ووجوب العدة» ودرء الحد» وتحرم به الربيبة إذا دخل بالأم» والأم إذا 
دخل بالابنة. 

قال: وليس فيما ذكرنا أختلاف» فلما كان أكثر أحكام النكاح الفاسد 
أحكام النكاح الصحيح كان حكم المختلف فيه حكم النكاح الصحيح ؛ 
لأنه أكثر شبهًا. 


.)5737( «الإجماع؛‎ )١( 

(0) «المدونة الكبرئ» (5/ -٠٠٤‏ باب فيما لا يحصن من النكاح ومالا يحصن). 
(۳) «الأم» (71/5ء /107- باب حد الثيب الزاني» ما يدرأ فيه الحد في الزنا). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (9/ 07- كتاب الحدود). 

(5) «المغني» -15/١7(‏ فصل: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


*# مسألة : 


وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم''' على أن المرء لا يكون 
بعقد النكاح الصحيح محصئا حت يكون مع العقد / الدخول. 

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. 

وبه قال جابر بن عبد الله. 

5- حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا الحجبي وأبو عمر 
الحوضي قالا: حدثنا أبو عوانة»عن سماك» عن حنش بن المعتمر 
قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. قال: إنك إِذَا ترجم إن 
كنت قد أحصنت. قال: قد نكحت أمرأة ولم أبن [بها]"» فجلده مائة 
وخلئ سبيله» وأعطاها طائفة من مهرهاء وفرق بينهما"". 

۷-حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» عن رجل» عن أبي 
الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن 
يجمع [مع]“ امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم. 

وبه قال عطاء والزهري وقتادة» وكذلك قال مالك وسفيان الثوري 


(1) «الإجماع» (573). 

(۲) في «الأصل»ء ح؛: لها. والمثبت يقتضيه السياق. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۱/۳- باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن 
يدخل بها)ء والبيهقي في «الكبرئ») (۸/ ۲۱۷) كلاهما عن حنش به. ووقع في 
«المصنف»: «حسن» بدلا من «حنش»» وهو خطأ.. 

.)۱۳۲۷۷( «المصنف»‎ )٤( 

(0) سقطت من «الأصل»» والمثبت من «المصنف». 

(5) «المدونة الكبرئ» -٠٠٤-٠١۳ /٤(‏ باب في الرجل يزني وقد كان تزوج آمرأة). 


1/5 اب 


ة 


والشافعي”" وأبو ثور وأصحاب الرأي”". 
% رن فك 
ذكر الذمية تكون تحت المسلم 
واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم» هل تحصنه أم لا؟ 
فقالت طائفة: إذا دخل بها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن موسولء. والحسن البصري› وعطاء» والزهري. 
وقتادة» ومالك" والشافعي““ وأحمد وإسحاق” » وأبو عبيد وأبو ثور. 
روي ذلك عن ابن عمر» وعبد الله بن عمرو» والشعبي» وعطاء» 
والنخعي» ومجاهد» وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. 
4 - حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان» 
i‏ ت 5 (۷) ا . 
عن موسي بن عقبة» عن نافع» عن ابن [عمر] . قال: لا يحصن من 
أشرك بالله", 


(1) «المهذب» (757/1- فصل والمحصن الذي يرجم هو). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (4/ 50-49 - كتاب الحدود). 

() «الموطأ» (471//1- باب ما جاء في الإحصان). 

() «الأم» (117/5- باب حد الثيب الزاني). 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (481). 

() «المبسوط» للسرخسي -١78/80(‏ باب الإحصان). 

(۷) في «الأصل» ح؛: عامر. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٥٤۸‏ باب في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم 
يفجر)» والبيهقي )7١7/4(‏ من طريق سفيان به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لل 


0848- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حلثنا هشيم» 
أخبرنا مطرف» عن الشعبي قال: وأخبرنا الحجاج» عن عطاء وإبراهيم 
والشعبي» قال: وأخبرنا المغيرة وعبيد» عن إبراهيم وعبد الملك» عن 
عطاء والحجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أنهم قالوا: 
لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم» ولا الأمة الحر المسلو”". 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لأن النبي َه رجم 
يهوديين» ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان. |( 

- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي" قال: أخبرنا 
مالك" عن نافع» عن ابن عمر؛ أن النبي ي رجم يهوديين زنيا قال 
عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة“. 

قال أبو بكر : فھذا يدل علئ أنهما كانا مجصنين» ولو لم يكن ذلك 
كذلك ما رجمهماء إذ من سنته أن لا يرجم إلا محصتا. 

دن 
ذكر الأمة تكون تحت الحر 

واختلفوا في الأمة تكون تحت الحر: ٠‏ 

فقالت طائفة: إذا نكحها ووطئها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن 
المسيت» وغبد الله ين عنة:: والزهزيء ومالك والشافعي ٠"‏ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (80/,) من طريق حجاج عن عمرو به. 
(۲) «المسند» (۲۴۷). ) «الموطأ» (۲/ .)٦۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳٦۳٥(‏ ومسلم /۱۹۹٩۹(‏ ۲۷) من طريق مالك به. 
(0) «الموطأ» (۲/ -٤۲۷‏ باب ما جاء في الإحصان). 

(5) «الأم» (117/5- باب حد الثيب الزاني). 


م 


وقال آخرون: لا تحصنه. هذا قول عطاء والحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين» وقتادة» وسفيان الثوري» وأحمد. وا 00 
وبه قال أصحاب الرأي”". 


ذكر الحرة تكون تحت العبد 
واختلفوا في الحرة تنكح العبد. 


البصري» ومالك" والشافعي» وأبو ثور. 
وكان عطاء والنخعي» وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد 
الحرة» وبالقول الأول أقول. 


عن حم ات 
ذكر الصبية التى لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان 
الحر البالغ أم لا؟ 


اختلف أهل العلم في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض هل 
تحصنه: فقالت طائفة: تحصنه» كذلك قال الأوزاعي» ومالك بن 


5 (0) ı4 (f) .f 
انس ¢ والشافعي”” وأبو دور.‎ 


.)481( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» للسرخسی -١78/0(‏ ۱۳۹- باب الإحصان» 9//ا58-4- كتاب 
الحدود). . 

(۳) «الموطأ» (4717/1- باب ما جاء في الإحصان). 

.)۸٩ /9( «التمهيد»‎ )4( 

() «الأم» (5/ ۴۴- إنكاح الصغار والمجانين). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال أصحاب الرأي”(' / ولا تحصنه الصبية» وإن كان مثلها يجامع» ٣٠۷/٤‏ 
ولا تحصنه المغلوبة العقل» وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على 
عقلها إذا جامعها بنكاح. وكان مالك يقول": الصبي إذا كان مثله 
يجامع» وجامع أمرأته لا يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي“. وفي 
قول الشافعي: يحصنها. 

+ # # 
ذكر إحصان العبيد والإماء 

اختلف أهل العلم في إحصان العبيد والإماء: 

فقالت طائفة: لا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق.٠‏ وهو زوجهاء 
سيا بعد عق هكا قال ماللك0, 

وقال مالك في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن 
يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده إذا أصابها بعد العتق» 
وهلذا قول أصحاب الرأي". وقال الحسن في عبد تزوج حرة ثم أعتق 
ثم زنئ قبل أن يمسها قال: يجلد ولا يرجم» وإن مسها بعد العتق ثم 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١80-١*4/0(‏ باب الإحصان). 

(۲) الام (ه/ #- باب إنكاح الصغار والمجانين). ' 

.)۸٩ /۹( «التمهيد»‎ )۳( 

(4) «المبسوط» للسرخسي -١50-14/0(‏ باب الإحصان). 

(ه) «الأم» (/ -۳٤-۳۳‏ إنكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال). 

(5) «الموطأ» (۲/ -٤۲۷‏ باب ما جاء في الإحصان). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي /٥(‏ ۱۳۹-۱۳۸- باب الإحصان» 48-47/4- كتاب 
الحدود). 


ب 


زنئ فعليه الرجم. وقال النخعي: ليس إحصانه بإحصان حتئ يغشئ بعد 
ما أعتق. 

وقالت طائفة: إذا كانا مملوكين زوجين فعتقا ثم وطئها بعد 
العتق لا رجم على واحد منهما إن زنم؛ لأن أصل نكاحهما”'" كان في 
الرق» ولا يحصن كل واحد منهما صاحبه» إلا أن يفترقا بعد العتق بطلاق 
أو غيره ثم يتزوجها ثم يزني بعد التزويج. هذا قول الأوزاعي. 

وفبه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد وقد دخل 
بها فإنها محصنة» (وكذلك العبد إذا كانت أمرأته حرة أو أمة فإنها 
محصنة)" فإن أجمع أهل العلم على أن لا رجم على هذين إذا زنيا 
لم يكن عليهما رجم» وإن أختلفوا فالنظر يدل على أن عليهما الرجم. 
هكذا قال أبو ثور. وقال قتادة في مملوك أحصن في رقه ثم أعتق فزنول 
قبل أن يغشئل قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان. 

 $%‏ ا اين 
ذكر إحصان أهل الكتاب 


اختلف أهل العلم في الكتابيين الزوجين يسلمان وقد أصابها الزوج 
قبل أن يسلما: فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا 
قول الزهري› والشافعي”". 
)١(‏ في «الأصل»: نكاحها. 
(۲) تکررت بالأصل. 


(۳) «الأم» (/۱۹۲-۱۹۱- باب حد الذميين إذا زنواء 117/5- حد الثيب الزاني). 


سحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١) RCE‏ 


الإسلام» هكذا تسسات اراي" وقال البحسن ا ا 
ليس إحصانه في الشرك بشيء حت حت يغشاها في الإسلام. 

قال أبو بكر: والذي يكون به الرجل محصتًا أن يتزوج المرأة بنكاح 
صحيح ويطأها حرة مسلمة أو ذمية حرة أو أمة مسلمة ويطأها بعد عقد 
النكاح» فإذا فعل ذلك كان محصثئاء وكل زوج ثبت نكاحه فهو 
(محصن)”" المرأة الحرة. 

ل # 
ذكر الحفر للمرجوم 

اختلف أهل العلم في الحفر للمرجوم: فروي عن علي بن أبي طالب 
أنه أمر أن يحفر لشراحة حفيرة» لا قصيرة ولا طويلة› ثم عكمها”؟' كما 
يعكم العذل“» ثم أدخلها حفرتها. 

0- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا 
حماد» عن الحجاج» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه ؛ أن عليًا حفر 
لشراحة (حفيرة)20, لا قصيرة» ولا طويلة› ثم عكمها كما يعكم العدل. 


)١(‏ في «الأصل» ح»: الكتابيين. والمثبت الجادة. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١174/0(‏ باب الإحصان). 

(۳) في «ح: يحصن. 

)٤(‏ عكمها: أي: شد عليها ثوبها. آنظر: «اللسان» مادة. ا(عكم). 

(5) العدل بكسر العين: أي الحمل الذي يوضع فيه المتاع ويشد عليه. أنظر: «اللسان» 
مادة (عدل). 

(5) في «ح»: حضرة. 


ب 


ثم أدخلها حفرتها... وذكر الحديث”". 

حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا سعيدء. قال: حدثنا 
أبو الأحوص»› قال: حدثنا مسلم الملائي» عن حبة العرني قال: 
جاءت أمرأة من همدان إلى على فقالت: إنى قد زنيت. فقال لها على : 
لعلك غلبت. قالت: لا والله ما غلبت وما أكرهت. لقد أتيته طائعة غير 
مكرهة. قال: فجلدها مائة ثم أمر فحفر لها في الرحبة إلى منكبيها / 
وأدخلت في الحفرة» ثم رمئ علي ثم أمرنا فرميناء ثم قال: جلدتها 
يكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ر" . 

وقال قتادة : يحفر للمرجوم حت يغيب بعضه. 

وكان أبو ثور يقول: فإن كانت أمرأة يحفر لها حفيرة إلى صدرها ثم 
ترجم حتول تموت إذا كانت حرة بالغة. 

وفيه قول ثان: وهو أن لا يحفر لها. 

قال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على أن لا يحفر له» وقد قيل 
الأرض. 

وقال أصحاب الرأي”*؟ في الرجل إذا أمر به القاضي أن يرجم : 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (١١١١٠)ء‏ 

وابن حزم في «محلاه» (۱۱/ )۲۳٤‏ من طريق القاسم به. 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )١4٠‏ من طريق مسلم الأعور عن 

حبة العرني به» ووقع في «شرح معاني الآثار»: «العوفي» بدلا من «العرني». 

وأخرجه أحمد /١(‏ 91) عن الشعبي بنحوه» وآنظر: طرقه هناك (177/5). 
(۳) «المغني» -1١/11(‏ فصل : وإذا كان الزاني رجلا)ء و«الإنصاف» .)115/1١(‏ 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (094/9- كتاب الحدود). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gag )١١‏ - 


لا يربطء ولا يحفر له» ولكنه يقام قائمًا فينصب للناس ثم يرجم» وإن 
حفر للمرأة فحسن» وإن ترك فحسن. وقال أبو يوسف: يؤزر ولا يحفر 
له. والمرأة يحفر لها إلئ أسفل من ثديهاء ويكون عليها إزار ودرع 
وخمار يشد عليها حتیٰ لا تنکشف 

قال أبو بكر: وقد ذكر بعض من روئ قصة ماعز أنهم لم يحفروا له 
ولم يوثقوه» وروی غيرهم أنهم حفروا له. 

قال أبو بكر: فإن حفر للمرجوم والمرجومة فجائزء وإن لم 
يحفر ورجم في غير حفرة أجزأء والحفر أحب إلي إن (ثبت خبر 
بريدة؛ لأن ذلك أمكن للرامى» فإذا) ثبت خبر بريدة. فهو أولئ 
ر ليت را مدن ند م وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم”” على أن المرجوم يداوم عليه بالرمي حتئ يموت لا أعلم في 
ذلك أختلافًا. 

د يمد ڳ 
ذكر عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم 

اختلف أهل العلم في عدد من يحضر المرجوم: فقالت فرقة: الطائفة 
رجل فما فوقه. روي هذا القول عن ابن عباس. 

۴- حدثنا علان» حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية» عن 


ع 
. 


رەو مم س2 مس رف > بو 2 ( 
علي. عن ابن عباس: قوله: #ولشد عذَابِهمَا طايفة من المؤمنين» ّ 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(؟) أخرجه مسلم )١590(‏ وفيه (ثم أمر بها فحفر لها إلى ضدرها وأمر الناس فرجموها). 
(۳) «الإجماع؛ (55). 

(6) النور: 7. 


20. 


والطائفة الرجل فما فوقه. 

وبه قال مجاهد. وقال أحمد بن حنبل”"' في الطائفة : قالوا: واحدء 
وقالوا: أثنان. 

وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان كذلك قال عطاءء وإسحاق بن 
ع 

وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة فصاعدًا. هذا قول الزهري. 
وقال الشافعي”" في كتاب صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر. 

وفيه قول رابع: وهو أن الطائفة أربعة نفر. هكذا قال مالك“ » 
والشافعي“ كذلك قال:إن أقل ما يحضر حد الزاني في الحد أو الرجم 
أربعة؟ لقول الله يي لبد دما طإيفة مَنَ المرب وشهود الزنا أربعة. 

قال أبو بكر: وهذا من قوله أختلاف. 

وفيه قول خامس: حكي عن ربيعة أنه قال في الطائفة من المؤمنين : 
ما زاد على أربعة شهداء. 

وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة. كذلك قال الحسن البصري. 
وقال قتادة في قوله: يتمد عَدَلَهما طايفة مَنَ ألْمؤْينَ4 قال: نفر من 
اللي" 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٠۸/۳(‏ من طريق معاوية. 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲۱١١(‏ 

(۴) «الأم» -۳۷١ /١(‏ باب كم قدر من يصلي مع الإمام صلاة الخوف). ‏ 

)٤(‏ «مواهب الجليل» (5/ -۲۹١‏ باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به). 

() «الأم» -1١7/5(‏ باب حد الثيب الزاني). 

() أنظر: «الإشراف» (۲/ )١5‏ ففيه زيادة هامة» وترجيح من المصنف ليس هنا. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


ذكر حضور الإمام المرجوم 

اختلف أهل العلم في حضور الإمام المرجوم بإقرار وجب عليه الرجم 
أم ببينة. فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا 
كان أولئ من يرجم الإمام ثم الناس» وإذا قامت البينة رجمت البينة ثم 
يرجم الناس. 

- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال : حدثنا حجاج»› حدثنا حماد» 
عن عطاء بن السائب» عن زاذان أن عليًا قال: إذا ظهر الحبل...0© 

وروي عنه أنه قال: أيها الناس إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا 
كان الأعتراف» وإذا شهدوا أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه 
الشهود بشهادتهم / عليه ثم الإمامء ثم الناس.. 

-٥‏ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق”'؟ قال: أخبرنا ابن 
جريج قال : أخبرنى ابن ا أن الشعبى أخبره أن عليًا اتی بامرأة 
من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت -وذكر بعض الحديث- 
قال: حت إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة» ورجمها يوم 


(۱( أخرجه ابن أبي شيبة DES‏ وي يد بارا طرد a‏ ولیس 
فيها طريق زاذان بنحوه. 

(۲) «المصنف» (1788*6:0). 

() كذا بالأصل» وعند عبد الرزاق: أبو جحيفة» وأخرجه البيهقي من طريقين آخرين 
عن أبي حصين والأجلح كلاهما عن الشعبي (8/١57؟).‏ 
وله طرق أخرئ عن الشعبي» أنظرها في «المسند» »)97/١(‏ وسنن الدارقطني 
(/ 118-174) وقد ذكر آختلاف طرقه في «العلل» (41-47/4) ولم يذكر طريق 
عبد الرزاق» والحديث أصله في «البخاري» (5417) من طريق سلمة بن كهيل عن 
الشعبي به مختصرّاء وراجع بحث الحافظ في «الفتح» .)١١۹/۱۲(‏ 


لأا 


کے 


الجمعة» فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها -أو قال: بها- 
فضربهم بالدرة ثم قال: ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يقتل 
بعضكم بعضّاء ولكن صفوا صفوفكم للصلاة» ثم قال: يا أيها الناس 
إن أولى الناس برجم الزاني الإمام إذا كان الأعتراف» وإذا شهدوا 
أربعة شهداء على الزنا فإن أولى الناس برجمه الشهود بشهادتهم عليه 
ثم الإمام» ثم الناس» ثم رماها بحجر فكبرء ثم أمر الصف الأول 
فقال: أرمواء ثم قال: أنصرفواء فكذلك صما صفًا حتئ قتلوها. 
وحكي عن النعمان أنه" قال: إذا أعترف فالحق على الإمام أن يبدأ 
فيرجم ثم الناس»› فإذا قامت البينة رجم الشهود. ثم الإمامء ثم الناس. 
وقال أحمد بن حنبل: سنة الأعتراف أن يرجم الإمام» ثم الناس» 
- 6 0 
ويجعلون صفوفًا لا يختلطواء ثم [يصفون]”" يريد صفا صفا. 
وفيه قول ثان: وهو أن الإمام لا يحضر المرجومين ولا الشهود؛ لأن 
رسول الله ي قد رجم رجلا وامرأة ولم يحضرهماء ولم يحضر عمر 
ولا عثمان أحدًا رجماه علمناه» ولا يحضر ذلك الشهود على الزاني. 
هذا قول الشافع 7 ). 
قال الشافعي”* : أمر رسول الله برجم ماعز ولم يحضره» وأمر أنيسًا 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (58/4- كتاب الحدود)ء و«الأم» (5/ -۱۸١‏ باب النفي 
والاعتراف في الزنا). 

(0) «المغني» (۱۲/ ۳۲۷). 

(۳) في «الأصل»: يصفوا. وفي «ح»: يمضوا. والمثبت الجادة. 

(5) «الأم» (727/5- باب حد الثيب الزاني). 

(5) «الأم» (5/ -18٠‏ باب النفي والاعتراف في الزنا). 


ش سد الأوسط من السنن والإجماع gage‏ 
أن يأتي امرأة. فإن أعترفت رجمهاء ولم يقل: اأعلمني أحضرهاء ولم 
أعلمه أمر برجم فحضر» ولو كان حضور الإمام حمًا حضره رسول الله 
يل وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثى يأتى أمرأة فإن أعترفت 
رجمهاء ولم يقل أعلمني أحضرهاء ولقد أمر عثمان برجم أمرأة وما 


غا 
قال أبو بكر: هكذا أقول» وإن حضر الإمام فلا شيء عليه. 
#+ ع # ٠‏ 
ذكر إقامة الحد على الحبلئ بعدما تضع حملها 


أجمع أهل العلم”'' عل أن المرأة إذا أعترفت بالزنا وهي حامل أنها 
لا ترجم حتول تضع حملها. وجاء الحديث عن رسول الله يه أنه قال: 
لولي الجهنية التي أعترفت بالزنا: «إذا وضعت فأخبرني». 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيئل بن 
أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين أن أمرأة 
من جهينة أعترفت بالزنا وقالت: أنا حبلئ» فدعى النبي ييه وليها فقال: 
الأحسن إليهاء فإذا وضعت فأخبرني» ففعل» فأمر بها النبي يل فشكت 
عليها ثيابهاء ثم أمر برجمها فرجمت"". 

قال أبو بكر: وقد أختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى 
لا ترجم حت تضع في الوقت الذي ترجم بعد وضع حملها: فقالت 
)١(‏ «الإجماع» (1796). 
(؟) «المصنف» .)۱۴۳٤۷(‏ 


() أخرجه مسلم )١1947(‏ من طريق يحيئ بن أبي كثير.. 


ب 


م 


طائفة : لا ترجم حتى تضع» ثم ترجم إذا وضعت» فعل ذلك علي بن أبي 
طالب بشراحة وهي حامل من الزناء أمر بها حتئ إذا وضعت ما في بطنها 
أت بها فضربها يوم الخميس» ثم ردها إلى السجن» فلما كان يوم الجمعة 
رجمها. وممن قال إنها لا ترجم حتئ تضع حملها بعد: علي بن أبي 
طالب» والشعبي» وأبو ثورء ومالك" والشافعي”". 

وكان أحمد بن حنبل”" يقول: تترك حت تضع ما في بطنهاء ثم تترك 
حت تفطمه حولين. وكذلك قال إسحاق”". وقال أصحاب الرأي“: / 
تحبس إذا شهد عليها بالزنا حتئ تلد وتعلا””' من نفاسهاء ثم أقيم عليها 
الحد» فإن كان رجم رجمت حين تضعء ولا تترك حتى تعلاً من نفاسها. 

قال أبو بكر: فهذه ثلاثة أقوال» أحدها: أن يقام عليها الحد إذا 
وضعت. والثاني: أن تترك حتئ تفطمه حولين كاملين. والثالث: إقامة 
الحد عليها إذا كان الحد [جلدًا وتعلت]2'0 من نفاسهاء وإن كان رجمًا 
رجمت حين تضع» والذي يجب أن ترجم إذا وضعت حملهاء وتأخير 
الحد الواجب بعد وضع الحمل بغير حجة غير جائزء والله أعلم. 


35> تت ORO‏ همل 


(1) «المدونة الكبرئ (5/ 515- باب في الحامل يجب عليها الحد). 

(؟) «مختصر المزني» (5/ا7- باب حد الزنا والشهادة عليه). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٠١۳(‏ 

(4) «المبسوط» للسرخسي -۸٤ /٩(‏ كتاب الحدود). 

() تعلّت المرأة من نفاسها؛ أي: سلمت منه. أنظر : «اللسان» مادة (علئ). 
0) في «الأصلء ح»: جلد إذا تعلت. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


جماع أبواب الإقرار بالزنا 


ذكر أختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا 


اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا. فقالت طائفة: إذا 
أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن» وحماد بن أبي سليمان» 
ومالك بن انس والشافعي» وأبي ثور» واحتج الشافعي بحديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد أن النبي ية أمر أنيس الأسلمي أن يأتي أمرأة فإن 
أعترفت رجمها””. وأمر عمر بن الخطاب بذلك أبا واقد الليثي» وقد 
ذكرت حديث أبي هريرة في باب قبل هذا الباب» وحكي هذا القول 
عن عبيد الله بن الحسن. 

وقد روينا عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد؛ أن رجلا وقع عل 
جارية فأحبلها ثم أعترف على نفسه» E‏ فأمر به أبو بكر 
غاد ثم نفي عامًا). 

وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتئ يقر أربع مرار. هذا قول 
الحكم» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه“» وهو قول 


(1) «المدونة الكبرئ» (4/ 447- فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة) 

(0) «الأم» -١794/5(‏ باب النفي والاعتراف في الزنا). . 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/ 77*0)»: وابن أبي شيبة في «المصنف» (0057/5- 
باب في البكر والثيب ما يصنع بهما آذا ترا عن الرزاق في «المصنف» 
(۱۳۳۱۱)» والبيهقي في «السنن» (777/8) من طريق نافع به. 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۱۹۸۲» .)۲۲٠١‏ 


)ا .ممم 
ابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي”"» ثم أختلف هؤلاء الذين قالوا: لا يقام 
عليه الحد حتئ يقر أربع مرات» في إقراره بالزنا أربع مرات في مجلس 
واحد» أو مجالس شتئء» فكان ابن أبي ليل يقول: إذا أقر أربع مرات 
في مقام واحد حد. 

وقال أحمد بن حنبل : الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس واحد 
إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه أن النبي 
يديد ردده في أيام مختلفة ومجالس AF‏ قال: وذاك عندي منكر 
الحديث“. وقال إسحاق””': إذا ردده في مقام واحد في كل مرة يولي 
حتئ يعرض عنه ثم يرجع. 

وقال أصحاب الرأي"'": فإن أقر في مجلس واحد أربع مرات فهو 


بمنزلة مرة واحدة. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١6/94(‏ باب الإقرار بالزنا). 

(؟) «المغني» /١7(‏ 785- مسألة: والذي يجب عليه الحد من أقر بالزنا أربع مرات). 

(۳) أخرجه مسلم )77/١5460(‏ من طريق بشير بن مهاجر به. 

(4) وزاد الأثرم عنه (... قد أعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب «الجرح والتعديل» 
(۳۷۸/۲). وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: روئ 
ما لا يتابع عليه» وهو ممن يكتب حديثه» وإن كان فيه بعض الضعف. ووثقه ابن 
معين» وقال النسائى ليس به بأس. وقال الذهبى : ثقة فيه شىء. وقال الحافظ صدوق 
لين الحديث. ۰ : ١‏ 
وأنظر: «تهذيب الكمال» (۷۱۷)» و«الميزان» /١(‏ ١۴۴)ء‏ ولم ينفرد به فقد أخرجه 
مسلم في المتابعات» وأخرجه من طريق علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة به ؛ 
فقد تابعه عليه علقمة. 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)75١177(‏ 

() «المبسوط» للسرخسي -١١8/9(‏ باب الإقرار بالزنا). 


صب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر : الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد؛ للحديث الذي 
أحتج به الشافعي» وبحديث عمران بن حصين» حيث أقرت الجهنية بالزناء 
ولم تعترف أربع مرات» وقد ذكرت إسناده في باب قبّل» والمعترف مرة 
واحدة عند أهل المعرفة باللغة معترف لا تنازع بينهم في ذلك» وليس 
لاعتلال من أعتل بقصة ماعز في هذا الباب معنل» والدليل على ذلك 
سؤال النبي بيا عن أمره» ففي حديث أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله 
أن النبي يل قال له: «هل بك جنون)؟ قال: لا“. 

وفي حديث ابن عباس أن النبي يَكةٍ قال: «لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرت؟» قال: لا. قال: «أفنكتها؟» قال: نعه”". 

وفي حديث أبي هريرة أن النبي يك قال له : «أنكتهاء حتئ غاب ذلك 
منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟» قال: 
نعم. قال: «هل تدري ما الزنا؟» قال: نعم» أتيت منها حرامًا ما يأتي 
الرجل من أمرأته حلالًا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن 
تطهرني / قال: فأمر به فرجم”". ظ 

ففيما ذكرنا من هذه الأخبار وما لم نذكره أستغناء منا بما ذكرناه 
دليل على أن أمر ماعز أشتبه على رسول الله كَل ويدل على صحة 
ذلك أنه لم يفعل بالغامدية ذلك» وقالت له: لعلك أن ترددني كما 
رددت ماعز بن مالك فلم يرددهاء وفي إجماع أهل العلم علئ أن 
الرجل إذا أقر بحق لمسلم مرة واحدة أن الحق لازم» ولو أنكر لم 
)١(‏ أخرجه البخاري .)587١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)1۸۲٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (/55171). 


1۰4/4 


يؤخذ إلا ببينة» وكذلك لو أعترف رجل لرجل بأنه قتل له ولدّا وجب عليه 
القود باعتراف مرة» وأجمع أهل العلم على أن من أقر بالارتداد مرة أن 
أسم الكفر لازم له والقتل واجب عليه» والمخالف لنا قال بذلك كلهء 
فاللازم له على مذهبه أن يوجب على المعترف بالزنا مرة واحدة الحدء 
كما أوجب على المقر بحق لمسلم» وعلى المقر بالقتل والارتداد مرة 
واحدة ما أقر به. 


د حم ين 
ذكر أختلاف أهل العلم 
في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره 
اختلف أهل العلم في الرجل يقر بالزنا ثم يرجع عن إقراره» فقالت 
طائفة: يترك ولا يحد. هذا قول عطاء بن أبي رباح» ويحيئ بن يعمرء 
والزهري» وحماد بن أبي سليمان» وبه قال سفيان الثوري» 
والشافعي”"» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه”". 
وبة قال النخمان ٤“‏ ويعقوت: 
وقد أختلف في هذه المسألة عن مالك“ فحكى القعنبي عنه أنه 
قال : إذا أعترف على نفسه بالزنا ثم رجع عن ذلك وقال: لم أفعل 


)١(‏ «الأم» -7١07/5(‏ باب وشهود الزنا أربعة). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲٠١۲(‏ 

(۴) «المبسوط» للسرخسي -١١9/9(‏ باب الإقرار بالزنا). «المغني» (517/17- 
مسألة : ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد). 

(54) «منح الجليل شرح مختصر خليل» .)545/١19(‏ 

)٥(‏ «الموطأ» (۲/ -57٠‏ باب ما جاء فيمن أعترف على نفسه بالزنا). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


إنما ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره» أن ذلك يقبل منه ولا يقام 
عليه الحدء وقال ابن عبد الحكم» وقد قال مالك: إذا أعترف بغير محنة 
ثم نزع لم يقبل منهء وقاله أشهب» وقال أشهب: يقبل رجوعه إن جاء 
بعذرء وإلا لم يقبل منه» وأقيم عليه الحد. 

وقالت طائفة: إذا أقر ثم رجع لم يقبل رجوعه» وأقيم عليه الحد. 
وقال سعيد بن جبير: من أعترف بحد ثم أنكرء جاز أعترافه وأقيم عليه 
الحد. 

وقال الحسن البصري: إذا أقر بالحد عند الناس. وجحد عند السلطان 
قال: يلزمه بشهادة الناس» ويقام عليه الحدء وقال ابن أبي ليلئ: إذا 
أعترف بالسرقة أو بالزنا لم أقبل رجوعه فيهما جميعًا وأمضي عليه 
الحد. وحكي عن عثمان البتي أنه قال ذلك في الأعتراف في الزنا. 
وكان أبو ثور يقول: إذا أمر القاضي برجمه فرجع فكان إقرارًا بالزناء 
فإن كان في ذلك آختلاف أقيم عليه» ولم يلتفت إلى رجوعه وذلك أن 
الحد إذا ثبت عند الحاكم لم يبطل إلا بإجماع أو سنة. 

قال أبو بكر: أما حجة الشافعي في هذا الباب فقوله في أمر ماعز: 
«ألا تركتموه». قال: فكل حد له فهكذاء وقد أحتج بعض من يرئ أن الحد 
لا يسقط عنه برجوعه بعد وجوبه عليه» بأنهم قد أجمعوا علئ إيجاب الحد 
عليه باعترافه» فإذا رجع أختلفوا في سقوط الحد الذي أجمعوا أنه واجب 
عليه» فغير جائز إسقاط حد قد وجب إلا بإجماع مثله؛ أو خبر عن الرسول 
لا معارض لهء وليس في قوله : «فهلا تركتموه» وجوب إسقاط الحد عنه» 
وذلك أن قوله ذلك يحتمل أن يكون كما قال جابر بن عبد الله من النظر في 
أمره» والتثبت للمعنى الذي هرب من أجله» ولو وجب أن يكون الحد 


ب٤‎ 


ساقظا عنه بهربه لوجب أن يكون مقتولا خطأء و في ترك النبي ب إيجاب 
الدية على عواقل القاتلين له / بعد هربه دليل على أنهم غير قاتلين من 
لاقل اعا د لو کا صاز دمه مقر ا هریه لاش أن برجب 
على عواقل قاتليه ديته» وليس في شيء من أخبار ماعز دليل على 
رجوع ماعز عما أقر به» وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم 
أن يرد إل رسول الله كلوه ولم يقل: ما زنيت أو أقررت بغير حق 
فيكون رجوعا. 

قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين بالصواب -والله أعلم. 

قال أبو بكر: ويقال لمن خالفنا أرأيت إن هرب المرجوم أيترك أو يتبع 
فيقتل» فإن قال: يقتل فلا معنئ لتعلقه بخبر ماعز» وهو یری قتله وهو 
مولي هارب» وإن قال: يترك لتثبت الإمام» فهذا قولناء فإن قال يسقط 
عنه الحد بهربه سئل عن الحجة على ما أدعى من إسقاط الحد بعد 
وجوبه» وقد كان أحمد بن حنبل”" يقول في المرجوم إذا هرب: يترك. 
وقال أصحاب الرأي”": إذا هرب فطلبه الشرط» واتبعوه في فوره ذلك 
وأخذوه أقيم عليه بقية الحد» وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقية الحد. 

قال أبو بكر: يقام عليه الحد بعد يوم» وبعد أيام» وبعد سنين؛ لأن 
ما وجب لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي» ولا حجة مع من أسقط 
ما قد وجب بكتاب الله» ولا معنم للاستحسان في إسقاط ما أوجبه الله من 
الحدود. 
)١(‏ في «الأصل»: له. والمثبت من «احا. 


(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)15١77(‏ و«المغني» ..)١١١ /١۲(‏ 
فرق «المبسوط» للسرخسى (۹/ ¥4-۷۸- كتاب الحدود). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


۷- حدثنا يحييل بن محمد» حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبي» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا محمد بن إسحاق في قصة ماعز 
قال: فذكرت ذلك لعاصم بن عمر بن قتادة فقال: حدثني حسن بن 
محمد بن علي بن أبي طالب قال: أخبرني ذلك من قول رسول الله 
«فهلا تركتموه» لماعز من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم» ولم 
أعرف الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقال: يا ابن أخيء أنا 
أعرف الناس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرجل» إنا لما خرجنا به 
فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله إن 
قومي هم قتلوني» وغروني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله 5 غير 
قاتلي فلم ننزع عنه حت قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله فأخبرناه قال: 
«فهلا تركتموا الرجل وجئتموني به) ليتثبت رسول الله يه منهء فأما 
لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث0©. 

% % # 
ذكر إقامة الحدود 

بعد حين من الزمان وبعد أن يتوب منه الذي أصاب الحد 

اختلف أهل العلم في إقامة الحد بعد مدة وزمان. 

فقالت طائفة: يقام عليه الحد. هذا قول مالك بن أنس» والأوزاعي. 

قال مالك" في الرجل يشهد عليه أنه شرب أو سرق منذ حين: أنه 
يقام عليه الحد. وقال الأوزاعي في رجل قتل رجلا ثم لحق بدار الحرب 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹٤٤)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (۷۲۰۹)ء وأحمد في امسنده) 

(۳/ ۳۸۱) من طريق محمد بن إسحاق به. 


(؟) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 047- باب الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام) . 


1۰/4 


)س 
ثم جاء تائبًا قال: يؤخذ بالقتل إلا أن يعفو ولي الدم» ولو أنه سرق 
مستخفيًا ثم جاء تائبًا من سرقته قطعت يله. 

وقال سفيان الثوري”'' في رجل زنئ» أو سرق» أو شرب الخمر أقيم 
عليه الحد ولو بعد عشرين سنةء وكذلك قال أحمد > وإسحاق. قال 
إسحاق: كذلك رأئ عثمان في الوليد. 

وحكي عن ابن أبي ليلئ أنه قال كما قال الثوري» وبه قال أبو ثورء 
فأما الشافعي فإنه قال" : ذكر الله المحاربين فأخبر بما عليهم من الحد 
إلا أن يتوبواء ثم ذكر حد الزنا والسرقة» ولم يذكر فيهما أستثناء فاحتمل 
أن لا يكون الأستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة؛ واحتمل أن 
يكون كل حد لله / فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه» كما أحتمل 
حين قال النبي ية في حد الزنا في ماعز : «ألا تركتموه». 

قال أبو بكر: ولأصحاب الرأي في هذا الباب كلام ينقض بعضه 
بعضًا. قال النعمان”": إذا شهد الشهود على زنا قديم لم آخذ 
بشهادتهم ولم أحدهمء وإذا أقر بزنا قديم أربع مرات فإني أحده. وفي 
كتاب محمد بن الحسن قلت: أرأيت إن قذف رجلا فأتي به الإمام بعد 
زمان هل يحده؟ قال: نعم» وفي السرقة إذا أتي به بعد زمان لم يقطع؛ 
لأن هذا من حقوق الناس» وزعم النعمان وصاحباه““ في رجل شهد 
عليه شهود بسرقة بعد حين أو بشرب خمر أنه لا يؤخذ بشيء من ذلك 


.)7751١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
باب الحدود).‎ -٠٠١ /۷( «الأم»‎ )۲( 


(۳) «المبسوط» للسرخسي -١١7/9(‏ باب الإقرار بالزنا). 
)٤(‏ «الجامع الصغير“ /١(‏ ۲۷۷- كتاب الحدود)ء و«بداية المبتدي» .)٠١١ /١(‏ 


صد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١1)‏ 
إل انه يتمق اة ر هطع ت ول ار بعد حن ق ) 

وقال النعمان ويعقوب''2: إذا أقر بشرب خمر بعد حين فلا حد عليه. 
وقال ابن الحسن : عليه الحد. فإسقاطهم جميعًا ما أوجبه الله من القطع في 
السرقة بشهادتهم بعد حين غفلة» وإبطال النعمان ويعقوب الحد عن 
المعترف بشرب الخمر بعد إيجابهما القطع على المقر بالسرقة غفلة 
أخرئ» وكل ذلك متناقض في نفسه خلاف ما أوجبه الله في كتابه. 
وقال أصحاب الرأي في الزنا إذا تقادم فإن على الزاني المهرء وقد 
ثبت أن نبي الله يه نهئ عن مهر البغي. ش 

۸-أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي”"؛ قال: أخبرنا 
مالك”"»؛ عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
مسعود الأنصاري؛ أن رسول الله يكل نه عن مهر البغي“. 

قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم أن الزاني بالزانية لا مهر عليه 
ولا مهر للزانية» وليس تخلو الشهادة على الزنا القديم من أحد معنيين» إما 
أن تكون جائزة فإقامة الحد يجب ؛ لأن الله أمر بجلد الزاني» أو تكون غير 
جائزة ولا حد ولا مهر. فإما أن تكون جائزة في معن غير مستعملة فيما 
أوجبه الله من إقامة الحد بل تستعمل فيما نهئ عنه رسول الله من مهر 


-١١8/١( كتاب الحدود)ء «بداية المبتدي»‎ - 7/4 -۲۷۷ /١( «الجامع الصغيرة‎ )١( 
باب حد الشرب).‎ 

.)۲۲۰ 2151١7/١( «المستد»‎ )۲( 

)۳( «الموطا (608/5 رقم 818). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7777), ومسلم )۳۹/۱٥۹۷(‏ من طريق مالك.به. 

(ه) أي: فلا حد. والواو تخلف الفاء في كثير من المواضع. 


اب 


البغي» فهذا خطأ من كل وجهء وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال 
على قائله» وحجة أخرى قد أجمع أهل العلم على إيجاب الحد على 
الزاني بالزانية وقت زنياء وإسقاط المهر عن الزاني على تلك الحال» 
وأجمعوا أنهما لو رفعا في ذلك الوقت إلى الحاكم لوجب إقامة الحد 
عليهماء وترك إلزام المهرء وغير جائز إلزام ما قد أجمعوا على أنه 
ساقط وهو المهرء وإسقاط ما أوجبه الله في كتابه مع إجماعهم على أن 
إقامته تجب لو جيء به وقت زنئ. 

قال أبو بكر: فأما إسقاط الحد عن من جاء تائبًا فغير جائز؛ لأن الله 
أوجب إقامة الحد ولم يذكر أستثناء» ولو كان لله في ذلك [مراد]”'' لبينه 
في كتابه كما ذكر توبة المحارب» والدليل على صحة هذا القول مجيء 
الغامدية إلى رسول الله َكِِ لما أمر برجمهاء وسبها خالد فقال: 
دلا تسبها فلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" ولم يجعل 
توبتها مزيلة للحد عنهاء وكذلك قال في قصة الجهنية حيث قال له 
عمر: يا رسول الله» رجمتها ثم تصلي عليها! فقال: «لقد تابت توبة 
لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم» وهل وجدت أفضل من 
أن جادت بنفسها)“ فإقامة النبي وق الحد على هاتين مع / 
[ثيوبتهما]”*' دليل على أن سقوط الحد بالتوبة إنما حص به المحاربين 
دون غيرهم. 
(1) في «الأصل» ح": مراذا. والمثبت الجادة. 
(؟) أخرجه مسلم (۱۹۹۰/ ۲۳). 


(۳) أخرجه مسلم (51/1795). 
(5) في «الأصل» ح»: ثبوتهما. تصحيف. وما أثبتناه هو الصواب الذي يقتضيه السياق. 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة 

اختلف أهل العلم في إقامة الحاكم الحد بعلمهء فقالت طائفة: 
لا يقيم الإمام حد الزنا بعلمه حتئ يشهد علئ ذلك أربعة شهداء. هذا 
قول مالك" » وحكي ذلك عن ربيعة» وقد روينا عن أبي بكرء 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب أخبارًا لا تثبت مراسيل موافقة 
لهذا القول. 

89 - حدثنا علي بن [الحسن]"» قال: حدثنا عبد الله بن الوليدء 
عن سفيان» عن عبد الكريم» عن عكرمة؛ أن عمر بن الخطاب قال لعبد 
الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنئ؟ قال: أرئ 
شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت”". 

- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان عن 
جعفرء عن أبيه» عن علي» قال: لا أكون آنا أول الأربعة. 

-٤۱‏ حدثنا علي » حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن ابن أبي ذئب» 
عن الزهري» قال: قال أبو بكر الصديق: لو وجدت رجلا على حد 


)١(‏ «التمهید» (۲۲/ ۲۱۹)ء و«المدونة الکبریٰ» -٤۹۹-٤۹۸/٤(‏ باب الرجل يقذف 
الرجل عند القاضي). 

۳( في «الأصل » ح٤‏ : الحسين. وهو تحريف» وعلي بن الحسن بن موسى من شيوخ 
ابن المنذرء انظر ترجمته فى مقدمة الكتاب. 

() أخرجه البخاري تعليقًا في باب الشهادة تكون عند الحاكم. وأخرجه عبد الرزاق في 
«مصنفه» »)١94057(‏ والبيهقي في «الكبرئْ» )١155 /٠1١(‏ من طريق سفيان به. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١756٠(‏ والبيهقي )١55 /١١(‏ من طريق جعفر به. 

(0) من هنا بدأ سقط من «ح». 


® 


من حدود الله لم أحده أناء ولم أدع له أحدًا حتول يكون معى عير 


وكان الشافعي يقول فيها قولان"2: أحدهما: أن له أن يقضي بعلمه 
والآخر: لا يقضي بعلمه. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا رأى القاضي في مجلسه أو غيره رجلا 
يزني أو يسرق أو يشرب خمرًا فرفع ذلك إليهء فإنه لا ينبغي له أن يقيم 
عليه الحد حتئ تقوم البينة» فإن رآه يقذف رجلاء أو يغصبه مالاء 
أو سمع طلاقًا أو نكاحًاء أو رأئ رجلا يقتل آخر أو يجرحهء فإنه ينفذ 
ذلك كله ويقضي به. 

وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل وليس له شاهد إلا القاضي» فإن 
للقاضي أن يحكم عليه وذلك أن علمه أكثر من الشهود. 

يم # 
ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا 

ثابت عن رسول الله كل أنه رجم يهوديًا ويهودية زنيا. 

۳- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق“» عن ابن جريج» عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر: أن اليهود جاءوا إلى النبي 


() أخرجه البيهقي )١55 /١١(‏ من طريق علي به» وقال البيهقي عقب ذكر هذه الآثار: 
هذه الآثار منقطعة. 

(؟) «الأم» -"1١/5(‏ باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم)» (۷/ ۱۸۱- ۱۸۲- 
باب الدعوئ والصلح). 

(۳) «المبسوط» للسرخسى /1١5(‏ ۱۲۲- باب كتاب القاضى إلى القاضى). (4/ -١55‏ 
6- باب الشهادة في القذف). ۰ ۰ 

.)179885( «المصنف»‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ين - 


يكل برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم رسول الله يله «كيف تفعلون 
فيمن زنئ منكم). فقالوا: نضربهما. فقال النبي 85ِ: «فما تجدون في 
التوراة؟». قالوا: لا نجد فيها شيئًا. فقال لهم عبد الله بن سلام: 
کذبتم» في التوراة الرجم فائنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فأتوا 
بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق 
يقرأ ما دون يده» وما وراءهاء ولا يقرأ آية الرجمء فنزع عبد الله بن 
سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هلذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية 
الرجم» فأمر بهما رسول الله ب فرجما حيث توضع الجنائزء قال 
عبد الله : فرأيت صاحبها يحنو عليها ليقيها الحجارة”". 
قال أبو بكر: فإذا أقر الذمي بالزنا وجاءنا راضيًا بحكمنا حكمنا عليه 
حكمنا على المسلمين. 
وهذا عل مذهب الشافعي”" 3 ٠“‏ وأبي ثور» 56 الرأي غير أن 
أصحاب الرأي”" قالوا: يحد» ولا يرجم. فأما الشافعي» وأبو ثور فإنهما 
يريان أن يرجم إذا كان محصئًا. وقال مالك^ ف في الرجل يوجد يزني 
بالمرأة النصرانية قال: لا أرئ على تلك حدًا في دينهاء وعلى الرجل 
المسلم حده. قال: وسمعت مالكا يقول في الشرط يأخذون أهل 
الكتاب على زنا: أنهم لا يحدون» ولكنهم يعاقبون بإعلانهم السوء. 
0 عيب ای في لكي وال ارق ا عن را و 
الدبري» عن عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري (5005) وغيرهماء ومسلم /١599(‏ 
۷ من طريق موسى بن عقبة به. 
(۲) «الأم» (141/5- باب حد الذميين إذا زنوا). 
(۳) «بدائع الصنائع؟ (۷/ ۳۹-۳۸- فصل وأما الإحصان فالإحصان نوعان). 
(5) «المدونة الكبرئ» -٠٠۸/٤(‏ باب في المسلم يزني بالذمية). 


11/6 


0 ا ا 

/ قال أبو بكر: وممن روى عن النبي بيا أنه رجم يهوديًا ويهودية: 
البراء بن عازب» وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفئ”'". وبالأخبار 
الثابتة عن رسول الله ميل نقول. وهي الحجة القاطعة» وفي رجم النبي 
ية اليهوديين مع إجماعهم أن لا يجب رجم غير المحصن دليل على 
أنهما كانا محصنين؛ لأن الرجم لا يجب إلا على محصن» وهذا يدل 
على أن الكافر يحصن الكافرة» وعلى أن الكافرة تحصن المسلمء 
فالرجم علئ ظاهر الحديث واجب على كل محصن إلا محصنًا دل 
عليه كتاب» أو سنة» أو إجماع» وفي هذا الباب كلام قد ذكرته في 
غير هذا الموضع. 


ذكر النصراني يزني ثم يسلم 
وقد ثبتت عليه بذلك بينة من المسلمين 

a 
من المسلمين فحكي عن الشافعي أنه كان يقول إذ هو بالعراق: لا حد‎ 
عليه» ولا تعزير لقول الله - جل ثناؤه-: قل لِلَدِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهوا‎ 
يعقر لهم ما فد سكت“ وحكي عن مالك" أنه قال: إذا زنئ أهل‎ 
e E الكنى ملب رن سكن ارم لي‎ 
ولا تعزير. وكان أبو ثور يقول: إذا أقر المسلم أنه زنئ وهوكافر ذميًا‎ 
وعلى الترتيب الذي نقله‎ (AVY 1 14 وكلها في لاصحيح مسلم»‎ )١( 

المصنف. 1 
(۲) الأنفال: ۳۸. 
() «المدونة الكبرئ» -٤۸٤ /٤(‏ باب في المسلم يقر بأنه زنى في كفره). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لب 40 


كان أو حربيًا أقيم عليه الحد. قال: وقال بعض الناس: يعزر الكافر في 
السلم إذا أقر أنه زنئ وهو كافر في دار الحرب قبل يسلم» لم يحدء 
وحكيل غير أبي ثور» عن النعمان وصاحبيه أنهم قالوا": إذا زنول وهو 
كافر أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد إلا أن يكون قد تقادم. 
كد لح #%# 
ذكر الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل : 

اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل» فقالت 
طائفة : القتل كاف من ذلك كله» روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا أجتمع 
حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك. 

81- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا حبان بن 
علي» حدثنا مجالد» عن عامر» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال : 
إذا أجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك". 

وممن قال بأن الحدود إذا أجتمعت فيها القتل يكفيه القتل : عطاء بن 
أبي رباح» والشعبي» والنخعي» وحماد بن أبي سليمان. 

وقال مالك بن أنس”" بذلك كلهء إلا الفرية فإنها تثبت على من 
قيلت له. 

وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا أجتمعت على الرجل فيها القتل 
فما كان للناس أقيد منه» وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك كله هكذا 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (85/9- كتاب الحدود). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 474- في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل)؛ وعبد 
الرزاق (۱۸۲۱۷) من طريق مجالد به. 

(۳) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 5480- باب في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص). 


ب٤‎ 


سے 


قال سفيان الثوري. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول الحسن 
البصري» وابن أبي مليكة» والزهري» وقتادة» وبه قال الشافعي”". 
وقال أحمد بن حنبل”"': كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد 
وكذلك قال إسحاق”"» وكان أبو ثور يقول: إذا قذف رجلاء وشرب 
الخمر» وزنى» وسرق» ولم يكن محصتا أقيم عليه هه الحدود كلها 
بعضها بعد بعض» فإن ضرب فخاف أن يتلف إن ضربه» أخْرَّ حتئ 
يتمائل من ذلك الضرب» ثم يضربه. 

وقال أصحاب الرأي : إذا أقر بالزنا أربع مرار» وأقر بالسرقة» 
وبشرب الخمرء وأقر بقذف رجل» وأقر بفقء عين رجل عمدًا يؤخذ 
بذلك» ويبدأ فيقتص في العين؛ لأنها من حقوق الناس» وليس من 
حدود الله فإذا برئ منها أخرجه فأقام عليه حد القذف) ثم يحبسهء 
فإذا برئ أقام عليه تلك الحدود حدًا حدَّاء ويجعل حد الخمر آخرها. 

وقال أبو حنيفة: كلما أقام / عليه حدًا حبسه حتئ يبرأء ثم أقام 
عليه الحد الآخر وقالوا: فإن كان محصنًا أقتص منه في العين» ويضربه 
في حد القذف» ويرجمه» ويدرأ عنه حد السرقة والخمر إلا أنه يضمنه 


ال 


.)۱۸۲۲۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «الأم» /١(‏ ۷۸-۷۷- باب أمر الحاكم بالقود). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)5١75(‏ 
() «المبسوط» للسرخسي -١117/9(‏ باب الإقرار بالزنا). 
() إلى هنا أنتهى السقط من «ح». 


ش س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر: وأصح ذلك إقامة الحدود كلها ثم يقتل؛ لأن الله -جل 
ثناؤه- أوجب ذلك» وأمر بحد الزاني» والقاذف» وقطع السارق» 
وأوجب القصاص في كتابه» فعلى الإمام أن يقيم ذلك كلهء وليس مع 
من أوجب إقامة بعض ذلك» وأسقط بعضًا حجة» فما وجب بالكتاب 
لا سقط ر 

ف % فك 
مسائل من باب الإقرار بالحدود 

كان الشافعي يقول"": إذا كان الزوج أخرس؛ يعقل الإشارة أو يكتب 
فيعقل» فقذف لاعن بالإشارة» فقياس قوله هذا أن يحد إذا أقر بالزنا 
بإشارة أو كتاب. وهذا قول أبي ثورء وهو مذهب ابن القاسم صاحب 
مالك9 , 

وقال أصحاب الرأي”": إذا أقر الأخرس بالزنا بكتاب أو إشارة 
أشار بها إلى الإمام أربع مرات لم يحد؛ ا وكذلك 
لو شهد عليه الشهود. 

قال أبو بكر: يحد إذا أشار فعقل ذلك عنه أو كتب» وليس لقول 
الكوفي““ أدرأ عنه الحد؛ لأنه لم يتكلم معنئ» وقد أوجب الله إقامة 
الحدود في كتابه» وليس مع من أسقط ذلك عن الأخرس حجة» ويقال 
له: اعمل على أنك قد أعتللت عند نفسك بعلة لا معنئ لهاء فما 


)١(‏ «الأم» (411/0- باب من يلاعن من الأزواج). 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۷۹-۷۸- باب طلاق السكران والأخرس). 
(6) «المبسوط» للسرخسي -١١/89(‏ باب الإقرار بالزنا). 

(5) زاد في «الأصل»: في 


و ڇ ‏ 


عذرك في إسقاط الحد عنه إذا شهد عليه بذلك شهود» أرأيت لو شهدت 
عليه بينة تقبل؟ فإن قال: لا تقبل خرج عن قول أهل العلم» وإن قال: تقبل 
سئل عن الفرق بين القود وبين الرجم إذا زنى وهو محصن» ولن يجد 
السبيل إلى الفرق بينهما. 

قال أبو بكر: وإذا كان الرجل يجنّ ويفيق فأقر أنه زنى في حال إفاقته 
حُدَ وإن قال: زنيت في حال جنونه لم يحد» في قول الشافعي”'' وأبي 
ثور» وأصحاب ارا 

وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني (وثبت ببينة)" أنه زن في 
حال إفاقته حد في قولهم جميعا. 

قال أبو بكر: وإذا أقر المجنون أنه زنل» أو شهدت عليه بذلك بينة لم 
يحدء وكان كدرء منه أو منهم. وهلذا على قول الشافعي» وأبي ثور» 
وأصحاب الرائ. 

وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب بالزناء أو شهدت عليه بذلك بينة 
حد في قولهم جميعًا“» وكذلك العنين لا فرق بينهما. 

وإذا أقر الرجل أنه زنى بهذِه المرأة بعينها فقالت المرأة: ما زنئ بي 


)١(‏ «الأم» -1١-4/5(‏ باب من عليه القصاص)ء و«المغني» (؟11١/708-‏ فصل : فإن 
كان يجن ويفيق). 

(؟) «المبسوط؛ للسرخسي (۹/ ۱۱۳- باب الإقرار بالزنا)» «المغنى» /١17(‏ 704- فصل 
فإن كان يجن مرة قيفيق). ١‏ 

(۳) في «ح2: وثبتت بينة. 

(6) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -١١5‏ باب الإقرار بالزنا)» «المغنى» -108/١17(‏ فصل 
فأما قوله وهو م ْ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


وأنه تزوجني» أو قالت: لا أعرفه» ففي قول الشافعي”' » وأبي ثور على 
الرجل الحد؛ لأنه يقر بالزناء واحتج أبو ثور بأن النبي كل قال لماعز 
حين أقر بالزنا بمن؟ قال: بفلانة مولاة فلان فأرسل النبي ئ إليها 
فأنكرت» فأخذه النبي كلما أقر على نفسه» ولم يدرأ عنه الحد بإنكار 
المرأة. وقال بعض أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد» ويجعل عليه المهر 
للمرأة إذا قالت تزوجني» أو قالت: كذب ما زنئ بي وما أعرفهء 
فلا حد على الرجل» وهذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
يحده» هكذا وجدته في كتاب محمد بن الحسن”". 


IMEX IX‏ 5 همك 


)0( «الأم» (717/5- باب وشهود الزنا أربعة). 

(۲) كذا والصواب أن أبا حنيفة قال: لا يحدء وخالفه أبو يوسف ومحمد بن الحسن» 
وقالا: يحد. أنظر: «الجامع الصغير» (۱/ ۲۸۲) «المبسوط» للسرخسي -1١١5/9(‏ 
باب الإقرار بالزنا)» «البحر الرائق» /٥(‏ ۷). 


1۲/4 


م ب ب 


جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف 


قال الله -جل ذكره-: لر ون جلد كل یبر يننا اة جاو 
الآية. وثبت أن نبي الله ية قال لرجل زنى ابنه: «وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام»”"". وقال: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة). 

فقد أوجب الله / على الزانية والزاني الجلد» وليس في كتاب الله 
دلالة على كيفية الجلد» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم”" 
على أن الجلد [بالسوط]“ يجب» و[السوط]”” الذي يجب أن يجلد 
به سوط بين السوطين» للأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله 
وء روي عن عمر بن الخطاب أنه آي برجل فأراد أن يضربه فدعا 
بسوط فقال: آئتوني بألين منه.."» فقال: آئتوني بأشد» فأتي بسوط 
بين السوطين» فقال: أضرب ولا يرين إبطك» وأعط كل عضو حقه. 

وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه أمر بسوط فدقت ثمرته حت آضت له 

وممن روي عنه أنه ضرب بالسوط علي بن أبي طالب» وأبو هريرة» 
[وبه]”'' قال مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور» وقال الشافعي: يجلد 
بسوط بين السوطين. 


(۱) النور: ۲. © شرق ارد 
(۳) «الإجماع» (585). 

(4) في «الأصل» ح»: بالسقوط. تحريف. 

(5) في «الأصل»› ح»: السقوط. تحريف. 

() كذا في الأصل» وكأن هناك سقط تقديره: (فأوتي بألين). 

(۷) في «الأصل»: وفيه. والمثبت من «ح». 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


4- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا 
محاضرء قال: حدثنا عاصم الأحول» عن أبي عثمان» قال: أتي عمر 
برجل يريد أن يضربه م شْ 

060- حدثنا علي بن [الحسن]”"' قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان قال: حدثني يحيئ بن عبد الله التيمي» حدثنا أبو ماجد الحنفي» 
قال: جاء رجل بابن أخيه إلى عبد الله بن مسعود فقال: وجدته سكرانًا 
- فذكر الحديث - قال: ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتئ آضت له 
مخفقته ثم قال للجلاد: أجلد وأرجع يدك» وأعط كل عضو حقه»ء 
قال: فضربه ضربًا غير مبرح أوجعه...”" وذكر الحديث. 

7 - حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيد» حدثنا سفيان» عن عمرو» 
عن محمد بن علي؛ أن عليًا جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين 
لر 

۷-وحدثونا عن بندار» قال: حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن أبي 
ميمون سلمة بن المجنون قال: قدمت المدينة فعقلت راحلتي فجاء إنسان 
فأطلقهاء فجئت فلهزت في صدره وقلت: يا نائك أمه. قال: فذهب بي 


-01*8/5( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (37617). وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
ما جاء في الضرب في الحد). والبيهقي في «الكبرئ» (777/8) من طريق عاصم به.‎ 

(۲) في «الأصل» ح»: الحسين. وهو تحريف سبق التنبيه عليه. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17014)» وابن أبي شيبة في مصنفه» (/ 0۳۸- 
باب ما جاء في الضرب في الحد)»ء والبيهقي في «الکبرئ» (۸/ 20777 والحميدي 
في «مسنده» (89) من طريق أبي ماجد الحنفي به. 

(5). أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ :4)١95‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۸/ ۳۲۱) من طريق سفيان به. 


م ب ب 


إل أبي هريرة» قال: فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين. فقلت: لعمرك إني 
يوم أجلد قائمًا ثمانين سوطا إنني لصبور”'". 

۷ - حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
قال: حدثنا واصل الأحدب» قال: حدثنا معرور بن سويد» قال: أتي 
عمر بامرأة راعية يأتيها راعي. فقال عمر: ويح المرية أفسدت حسنها 
أذهبا بالمرية فاضرباها ولا تخرقا جلدها ألا إنما جعل الله الأربعة 
شهداء ستراء ستركم دون فواحشكمء ولا يطلعن ستر الله منكم أحدء 
ولو شاء الله لجعله رجلا صادقًا أو كاذا”". 

24- حدثنا يحييل» حدثنا أبو عمرء حدثنا شعبة» عن واصل 
الأحدب» عن معرور بن سويد قال: شهدت عمر ... فذكر مثله إلا أنه 
قال: ولا تخرقا جلدها أو قميصها. 

لع ¥ ين 
ذكر التجريد للضرب 

اختلف أهل العلم في تجريد المجلود» فقالت طائفة: يترك عليه 
ثوب واحد» ولا يجرد» روي عن عثمان بن عفان أنه أتي برجل قد 
شرب الخمر فضربه على جبة له حبرة. وقال عبد الله بن الزبير: وددت 
أنه كان نزعها عنه. وممن روي عنه أنه ضرب وعلى المضروب قميص: 
أبو عبيدة بن الجراح. 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في «علله» (41/417) من طريق شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في « نفه» (5/ 447- في الرجل يقول يا فاعل بأمه) من طريق شريك عن سلمة بن 
المجنون نحوه. 


(۲) آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» )۱۳٣۳۰(‏ من طريق سفيان به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ۷( 


وعن المغيرة أنه قال: لا ينزع إلا أن [يكون فروًا]”'' أو محشوًا وروي 
عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هه الأمة التجريد» ولا مدء 
ولا صفد. 

48- حدثنا موسلا بن هارون» حدثنا يحيئل بن عبد الحميد» قال: 
حدثنا قيس» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: / سمعت عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن الزبير يتحدثان» قالا: أتي عثمان برجل قد شرب الخمر 
فضربه على جبة له حبرة قال حبيب: فسمعت عبد الله بن الزبير يقول: 
لوددت أنه كان نزعها ري 
91680- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيد» قال : حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن الحجاج بن أرطاة» عن الوليد بن أبي مالك؛ أن رجلا أتى 
أبا عبيدة بن الجراح فأقر عنده أنه زنيئ» فأمر به أن يضرب فنزع قميصه 
وقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب. قال: فأبئ أبو عبيدة 
' أن يضربه إلا وعليه قميص» فلبس قميصه ثم ضربه”". 

-١‏ حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» حدثنا 
جابرء عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه قال: رأيت عليًا ضرب رجلا 
عليه كساء له قسطلاني في حد قاعد“. 


(1) في «الأصل»: فرقًا. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (1186375). 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 5917- في الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما) 
من طريق الحجاج به. 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفة» (118171) من طريق سفيان به. 


٤‏ ب 


-- حمس 

65- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن الثوري» عن جويبر» 
عن الضحاك» عن ابن مسعودء قال: لا يحل في هذه الأمة التجريدء 
ولذافدة ولال 

وممن رأئ أن يضرب القاذف وعليه ثيابه: الشعبي» والنخعي» 
وطاوس» وقتادة. 

وقال أحمد”": يضرب وعليه قميصء وكذلك قال إسحاق" وقال 
أبو ثور: لا يجرد. 

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد قاذقًا مجردًا وبَدّد 
القت 

وفيه قول ثالث: وهو أن الإمام إن شاء جرده» وإن شاء ترك 
عليه ثيابه» هكذا قال الأوزاعي. وقال مالك في المرأة لا تجرد 
إلا ما أتخذت من الثياب ليقيها من الضرب فإنها تنزع» ويترك عليها 
ما.يواريها ويسترها. 


كعد %*% فنك 
ذكر الحال التى يضرب عليها الرجال والنساء 
اختلف أهل العلم في ضرب الرجال والنساء. 
فقالت طائفة: تضرب الرجال قيامّاء والنساء من قعودء روي هذا 
القول عن علي بن أبي طالب» ويحيى الجزار. 
)١(‏ «المصنف» .)١١٥۲۲(‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (77/4”) من طريق الثوري به بزيادة «ولا غل». 
(۳) «مسائل أحمد و رواية الکوسج» (۲۳۳۳). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لل 40# 


۴-حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الحسن بن عمارة» 
عن الحكم» عن يحيى» عن علي» قال: تضرب المرأة جالسة» 
والرجل قائم في الحد. 

وقال سفيان الثوري”" في النساء: يجلدن قعودّاء وكذلك قال 
اا اخس اسا الات انان : 
وأبو ثورء وحكي ذلك عن ابن أبي یلید 

وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.. 

وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قيامّاء وكذلك قال 
الشافعي”": وأبو ثور» وأصحاب الرأي“» وقال مالك : يضرب 
الرجل والمرأة وهما قاعدان. 

قال أبو بكر: ضرب الرجال قيامًا والنساء قعود حسن وكيفما 
ضرب أجزأ. ش 

¥$ مم # 
مد المضروب 

روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد» ولا مد 
ولا غل» ولا صفد. 

وقال الحسن البصري: لا يجرد» ولا يمد في حدء وكذلك قال 


.)176179( «المصنف»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۲۳۳۲). 

(۳) «الأم» (/6/1؟- باب الفرية). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (4/ ۸۳- كتاب الحدود). 

(0) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 508- باب في الرجل يغتصب أمرأة). «التمهيد» (777/60). 


1 / 


سے 


سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق" وقال الشافعي”": 
لا يمد. ويترك له يده يتقى بهاء ولا يربط. 


% %* فك 


ذكر الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده 

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بضرب أمرأة في حد فقال: 
أضرباها ولا تخرقا جلدها. وقال الحسن: يضرب السكران ضربًا غير 
مبرح» وكان مالك يقول”": يضرب ضربًا لا يشق» ولا يضع سوطًا 
فوق سوط. وقال الشافعي”'': ولا يبلغ أن ينهر الدم في شيء من 
الحدود ولا العقوبات» وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب 
التلف» وليس يراد بالجلد التلف. إنما يراد به النكال أو الكفارةء / 
وقال أبو ثور: يضرب في الحدودكلها ضربًا يؤلم ولا يبضع. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

وقد كره غير واحد من أهل العلم رفع الضارب يده حتئ يُرئ إبطه. 
أتي عمر بن الخطاب برجل في حد فأتي بسوط بين السوطين فقال: 
أضرب ولا يرئ إبطك وأعط كل عضو حقه وممن قال لا يخرج 
الضارب إبطه: علي بن أبي طالب وأبو مجلز. 


.)۲۳۲۹( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
«الأم» (0/ 75- باب الفرية).‎ )( 

.)۳۳۱ /٥( «التمهيد»‎ )۴( 

(5) «الأم» -۲١٠/1(‏ باب السوط الذي يضرب به). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟17) 


: حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان قال‎ -6٤ 
حدثنا عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» قال: أتي عمر بن‎ 
الخطاب برجل في حد قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: أضرب‎ 
ولا يرئ إبطك وأعط كل عضو ت‎ 

06- حدثنا موسلا بن هارون» قال: حدثنا يحيئل» قال: حدثنا 
أبو خالد» عن الحجاج» عن عمير بن سعيد» عن علي» قال: لا يخرج 
الفاوت لعل 

وبه قال أبو ثور. وقال عطاء: لا يرفع يده في الضربة. 

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان؛ أنه أمر الضارب أن يرفع يده 
حت یری إبطه". 

قال أبو بكر: وبقول عمر وعلي نقول. 

% % فنك 
ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرى إبطك 

ثابت عن عمر بن الخطاب أنه قال -وقد أتي برجل في حد-: 
أضربء ولا يرئ إبطك» وأعط كل عضو حقه» وممن روي عنه أنه 
أمر أن يعطئ كل عضو حقه في الحد علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود» والنخعي. ۰ 0 


)١(‏ أخرجه البيهقى (4/ 775) من طريق على بن الحسن» عن عبد الله هو ابن الوليد به 
بأطول من هنذا. 1 

(۲) لم أقف على هذا الأثر عند غير المصنف» قال ابن الملقن في «البدر» (۸/ 0777: 
غريب لا يحضرني من خرجه بعد البحث عنه. شْ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (17*015). 


همه ا 


وقال الشافعي”" : ويترك الجلاد الفرج والوجه. 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عاصم 
الأحول» عن أبي عثمان قال: أتي عمر برجل في حد فأمر بسوط بين 
السوطين فقال: أضرب ولا يرئ إبطك» وأعط كل عضو حقه. 

617- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان: حدثنا يحيئل بن عبد الله التيمي» قال: حدثنا أبو ماجد الحنفي» 
قال: جاء رجل بابن أخيه إلى عبد الله بن مسعود فقال: وجدته سكرانًا 
فقال عبد الله : ترتروه أو مزمزوه أو أستنكهره قال: فَتُرْيِرَ مور" 
واستنكة“ فَوْحِدَ منه ريح الشراب قال: فأمر به عبد الله إلى السجن 
ثم أخرجه من الغد فأمر بسوط فدقت ثمرته حت آضت له مخفقته ثم 
قال للجلاد: أجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه. قال: فضربه 
ضربًا غير مبرح أوجعه قال: وضربه في قباء وسراويل» أو قميص 
و 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن ابن 
أبي ليلئ؛ عن عدي بن ثابت» عن عكرمة بن خالد» قال: أتي علي 


)١(‏ «التمهيد» (6/ 77”5): «مختصر المزني» (ص۲۸۲- باب صفة السوط). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» 2»)١7"015(‏ وأنظر: التعليق قبل السابق. 

() أي: يحرك تحريكا عنيقًاء لعله يفيق من سكره ويصحو. «النهاية» /٤(‏ 07"708. 

() أي: شم ريح فمه. 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (17019) من طريق الثوري به قال الهيثمي في 
«المجمع): أبو ماجد ضعيف» أنظر: «المجمع» (5/ ۰۲۷۵ ۲۷۹). 


(5) «مصنف عبد الرزاق» .)١١١١۷(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


برجل في حد فقال: أضرب وأعط كل عضو حقه» واجتنب وجهه 
وداک 
قال أبو بكر : وإنما هو هنيدة بن خالد وقوله عكرمة ا 
898- حدثونا عن بندار: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن ابن 
أبى لل عن عدي» عن هنيدة بن خالد... وذكر الحديث. 
ما خلا الوجه والرأس والفرج. وههذا قول النعمان ومحمد. وقال 
يعقوب: أضرب الرأس» ولا أضرب الوجه ولا الفرج. وقال أبو ثور : 
يكون الضرب على الأعضاءء ولا يضرب الوجه والرأس. 
قال أبو بكر: ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأموئًا عالمًا بإقامة 
الحدود» وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يختار للحدود رجلا. 
- حدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق”" قال: / أخبرنا ابن 
جريج» قال: أخبرنا عبد الله بن عبيد الله -يعني ابن أبي مليكة- أن 
عمر بن الخطاب كان يختار للحدود رجلاء ا كان يقيم للحدود. 


)١(‏ وقد أخرجه على الصواب هنيدة بن خالد: البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۳۲۷) من 
طريق هشيم عن ابن أبي ليل به. 
قلت : وهنيدة من رجال أبي داود والنسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات)» ووثقه 
الذهبي. وأنظر: «تهذيب الكمال» )77١١(‏ وهذا الوهم يحمل على ابن أبي ليلئ 
وهو محمد بن عبد الرحمن فهو مضطرب الرواية. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (4/ ۸۳- كتاب الحدود). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)17651١(‏ 


)€ أي : عبد الله بن أبي مليكة. 


ب٤‎ 


® 


وهذا مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك» والشافعي» وأبي 
ثور» وکل من نحفظ عنه من أهل العلم. 

واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنا والقذف وشرب الخمر. فقالت 
طائفة : جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر. كذلك قال عطاء» وهو 
مذهب النخعي وقتادة. ظ 

وقال الحسن البصري: الزنا أشد من القذف» والقذف أشد من 
الشرب» وكذلك قال الثوري» وعرض على أحمد بن حنبل قول 
الخ قال احمد ‏ هو حرا مما قال» .وكذلك قال ساق . 

وقال الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية» ويخفف في الشراب. 

وكان مالك بن أنس”" يقول: رأيت أهل العلم يقولون في الضرب في 
الحدود: كأنها سواء في الوجع: فأما الشافعي”" فإنه قال: وإذا أقام 
السلطان حدًا على من قطع أو حد قذف أو حد زنا ليس برجم على 
رجل أو أمرأة» عبد أو حرء فمات من ذلك» فالحق قتله؛ لأنه فعل به 
ما لزمه» فإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين» أو طرف 
ثوب» أو يدء أو ما [أشبههما)““ ضربًا يحيط العلم أنه لا يبلغ 
أربعين» أو يبلغها ولا يجاوزهاء فمات من ذلك فالحق قتله» ولا عقل 
فيه» ولا قودء ولا كفارة على الإمام» ولا على الضارب» وإن ضربه 
أربعين أو أقل منها بسوط» أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير 
)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (75775). 
(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 017- باب جامع أجتماع الحدود)» و «التمهید» /٥(‏ ۲۷). 
(۳) «الأم» (11-117/5- باب جناية السلطان). 
)€( في «الأصل»2: شبههما. والمثبت من «ح). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


ذلك» فمات فديته على عاقلة الإمام. 
خلافا إلا في حد الخمر فإنهم أختلفوا فيه» ويكون السوط الذي ' 
يضرب به بين السوطين؛ للأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله 
ية وهو مع ذلك قول عوام أهل العلم”'' وليس في تجريد المجلود عن 
رسول الله ية خبر يعتمد عليه» فتجريد المجلود غير جائز إذ لا خبر 
عن رسول الله يوجب تجريده» والمجلود وعليه قميصه مجلود عند آهل 
العلم» ونزع ما يمنع من الألم يجب؛ إذ لا معنئ للضرب. إذا كان 
عليه من اللباس ما يدفع الألم عنه. والضرب الذي يجب أن يضرب 
المحدود ضربًا يكون مؤلمًا لا يجرح ولا يبضع. واسم الضرب يقع 
حجة» وليس في ضرب القائم والقاعد خبر عن رسول الله بي فيتبع › 
والذي أرئ أن ينظر إلى ما هو أسهل على المضروب فيفعل ذلك به 
إذ من ضرب قائمًا أو قاعدًا مضروب. فأستر على المرأة أن تضرب 
وهي قاعدة» فضربها وهى قاعلة أحب إلي لهه العلة؛ لأنهن 
مأمورات بالستر فأستر ذلك عليها أحبها إليناء مع أن هنذا قول عوام 
أهل العلم في ضرب المرأة. 

وقد [ذكرت”" أختلاف أهل العلم في أن الضرب في بعض الحدود 
أشد منه في بعض» وقد أمر الله دجلل وعز- بجلد الزاني والقاذف في 
كتابه» ولا دلالة من كتاب ولا سنة عليل أن بعض ذلك أشد من بعض» 


.)5795( «الإجماع»‎ )١( 


() من «ح). 


1 


م ._ ب ب ب 


ولا حجة مع من فرق بين ذلك» وحيث ما ضرب من أعضاء المضروب 
جائز إلا موضع / منع منه سنة أو موضع يخاف منه التلف. 
وقد أختلف أهل العلم في معنئ قوله تعالی : «ولا تدم يما رأ ف دن 
أ“ فقال بعضهم : الرأفة أن لا تقيم الحد. وقال غيرهم : ذلك في شدة 
الضرب. وقد ذكرت أختلافهم في ذلك في كتاب التفسير» فمما منعت 
منه السنة الضرب على الوجه؛ لثبوت الأخبار عن رسول الله ية أنه 
قال: «إذا ضرب أحدكم فليتوق الوجه»”". 
وروي عنه أنه قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه). 
- حدثنا يحيئل بن محمد» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال : 
حدثنا همام» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن أبي هريرة» عن النبي ييا 
قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»”". 
ند % فنك 
ذكر المضنوء“ في خلقته 
اختلف أهل العلم في المضنوء يزني. 
فقالت طائفة: يضرب بأثكول”؟ النخل» كذلك قال الشافعي”'' وقد 


روى فيه حديثا... 


(۱) النور: ۲. 

(۲) سيأتي. 

(۳) أخرجه البخاري (70694)» ومسلم )۲٦۱۲(‏ من طريق همام عن قتادة به. 

(5) الضني: السقيم الذي طال مرضه وثبت فيه. آنظر: «اللسان» مادة (ضئن) . 

(5) عذق النخلة بما فيه الشماريخ. والهمزة فيه بدل من العين. أنظر : «النهاية» مادة (أثكل). 
(3) «الأم» -١417//5(‏ باب ما جاء في الضرير من خلقته). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن 


7- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي”"» قال: أخبرنا سفيان» 
عن يحي بن سعيد وأبي الزناد كلاهماء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
أن رجلا - قال أحذهما -: أحيين”© وقال الآخر: مقعدٌ - كان عند جدار 
سعد فأصاب أمرأة حبل فرمته به» فسثل فاعترف فأمر النبي يلك به فجلد - 
قال أحدهما: بإثكال النخل» وقال الآخر: بأثكول النخل ". 

قال الشافعى : وبهذا نأخذ إذا كان الرجل مضنوء الخلق قليل 
أل بون أن ضربه بالسوط فى الحد تلف فى الظاهر» ضرب 
بأثكال النخلء وكان بيئًا ت الله ثم e‏ الله كله أن 
الضرب الذي لم يرد به التلف. وإنما أريد به النكال للناس عن 
المحارم» والله أعلم. 

وقد روي عن علي بن أبي طالب؛ أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان أربعين جلدة. 

5- حدثنا محمد بن على» حدثنا سعيد» حدثنا سفيان» عن 
عمرو» عن محمد بن علي؛ أن هلكا جن الولية بن ع سوط له 
طرفان أربعين جلدة©. 


)١(‏ «المسند» (ص؟7205). 

(۲) الأحيبن: هو الذي به أستسقاء. «اللسان» مادة (حبن). 

() أخرجه النسائي (٤٠۷۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (8/5” رقم 0447) من طريق 
سفيان به. 

() «الأم» (1817/5- باب ما جاء في الضرير: من خلقته). 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ ٤١٠)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
۵ ۳۱) من طريق سفيان به. 


لك 


وسئل مالك عن الحديث الذي جاء أن رسول الله ية أمر أن يضرب 
رجل في حد بأثكول ضربة واحدة فأنكر مالك“ ذلك» وقرأ مالك قول 
الله َك : لدو ل وبر ينبا أن ٍ4 وقال مالك: لا أرئ للرجل 
مخرجًا إذا ضرب في يمينه ضربة واحدة بما يشبه الأثكول. 

وقد حكي عن النعمان وأصحابه أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الحد 
إلا حدًا واحدّاء الصحيح والرّين فيه سواء. وقد أحتج بعض من يقول 
بالقول الأول بأنهم لما أجمعوا علئ أن الحامل في حال حملها 
لا تجلد حتئ تضع"" فكذلك يجب أن لا يجلد الزمن إلا بالأئكول. 
وقال آخر: أمر الله بجلد الزانية والزاني» وترك ظاهر القرآن غير جائز. 
وقال: خبر أبي أمامة يجب التوقف عنه؛ لأن ابن عيينة رواه عن 
يحيئ بن سعيد وأبي الزناد» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولم 
يذكر أن أبا أمامة أخبر به عن غيره. 

165- حدثني علي» عن ابي عبيد قال: حدثنيه يزيد» عن محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» عن أبي أمامة بن سهل» عن 
سعيد بن سعد» عن عبادة 0 
قال: فالحديث مختلف في إسناده ولا يجوز ترك ظاهر القرآن له. 


# # # 


(TT «المغني» إفنة‎ )١( 

5 الو 5 | 

)۳( «الإجماع»: (ه56), 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ ۲۲۲). والبيهقي في «سننه» (۸/ ۲۳۰) كلاهما عن 
محمد بن إسحاق به. وقال البيهقي عقب الرواية الأولئ: 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


ذكر إقامة الحدود في المساجد 


روينا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما أمرا بإخراج من 
عليه ضرب من المسجد. 


6- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: 
أخرجاه من المسجد / واضرباه''". 

7- حدثنا موسواء قال: حدثنا يحيئل بن عبد الحميد» حدثنا 
حفص» عن أشعث» عن فضيل بن عمر» عن عبد الله بن معقل» عن 
علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر» أخرجه من المسجد فاضربهء 
فضربه قنبر فزاد عليه سوطاء فأقاده علي منه". 

وممن رأئ أن لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة» والشافعي”'. 


هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلاء وروی عنه موصولًا بذكر أبي سعيد فيه» وقيل 
عن أبي الزناد» عن أبي أمامة» عن أبيه» وقيل : عن أبي أمامة» عن سعيد بن سعد 
ابن عبادة» وكذا رجح الدارقطني في «سننه» (494/1) الوجه المرسل» ونقل ابن 
الملقن في «البدر المنير» (۸/ 5 17) بتحقيقي أختلاف طرقه» ثم قال: فالحاصل أن 
هذا الحديث من مسند أبي أمامة» عن أبي سعيد» ومن مسند سعيد بن سعد بن عبادة 
لا جرم. قال عبد الحق في أحكامه: أختلف في إسناد هذا الحديث. قلت (ابن 
الملقن): الظاهر أن هذا الأختلاف لا يضره. 

.)١۷١١( «المصنف»‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري تعليقًا في «صحيحه) في (كتاب الأحكام؛ باب: من حكم في المسجد). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 01"0- باب من كره إقامة الحدود في المساجد)» وعلقه 
البخاري في «صحيحه» في كتاب الأحكام باب: من حكم في المسجد. 

(5) «الأم» (لا/55- باب الفرية). 


"اب 


646 للم 


الف وأحمد» واف والعيان 7 وابن الحسن. 


۷- وقد روينا عن الشعبي ؛ أنه ضرب يهوديًا حدًا في المسجدء 
وحكي عن ابن أبي ليل أنه كان يرئ إقامة الحد في المسجد. 

وقال أبو ثور [قولا ثالئًا]““ قال: لا أحب أن يقيم الحد في 
المسجدء ولا بأس أن يضرب درة أو درتين في المسجد من طريق 
الأدب. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يضرب الضرب الخفيف 
الخمسة الأسواط ونحوها في المسجد. 

قال أبو بكر : هذا لا معنئ له وهو أستحسان من قائله» والذي 
عليه أكثر أهل العلم أحب إلي؛ لأن المساجد بنيت للصلوات والذكرء 
وليس إقامة الحد من ذلك بسبيل» ولا ألزم من أقام الحد في المسجد 
مأثمًا؛ لأني لا أجد الدلالة عليه. وفي الباب حديثان منقطعان“ 
لا يقوم بهما حجة في النهي عن أن يقام الحد في المسجد. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٤۸١ /٤(‏ باب في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (7795). 

(۴) «المبسوط» للسرخسي -١١//9(‏ باب الإقرار بالزنا)» و«المغني» -01١/١1(‏ 
فصل: لا تقام الحدود في المساجد). 

(5) في «الأصل»ء ح»: قول ثالث. والمثبت الجادة. 

(0) أما الأول فهو حديث ابن عباس : أخرجه الترمذي ».)١5:١(‏ وابن ماجه (099؟) 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل 
ابن مسلم المكي» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. والثاني: من حديث 
حكيم بن حزام. أخرجه أبو داود »)٤٤۸٤(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۷۸) والبيهقي (۸/ ۳۲۸) 
وغيرهم» وفي إسناده زفر بن وثيمة ومحمد بن عبد الله الشعيثي وزفر ضعفه أبو حاتم» 
وهو لم يسمع من حكيمء وأنظر: «البدر المنير» (۷۲۱/۸- 0777. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 
- ذكر أختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير 

قال أبو بكر: لم نجد في كتاب الله هن [أصلا]”'' لعدة الضرب في 
التعزير» ولا وجدنا له في الأخبار الثابتة عن رسول الله ذكراء وقد روي 
فيه غير حديث» ولا أعلم منها شیئًا ثابتاء ولا أعلم ممن حفظت عنه من 
أهل العلم خلاقًا أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء. | 

وقد أختلف أهل العلم في المقدار الذي يجوز أن يعزر به من وجب 
عليه التعزير. 

فقالت طائفة: لا يضرب فوق عشرة أسواط. كان أحمد بن حنبل 
يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة» وعلى المعصية› 
و شرت فرق عقر جلدات: قال إستكاق”" :'[أجاد]”*. 


(¥) 


ود روا عن همر بن الخطات آنه آمرتزيذ بن ابت أن شرب رجلا 
أراد أن يعزره قال: قال: كم أضربه؟ قال: أضربه عشرة أسواط. 

64 - حلدثنا محمد بن علي» قال دتا سعد قال: حدثنا هشیم › 
قال: أخبرني عبد الرحمن بن إسحاق» عن رجل من كندة: أن رجلا أمر به 
عمر بن الخطاب أن يعزر» فقال لزيد بن ثابت: أضربه. قال : كم أضربه؟ 
قال أضرية عشزة أستواط» ريا مورت . 


)١(‏ في «الأصل»: أصل. والمثبت الجادة. 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)5١76(‏ 

(۳) في «الأصل»ء ح»: أجاب. والمثبت من «المسائل». 

)5( لم أقف عليه 0 البيهقي في «السنن» (8/ ۳۲۷) روئ عن الصحابة 4 في مقدار 
ذلك آثار مختلفة وأحسن ما يصار إليه في هأذا ما ثبت عن النبي كل وأنظر: 
«المحلئ» .)٤١١/١١(‏ 


س 


04- حدثنا علان بن المغيرة» حدثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا 
يحيئ بن أيوب» عن مسلم بن أبي مريم»عن عبد الرحمن بن جابر بن 
عبد الله» عن رجل من الأنصار؛ أن رسول الله ية قال: «لا يحلد 
فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله”". 

قال أبو بكر: وهذا الإسناد فيه مقال. وقد ذكرت أختلاف الأسانيد 
في هذا الباب في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب. 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري 
ألا تبلغ بنكال فوق عشرين سوطا. 

- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» قال: حدثني حميد الأعرج» عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسئ أن لا تبلغ بالنكال إلى 
عشرين و 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”*“» عن الثوري» عن 
حميد الأعرج» عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي 


. أخرجه البخاري (2)5849 ومسلم (۱۷۰۸/ 50) من طريق مسلم بن أبي مريم به‎ )١( 

(؟) قال ابن الملقن في «البدر» (۷۲۸/۸): وقد تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي. 
قلت : وتعقبها الحافظ في «الفتح» /١7(‏ 185) في بحث له نفيس» وقال: وحاصل 
الأختلاف هل هو عن صحابي مبهم أو مسمئ؟ الراجح الثاني ثم الراجح أنه 
أبو بردة بن سيار» وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة. وهو جابر أو لا؟ 
الراجح الثاني أيضًا.... ولم يقدح هذا الأختلاف عن الشيخين في صحة الحديث 
فإنه كيفما دار يدور على ثقة.... 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» معلقًا )40/١1١(‏ من طريق الثوري به» وسيأتي. 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (1519/4). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١١‏ 


موسى الأشعري أن لا تبلغ بنکال فوق عشرين سوطا. 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب قولا ثالنًا : وهو أن لا تبلغ في تعزير / 10م 
أكثر من ثلاثين جلدة. 

؟- حدثنا موسئ بن هارون» حدثنا محمد بن الصباح قال: 
أخبرنا سفيان» عن حميد الأعرج» عن يحيئ بن عبد الله؛ أن عمر بن 
الخطاب كتب: لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة”'". 

وكان الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين. 

وقد روي عنه أنه قال: ما بين الثلاثين إلى الأربعين. 

وفيه قول رابع: وهو أن لا يبلغ بعقوبة أربعين. هذا قول الشافعي”'', 
وابن الحسن. 

وفيه قول خامس: وهو أن يضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا. 
هذا قول ابن أبي ليلئ» وحكي ذلك عن يعقوب» وقد حكي عن يعقوب 
أنه قال في التعزير: على قدر عظم الجرم وصغرهء وعلئ قدر ما يرى 
الحاكم من أحتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين. 

وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم. هذا قول مالك. 

قال مالك" : التعزير على قدر الجرم» فإن كان جرمه أعظم من قذف 
العبد والحر في المعصية ضرب مائة وأكثر. قال الراوي: هذا عن مالك» 


)١(‏ «مصنف أبن أبي شيبة» (051//5- باب في التعزير كم هو وكم يبلغ) من طريق 
سقيان به. 

(0) «الأم» -١95/7(‏ باب في الدين)ء «المهذب» (1۸۸/۲- باب التعزيز)ء 
و«المغني» /٠١(‏ 075- مسألة: ولا يبلغ بالتعزير الحد). 

(۳) «التاج والإکلیل» (19/5): «المغني» (018/17). 


_ 0 
وقد رأيت مالكًا يأمر بضرب مائة وحبس سنة في باب من أبواب 
العقوبات. وكان أبو ثور يقول: ويضرب في التعزير على قدر الجناية 
(ويقرع"'' الفاعل في السر على قدر ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب» 
فإن [جاز]”" التعزير الحد إذا كان الجرم عظيمًا مثل أن يقتل الرجل 
عبده» أو يقطع منه شيئّاء أو يعاقبه العقوبة التي يسرف فيهاء فتكون 

العقوبة فيه على قدر ذلك» وما يراه الإمام إذا كان مأمونًا عدلا. 


> 3 همق 9 همق 


00 ي رسع 


(۲) «بالأصل»: جا. والمثبت من «ح). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن 


ذكر أبواب النفي 


ذكر وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني 

ثبتت الأخبار عن رسول الله كك أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة 
وتغريب عام. 

911- حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن 
جريج» قال: أخبرني ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أت رسول الله بل فقال: 
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله... وذكر بعض 
الحديث» قال: فقال رسول الله يلِِ: «والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام 

قال أبو بكر: وفي حديث عبادة» عن النبي با -وقد ذكرناه في غير 
هذا الموضع- أنه قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة»”". 

قال أبو بكر: وبمثل ما ثبت عن رسول الله َة نقول» فإذا أقر الرجل 
بالزنا أو ثبتت عليه بذلك بينة وجب جلده ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه 
الزناء فإذا رجع بعد نفيه عن البلد نفي حتئ يكون عاما منفيًا عن البلد 
الذي أصاب فيه الزنا. 


.)1"*56١( «المصنئف»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7197)» ومسلم (۱۹۹۷/ 10) من طريق ابن شهاب به. وقد سبق‎ 


(9) سبق تخريجه. 


"ب 


واختلف أهل العلم بعد ثبوت هذه الأخبار في نفي البكر الزاني : 
فروي عن الخلفاء الراشدين 00 أبي بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبى طالب -رضوان الله عليهم- 
أنهم رأوا نفي الزاني» وممن رأئ ذلك: ا 

e‏ “» عن عبد الله بن عمر» عن 
نافع» عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلهاء 
فاعترف ولم يكن أحصنء فأمر به أبو بكر فضرب مائة ثم نفي”"". 

6- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب نفئ إلى فدك ". 

75- حدثنا موسا بن هارون» قال: حدثنا العباس بن / الحسين 
القنطري أبو الفضل» قال: حدثنا مبشر» عن شعيب» عن نافع» عن صفية 

بنت أبي عبيد؛ أن رجلا وقع علئ جارية بكر فأحبلها ؛ ثم أعترف على نفسه 
ولم يكن أحصن» فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي ا 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» قال : 
حدثنا هشيم» عن الشيباني» قال: سمعت الشعبي يقول: إن عليًا جلد 
ونفول» قال: وأحسبه نفى إلى البصرة. 


.)1ث91١( «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 570) من طريق نافع به. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۸۷۹۷)» وابن أبي شيبة (5/ 007- باب في 
النفي من أين إلى أين) من طريق زيد به. 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (8/ ۲۲۳) من طريق شعيب به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق'''» عن معمر» عن أيوب» 
عن نافع؛ أن ابن عمر نفى إلى فدك. 

8- حدثنا يحيئ بن محمد» قال: حدثنا أبو عمر الحوضيء قال : 
حدثنا أبو عوانة» عن فراس» عن عامر» عن مسروق» عن أبي بن كعب» 
قال: البكران يجلدان ثم ينفيان» والثيبان يرجمانء واللذان قد بلغا سنا 
يجلدان ثم يرجمان”". 

وبه قال عطاء» وطاوس» ومالك بن أنس”"» وسفيان الثوري» وابن 
أبي ليلئ» والشافعي“» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 

وقالت طائفة يقل عددهاء ولا معنى لقولهاء إذ قولها خلاف الأخبار 
الثابتة عن رسول الله بيه وخلاف قول الخلفاء الراشدين وسائر أهل الفتيا 
من علماء الأمصار: كفل بالنفي فتنة. هذا قول النعمان"» وابن الحسن» 
وحكي ذلك عن حماد بن أبي سليمان» وقد ذكرت العلل التي أعتل بها من 
أنكر النفي» وما يدخل عليهم» في الكتاب الذي أختصرت منه هذا 
الكتاب تركت ذكره (هنا)”" استغناءًٌ بالسنة وميلًا إلى الأختصار. 


)١(‏ «المصنف» (5؟""1). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (040)» والبيهقي في «الكبرئ» (777/8) من 
طريق فراس به. وقد سبق تخريجه. ظ 

() «المدونة الكبرئ» (5/ -٠٠٤‏ باب في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني). 

(:) «الأم» -7١7/5(‏ باب صفة النفي). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ (۲۱۰۸» .)١٠١١‏ 

(1) «المبسوط» للسرخسي (94/ -01-0٠‏ كتاب الحدود). «المغني» (۱۲/ ۳۲۳- مسألة 
وإذا زنى الحر البكر). 

)۷( في لاح2: هاهنا. 


ذكر نفي العبيد والإماء 


واختلفوا فى نفى العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهماء وممن رأى 


كي عن معمر .2 عن أيوب» 


- حدثناه إسحاق» عن عبد الرزاق 
عن نافع» عن ابن عمر. 

وممن رأئ أن ينفى العبد والأمة: الشافعي”" »2 وأبو ثور. 

وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن» وحماد بن 
أبي سليمان» وبه قال مالك بن أنس"» وأحمد بن حنبل» وإسحاق”*. 


وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. 
قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب 
شيء. 
7 07 3 


ذكر المسافة التى ينفئ إليها الزاني 
واختلفوا في المسافة التي ينفئ إليها الزاني : 
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفئ إلى فدك. 
وعن علي بن أبي طالب أنه نف من الكوفة إلى البصرة. 


.)17"15( «المصنف»‎ )١( 

(۲) «الأم» -5١07/5(‏ باب وشهود الزنا أربعة). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ -٠٠٤‏ باب في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٠١١(‏ 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۳۲۸). 


ص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


وعن ابن عمر أنه نفئ إلى ؤدله230, وروي عن الشعبي أنه قال: ينقيه 
من عمله إلى عمل غير عمله. وكان ابن أبي ليلئ يقول: ينفئ إلى سنة إلى 
بلد غير البلد الذي فجر بها”". 

وقال مالك7": يغرب عامًا في بلد يحبس فيه لثلا يرجع إلى البلد 
الذي نفى منه. 

وقال عبد الملك: إذا زنئ ينفئ إلى فدك» وإلئ مثل خيبرء وإلئ مثل 
الحار» ومثل الحوراء من المدينة فيحبس بها سنة. 
قال“ : تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة» وحكى الأثرم 
.عنه أنه قال كما قال الشعى”. 

وقال إسحاق بن راهویه : كلما نفي من مصر إلى مصر جازء وإن 
كان [بينهما]' ما لا تقصر فيه الصلاة. 

وقال أبو ثور في النفي : قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى 
(دعوة)”" أو ميل أو أقل من ذلك. 


(۱) تقدم قريبًا. 

(؟) أنظر: «الفتح» (177/15- باب البكران يجلدان وينفيان). 

(۳) «المدونة الكبرئ» -٠١٤ /٤(‏ باب في الذي تجمع عليه الحدود). 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)51١8(‏ 

(0) «المغني» -۳۲٤ /1١7(‏ فصل ويغرب البكر الزاني حولا). 

() سقط من «الأصل» ح»» والمثبت من «المسائل». 

(۷) كذا «بالأصل» ح»» وفي «الإشراف» (۳۳/۲)ء ويجزئ عند أبي ثور لو نفي إلى 
قرية أخرئ بينهما ميل أو أقل. 


قال أبو بكر: 
جعل في ذلك حدّاء وليس في أخبار عمر وعلي وابن عمر دليل على 
أن ما لو تفي إلى أقل من مسافة ما نفوا إليه لم يجزئ. 


SOR 25 5‏ همك 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب 
الرجل يطأ جارية زوجته 


اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته. / 11/4 

فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصتا. روي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب. 

-١‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة» حدثنا خلف بن الوليدء 
حدثنا المبارك بن فضالة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن أبن عمر؛ 
أن أمرأة أتت عمر فقالت: إن زوجي وقع بجاريتي فأحبلهاء فأرسل عمر 
إليه فقال: ويحك ما تقول هذه المرأة؟ قال: نعم» وهبتها لي. قال عمر: 
والذي نفسي بيده لتأتين على ما قلت ببرهان أو لأكسرن عظامك بالجندل. . 
قالوا للمرأة: ويلك يرجم زوجك» فأتت عمر فقالت: قد كنت والله 
وهبتها له» ولكن غرت حين حبلت» فجلد عمر المرأة ثمانين» وخلى 
بين الرجل وبين جاريته . ) 

- حدثنا إسحاق »عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن عاصم بن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: لو أتيت بالذي يقع على 
جارية أمرأته لرجمته9 


4 أخرجه البيهقي (141/8) من طريق عبيد الله» عن نافع» عن عمر مرسلًا هكذا قال 
البيهقي : مرسل جيد. 

(۲) «مصئف عبد الرزاق» .)١١٤١١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 017١‏ سباك تن قال لنت الي ا اا ملق لزي 
اوري عن ا ا > عن ابن عمر به. 


۴- حدثنا إبراهيم بن عبد الله» قال: أخبرنا عبد الله بن بكرء 
إسحاق» عن مدرك بن عمارة» أن مولاة له أتت عليًا فقالت: إن 
زوجكء. وإلا جلدناك ثمانين. قال: فأقيمت الصلاة فقيل لها: آذهبى”. 

وبه قال عطاء بن أبي رباح» وقتادة» ومالك » والشافعي” "؛ وحكي 
ذلك عن ربيعة» وأحمدء ا 

وفيه قول ٿان : وهو أن يجلد ولا يرجم. هذا قول الزهري› وبه قال 

وقد روينا عن ابن مسعود قولًا ثالًا : قال: إن كان أستكرهها عتقت 

ع 2 3 6 ۰ 5 0 
وغرم لها مثلهاء وإن كانت طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها ". 
48 - حدثناه إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن سليمان 
۾ | 5 زفق 
الشيباني» عن عامر ا لشعبي» عن عامر بن مطرء عن ابن مسعود 1 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (7708) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» 
عن مدرك به» وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ )۲٤۱ ۰۲٤٠‏ من وجهين آخرين 
؟) «المدونة الكبرئ» (49/8/54- باب فيمن وطئ جارية لرجل أو أمرأة» ٤۸۳/٤‏ - 

باب في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته). 

(6) «الأم» -54٠/0(‏ باب الحدود)ء و«المغني» -747/١17(‏ فصل فإن وطئ جارية 
غر 

.)٩۳۳( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۳٤١۹(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة -07١/5(‏ باب من قال ليس في جارية أمرأته حد) من طريق 

سفيان الثوري به. 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل 0 


وقد روي فى هذا الباب حديث مسند يوافق هذا المذهب» في إسناده 
[مقال: ٠‏ ظ ٠‏ 

۵- حدثنا محمد بن مهل» وإسحاق بن إبراهيم»› عن 
عبد الرزاق""» عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» عن قبيصة بن 
حريث» عن سلمة بن المحبق» قال: قضى رسول الله ييه في رجل 
وطئ جارية أمرأته: إن كان أستكرهها فهي حرة» وعليه لسيدتها مثلهاء 
وإذ ا ا 


)١(‏ في «الأصلء ح»: فقال. والمثبت هو الصواب. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۳٤١۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (20)"5/0 وأبو داود (5500)» والنسائي في «الكبرئ» (2)00665 
والطبراني في «الكبير» (۷/ ٤٥‏ رقم 205156 والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ ٠5؟)2‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ 585) كلهم من طريق عبد الرزاق به. 
وأعله البخاري من هذا الوجه فقال كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» رواه 
الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان وسلام بن مسكين عن الحسن عن قبيصة بن 
حريث عن سلمة بن المحبق وهو أصح من حديث قتادة قال: ولا يقول بهذا 
الحديث أحد من أصحابنا. 
قلت: وقبيصة بن حريث قال فيه البخاري: في حديثه نظر كذا نقل عنه العقيلي 

في «الضعفاء» (۳/ 2)585 ثم قال بعد أن اح الحديث: وفي هذا الحديث 
امطراك: 
وقال النسائي: لا تصح هه الأحاديث. 
وقال أحمد بن حنبل : رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف» لا يحدث عله غير 
الحسن يعني قبيصة بن حريث. 
وقال الخطابي : هذا حديث منكر» وما ا ع ت والحجة لا تقوم 
بمثله أنظر : «التعليق المغني على الدارقطني» (7/ 80). 


وكان الحسن البصري يأبى إلا حديث سلمة (يأبىٰ غيره إلا شعيب 
ان 

قال الأشعث”": بلغني أن هذا كان قبل الحدود. 

وفيه قول رابع : قاله إبراهيم النخعي قال في الرجل يصيب جارية 
أمرأته : يعزر ولا حد عليه. وقال أصحاب الرأي”" فيمن أقر أنه زنى 
بجارية أمرأته وأقر بذلك:نحله. وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم 
نحده. وحكي عن الثوري أنه قال: إن كان يعرف بالجهالة فقال: ظننت 
أنها تحل لي عزر ولم يحد» وإن علم أنها حرام أقيم عليه الحد. 

قال أبو بكر: إذا كان الرجل عالمًا بنهي الله عن الزناء وبأن جارية 
زوجته حرام عليه» فوطئ جارية زوجته فعليه الحد؛ لظاهر قول الله 
-جل ثناؤه- لر ون جد کل ويد ينما أنه د4“ ولظاهر قول 
رسول الله يَ: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» وإن كان ثيبًا فعليه 
الرجم)””. وقد حرم الله الفروج في كتابه فقال: وله روجهم 
یلو ©© إلا عل اجو 3 ا ملك بكم م د مي (© قن لق و 
کلک اوک هر اوہ @ کے“ . 


)١(‏ كذا «بالأصل» ح» والعبارة غير مستقيمةء وفي كلام الخطابي السابق قال.. وكان 
الحسن لا يبالي أن يروى الحديث ممن سمعء وأنظر: طرق هذا الحديث في 
«المسند» (0/ )»2 و«إتحاف المهرة» للحافظ »)5١5 /٥(‏ «سئن البيهقي» (۸/ 4( 

(؟) أخرجه البيهقي (۸/ .)۲٤٠١‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١1١١/9(‏ باب الإقرار بالزنا). 

(6) النور: ۲. 

() سبق تخريجه. 

. "۱-٩ : المعارج‎ (» 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


جمع أهل العلم“ أن فرج / جارية زوجة الرجل حرام عليه» فإن ؛/١1؟ب‏ 
لومم بن المحبق» فخبر سلمة لا يثبت؛ لأن الذي 
رواه قبيصة بن حريث» وقبيصة غير معروف را يثبت حديث 
النعمان بن بشير» وقد ذكرت علته في غير هلذا الموضع”". 


¥ ين ين 
ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمه 


قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلئ لسان نبيه» والزنا: أن يطأ 
المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين؛ وإذا أقر الرجل أنه زنئ 
بجارية أبيه. أو أمه وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على 


ظاهر قوله: الا ون كلدو کل یر يبنا أنه دري وهلذا قول 
جماعة منهم: الحكمء وحمادء وابن أ ا القن ف 


.0"559( «الإقناع»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (4404. 5504). والترمذي .21١48١1(‏ ؟50١)ء‏ والنسائي 
»)۱۲٤-۳ ۷‏ وفي «الكبرئ» (195/4- -۲۹۷)» والبيهقي (۸/ ۲۳۹) كلهم عن 
حبيب بن سالم قال: : رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية أمرأته فقال: 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله ككل لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائةء وإن لم تكن 
أحلتها له رجمته. قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده أضطراب. وقال النسائي 
عقب ذكره طرق الحديث في «الكبرئ» ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. 
وفي «التحفة «للمزي )١18/4(‏ نقل عن النسائي : أحاديث النعمان هه مضطربة. 
وقال البيهقي عقب نقل تضعيف البخاري لحديث النعمان. وقد روى في ذلك حديث 
آخر أضعف من هذا. ثم ذكر حديث سلمة السابق. 

(۳) النور: 7. 

(4) «الأم» (۷/ -16٠١‏ باب الحدود). 


وأبو ثور» وكذلك قال أصحاب الرأي”' إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لى 
فإنه لا حد عليه. ٠‏ 
% د فيك 
ذكر وطء الرجل جارية ابنه وابنته 

قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون”": إذا 
وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد. كذلك قال مالك بن 
انس > والماجشوة :ومن هما من أهل المدينة' وة قال أضخاتب 
الرأي””'» وهو يشبه مذاهب الشافعي”» وحكي ذلك عن الأوزاعي» 
وعبيد الله بن الحسن» واحتج عبد الملك بالحديث الذي فيه «أنت 
ومالك لأبيك» وكان أبو ثور يقول: عليه الحدء إلا أن يقول: إني 
ظننت انها تحل لي» وهو ممن يعذر بالجهالة» فإذا كان كذلك لم يحد 
وعليه المهر. 

قال أبو بكر : أما الحديث الذي أعتل به عبد الملك فليس بثابت؛ لأنه 
منقطع. وفي إجماع أهل العلم على أن الله كك ورث الأبوين من الولد 
السدسين» وورث الزوجة الربع أو الثمن» وفرض للولد الذكر مثل حظ 
الأنثيين دليل على أن (تملك)" المرء ثابت على ماله» وعليل أن 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١١/4(‏ باب الإقرار بالزنا). 

() «الإقناع» (753/0). 

() «المدونة الكبرى» (5/ 447- باب في الذي يزني بأمه أو عمته). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١١١/۹(‏ باب الإقرار بالزنا). 

(5) «المهذب» (778/1)» «المغني» (۱۲/ 40 7- فصل فإن وطئع جارية غيره). 
(5) في «ح»: ملك. 
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لا ملك لأبيه في مالهء إذ لو كان ماله لأبيه في حياتهء ما جاز أن يزول 
ملك لأبيه عما بيد ابنه بموت ابنه» وأما جواب المسألة فالنظر يدل على 
ما قاله أبو ثورء إلا أن يكون إجماع يمنع منه"'". 
پډ #ډ ين 
ذكر وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته 

قال أبو بكر : حرم الله الزنا في كتابه» فالواطئ جارية عمته أو خالته 
أو أخته أو جارية ذي محرم منه زان عليه الحد. وهذا قول مالك بن 
أنس» والشافعي”” »2 وأبي ثور وأصحاب الرأي“» وقد كان اللازم 
لأصحاب الرأي أن يقولوا: لا حد على من وطئ جارية ذي رحم 
محرم منه؛ (لأنهم زعموا أن لا قطع علئ من سرق من ذي رحم محرم 
منه)» وقد أوجب الله في كتابه جلد الزاني وقطع السارق» والمفرق 


(1) أقول وبالله التوفيق: هلذا حديث مشهور له طرق متعددة وصححه جماعة من آهل 
العلم وإن كان في بعض طرقه ضعف إلا أنه جملة يصح» وقد تتبع طرقه ابن الملقن 
في «البدر» (۷/ 515) وأفاض فيها الألباني - رحمه الله في «الإرواء» (۸۳۸) بما 
لا مزيد عليه وصححه هناك» والجمع بينه وبين ما نقله المصنف ميسور» وإذا أمكن ش 
الجمع كان أولئ من إسقاطه ولهذا ذكر ابن حبان في «صحيحه» وجها من وجوه 
الجمع بينه وبين الآية فقال (7/ )۱٤۳‏ معناه أنه يكل زجر عن معاملته أباه بما يعامل 
به الأجنبيين وأمره ببره والرفق به في القول والفعل معّاء إلى أن يصل إليه ماله فقال 
له: «أنت ومالك لأبيك» لا أن مال الأبن يملكه الأب في حياته من غير طيب نفس 
من الأبن به. وأنظر: «سئن البيهقي» (۷/ .)54١‏ 

(۲) «المدونة الكبرئ» -٤۸۳ /٤(‏ باب في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته). 

(9) الام (717/5- باب حد الثيب الزاني)» و(۷/ ۰۲٠۰‏ ۲۹۰- باب الحدود). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -١1١١/9(‏ باب الإقرار بالزنا). 

)٥(‏ تكررت #بالأصل». 
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بينهما قائل بأنه تارك للقول بأخرئ؛ لأن الله أوجب قطع السارق وليس 
ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما 
اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهماء فقالت 
طائفة : لا حد عليه» ونموم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر› وبه قال 
7- حدثنا علي بن الحسن» حدثنا عبد الله بن الوليد [العدنى]")» 
عن سفيان» حدثني إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى السرية» أن ابن عمر 
سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن» ليس عليه 
1- حدثونا عن بندارء / قال: حدثنا يحيئئ» قال: حدثنا 
م e‏ 1 . م : 
إسماعيل» قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني > عن ابن عمر في 
جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن» لا حد عليه» 


دلق من «ح». 

۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )1(« وابن أبي شيبة (5/ 014- في الجارية 
تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما)» وسعيد بن منصور في سننه (۲۰۳۳)ء 
والبيهقي في «الكبرئ» 90 من طرق عن إسماعيل به. 

(۳) عمير بن نمير هو أبو السرية» ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (075/5), 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/۳۷۸)ء‏ وابن حبان في «الثقات» 
(701//5) لكن عند البخاري» وابن حبان (أبو وبرة) والظاهر أنه مصححف عند 
البخاري» فقد أشار المعلق على الثقات أنه في «التاريخ» (أبو سرية). 
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وقال مالك بن نن “: لا يقام عليه الحد ويلحق به الولدء وتقوّم 
عليه الجارية حين حملت» فيعطىل شريكه حصته من الثمن» وتكون له 
الجارية. وقال مالك : وإذا حملت ولا مال له بيعت» وكان له الولد 
بقيمته» وأخذ منه شريكه من قيمة ابنه بقدر الذي فيه. 

وقال ابن عبد الحكم: ومن وطئ جارية له فيها شرك فلا حد عليه 
وتقوم عليه فيعطل شريكه حصته من الثمن حملت أو لم تحمل 

قال أبو بكر : وهذا على ظاهر حديث ابن عمر؛ لأنه لم يذكر حملت 
ارك تقل ٠‏ 

وقال أصحاب الرأي”": إذا قال: وطئتها 0 أعلم أنها علي حرام 
لا حد عليه ؛ لأن له فيها نصيب» ألا ترئ أنها لو ولدت فادعیٰ ولدها ثبت 
نسبه وجعلت عليه حصة شريكه من العقر والقيمة» وإن لم تلد فعليه حصة 
شريكه من العقر. 

وفيه قول ثان: وهو أن يجلد مائة إلا سوظًا وتقوم عليه» روي هذا 
القول عن سعيد بن المسيب» وقد روي عنه أنه قال: يجلد مائة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة وتقوم عليه هي وولدها. هكذا قال 
الزهري» معمر عنه» قال معمر: فسألت ابن شبرمة» فقال: تقوم عليه 
ولا يقوم ولدها. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 51/4- باب فيمن له شقص في جارية فوطئها). 

(؟) «المدونة الكبرئ» (5/ "585-54817- باب فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -١١١/94(‏ كتاب الحدود). 

.)١١٤١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 


شريكين وطئاها جميعًا قال: يجلد كل واحد منهما شطر العذاب7) 

وقد روي عن ابن بحدل قاضي من أهل الشام» أنه قال في جارية بين 
شركاء لأحدهم ربعهاء فوطئ صاحب الربع فقال: أجلدوه ثلاثة أرباع 
الحدء ولم يأمر برجمه من أجل الذي له فيها". 

وفيه قول [رابع]”": وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالمًا؛ لأن 
الله حرم الزناء وقد وطئ هذا ما لا يحل له وما هو عليه حرام من جميع 
الجهات. هذا قول أبي ثور. 

وقد حكئ بعض الناس عن النعمان أنه قال: إذا كانت جارية بين 
رجلين فوطئها أحدهما مع معرفته بأن وطأها حرام عليه: أنه ليس 
بزان» ولا حد عليهء وإن قذفه قاذف فلا حد عليه. قال هذا القائل: 
فليس يخلو الواطئ جارية بينه وبين آخر من أن يكون زانيًا أو غير زان» 
فإن كان زانيا فعليه الحد. وإن لم يكن زانيا فعلئ قاذفه الحد. 


ذكر حد [الذي] يعمل عمل قوم لوط 
قال الله -جل ذكره- : وَلُوطًا إذ قال لِقَوْمء أَمَأنُونَ لْتَحِكَةَما سبقکم يبا 


عه مغر 


7 72 ص ر 4 r e‏ م د مه 
من اح مى أ لَعدليينَ © © إنَحكم لتأنون الال قر قن دت الا بل نتم فوم 


ے2 سروب ت € 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» )٠۳٤١۸(‏ مطولًا. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١17569(‏ 

() في «الأصل» ح»: سادس. والمثبت من «الإشراف»» وهو الصواب. 
(4) في «الأصل» ح٠:‏ الزاني. خطأء والمثبت من «الإشراف» (0757/7. 
(0) الأعراف: على .4١‏ 
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وقال -جل ذكره-: ولو د قال لقيو نكم لتوب الْقحِسَةَ ما 
سگم با من حت لیب ©© دي لاوت الرَعَالَ وَبَقَطعُونَ اليل 
وتات في كاديكم الشڪر ي“ . 

وقال -جل ذکره-: اتات لدان من امین 3) ودروت ما خان لكر ریک 
ن نوكم بل آم م اموت 09 4" . 

وقد جاء الحديث عن رسول الله ية أنه قال: «من عمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”". وقد نه الله -جل ذكره- عن 
إتيان الفاحشة فقال تعالئئ: فل إِنَمَا حرم ري الفوكجش ما ظَهرَ ينها وما 
بَطنَ6”*' وَحَبرَنا بما [يجب] على الزانية والزاني» وذكر ما عاقب به 
من أتئ / عظيم ما نهو الله عنه فقال -جل ثناؤه- لما جا ارتا 4١1ب‏ 
جَعَلنَا عَتلِيَهًا اوها وَأَمَطرئًا مها ججارة ين سيل تسود (©) عومد عند 
َيف وَمَا ىون لیت بيد 0409© 

4- وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه قال: استأذن جبريل 4 
فاحتمل الأرض التي كانوا عليها فألوئ بها حتئ سمع أهل السماء 
الدنيا صغاء كلابهم ثم أوقد تحتهم نارًا ثم قلبها عليهه'". حدثناه 


.۲۹ 2738 العنكبوت:‎ )١( 

.١50 الشعراء:‎ )۲( 

)۳( سيأتي تخريجه. 

)٤(‏ الأعراف: "ا" 

(5) طمس بالأصل» والمثبت من «ح). 

(5) هود: ۸۲. : ْ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ -50٠‏ باب ما ذكر في لوط #) من طريق 
سليمان بن المغيرة به. 


عبد الله بن أحمد» حدثنا المقرئ» حدثنا سليمان» عن حميد بن هلال» 
عن جندب بن حذيفة قال: أستأذن جبريل.... 

وروينا عن قتادة وعكرمة أنهما قالا: لم يِبْرَ منها ظالمًا بعدهم فقد 
حذر الله -جل ثناؤه- من بعدهم إن فعلوا كفعلهم أن ينزل بهم ما نزل 
بهم». وجاء الحديث عن رسول الله ية «أنه لعن من فعل كفعلهم». ‏ 

8- حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» حدثنا أبو عامر العقدي» قال: حدثنا زهير» عن عمرو بن أبي 
عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله يي قال: «لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط» لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط» من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
ر 

واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على 
من عمل عمل قوم لوط: فقالت طائفة: عليه القتل محصئا كان أو غير 
محص 

- روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال في رجل وجد في بعض 
ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة» وقامت عليه بذلك البينة» فكان 
أشدهم فيه قولًا يومئذ علي بن أبي طالب فقال: إن هذا ذنب لم تعص 
الله به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» فصنع بها ما قد علمتم» أرئ أن 
نحرقه بالنار» فاجتمع أصحاب رسول الله كله أن يحرقوه بالنار» فكتب 
أبو بكر إلى خالد: أن حرقه بالنار» ثم حرقهم ابن الزبير في إمارته» 


)١(‏ أخرجه أحمد ,2)"٠٠0/١(‏ وأبو داود (!5501)» والترمذي »)١505(‏ وابن ماجه 
)1907١(‏ كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو به. 
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ثم حرقهم هشام بن عبد الملك» ثم حرقهم القسري بالعراق. حدثناه 
أبو عمرو أحمد بن المبارك» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن أبي حازم المدني» عن داود بن بکر» عن محمد بن 
المنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن سليم»ء أن خالد بن الوليد كتب 
إل أبي بكر أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح”". 

وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قالا: يرجم وقال ابن 
عباس في البكر يوجد على اللوطية: يرجم. 

۱- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعيد» حدثنا هشيم» عن ابن أبي 
ليلئ» عن القاسم بن الوليد الهمداني» عن رجل من قومه: أنه شهد عليًا 
رجم لوطيًا”". ٠‏ 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”"» عن ابن جريج» وحدثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ› حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» أنه سمع سعيد بن جبير» ومجاهد يقولان 
عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم . 

۴۳- حدثنا موسي بن هارون» حدثنا نصر بن علي» حدثا غسان بن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۳۳۲) والآجري في ذم اللواط (19) كلاهما من 
طريق ابن أبي حازم به. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (777/8) من طريق سعيد بن منصور عن هشیم به 
بلفظهء وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 445- في اللوطي حد كحد الزاني) من 
طريق ابن أبي ليلئ» وسمى الرجل: يزيد بن قيس. 

(۳) «المصنف» .)۱۳٤۹۱(‏ ش 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۳۲) من طريق عبد الرزاق» والدارقطني في 
«سننه» )١107/75(‏ من طريق أبن جريج به. 
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مضر» عن سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد 
اللوطي؟ قال: ينظر أعلئ بنيان في القرية فيرمئ به منكسًا ثم يتبع 
الا 

قال جابر بن زيد: عليه الرجم. وبه قال ربيعة الرأي. وقال الشعبي» 
ومالك بن أنس”"'» وإسحاق بن راهويه”" : / يرجم أحصن أو لم يحصن. 

وقالت طائفة : حده حد الزاني» يرجم إن كان محصئاء ويجلد إن كان 
بكرًا. كذلك قال عطاءء والنخعي» والحسن البصري» وسعيد بن 
المسيب» وقتادة. واختلف فيه عن الزهري: فروئ مالك عنه“ أنه قال 
كقول الشعبي؛ وروئ معمر عنه أنه قال كقول عطاءء قال: ويغلظ عليه 
في الحبس والنفي. 

قال أبو بكر: وقول الشافعي”” كقول عطاء؛ لأنه قال" : ولا يقبل 
على الزنا واللواط إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك [منه يدخل]" في ذلك 
[منها] دخول المرود في المكحلة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 445- في اللوطي حد كحد الزاني) والبيهقي في «الكبرى» 
(۸/ ۲۳۲) من طريق غسان به. 

(؟) «المدونة الكبرئ» (5/ -٤۸٦ -٤۸٠١‏ باب ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۲۱۲۰» .)۲٤١١‏ 

(6) «الموطأ» (۲/ 1۲۹- باب ما جاء في الرجم). 

(5) «المهذب» (۲۹۸/۲- فصل واللواط محرم)ء و «المجموع» (۲۳/۲۰- فصل 
واللواط حرام). 

(5) «الأم» -٠١١/۷(‏ باب الحدود). 

(۷) في «الأصل»: فيه. وفي «ح»: منه. والمثبت من «الأم» (/ ۲۱۷)ء (۷/ ۸۳). 

(0) في «الأصلء ح؛: منه. والمثبت من «الأم» /٩(‏ ۲۱۷)» (۷/ ۸۳) 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وحكول أبو ثور عنه أنه قال" : إذا أتى الرجل المرأة في دبرهاء قال: 
حله حل الزاني. قال: وهلذا قول أبي يوسف و وقال أبو ثور: 
حكمه حكم الزاني. وحكي هذا القول عن عثمان البتي والأوزاعي. 

وقالت طائفة: يعزر. روي هذا القول عن الحكم قال: يضرب دون 
الحد عقوبة. وحكي عن النعمان أنه قال : إذا فعل فعل قوم لوط 
يعزر ويستودع السجن حتئئ يموت. وفي قول أبي يوسف””*2: من قذف 
به فحده حد القاذف. وقال أبو حنيفة فى القذف به: يعزر. 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من أوجب على اللوطي الرجم أحصن 
أو لم يحصن؛ بأن اللواط أعظم من الزنا؛ لأن المرأة التي يزني بها الزاني 
قد تحل له بنکاح» وهذا لا يحل له بوجه من الوجوه» فلما كان العامل 
عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط أعظم جرمًا وجب رجمه أحصن أو لم يحصن» واحتج 
بعضهم بظاهر حديث ابن عباس ١‏ وقد ذكرته بإسناده» قال: والدليل على 
صحة الحديث أن ابن عباس أفتى به» واحتج بعض من رأى أن حكمه 
حكم الزنا بأن من عمل عمل قوم لوط أنه أت فرجًا محرماء والزاني 
أت فرجًا محرمّاء فالواجب أن يفعل بالذي عمل عمل قوم لوط ما يفعل 
. بالزانی؛ إذ كل واحد منهما أت فرجًا محرمًا. 


. «الأم» (ه/ ۱۳۷- باب إتيان النساء في أدبارهن» 7/ ۸۳- باب الشهادات)‎ )١( 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (88/9- كتاب الحدود). 

() «المبسوط» للسرخسي (9/ ۸۸- كتاب الحدود)» و«بداية المبتدي» -١١5/1١(‏ باب 
الوطء الذي يوجب الحد)ء و«الهداية شرح البداية» (۲/ 7 -١١‏ باب الوطء الذي 
يوجب الحد). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١١9/94(‏ باب الإقرار بالزنا). 


واحتج بعض من يحوط”''' قول من أوجب التعزير فقال: قد حكم الله 
في الزانية والزاني حكمّاء ولا يقع أسم الزنا على من عمل عمل قوم 
لوط» وقد أختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك» فالذي يجب أن 
يوجب على فاعله أقل ما قيل أنه يلزمه وهو التعزير» ويوقف على 
ما زاد علئ أقل ما قيل فيه. وقال بعضهم: ذنب هذا أعظم من أن 
يكون فيه كفارة يوقف عليها. 

والذي يجب على فاعله التوبة إلى الله والإنابة لأن ما أت أعظم من 
أن يكون له كفارة. 

ذكر ما يجب على من أتئ بهيمة 

واختلفوا فيما يجب على من أتئ بهيمة. 

فقالت طائفة: يقتل الفاعل» وتقتل البهيمة. روي هذا القول عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن”"» ولعل من حجة من يقول هذا القول حديث أبي 
هريرة» وابن عباس. 

418- حدثنا موسئ بن هارون» حدثنا القاسم بن الفضل» حدثنا 
خالد بن أبي يزيد» حدثنا علي بن مسهرء عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «من وقع على 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)”". 


)١(‏ يحوط: يحفظ ويصون. أنظر: «اللسان» مادة (حوط). 

(؟) «المغنى» لابن قدامة (۱۲/ ؟701- فصل ويجب قتل البهيمة). 

() أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» )٥۹۸۷(‏ من طريق علي بن مسهر به بلفظه. قال 
أبو يعلى : ثم بلغني أنه رجع عنه. يعني شيخه عبد الغفار بن عبد الله وأخرجه ابن = 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١1)‏ 


06- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا عبد الله بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلهِ: «أقتلوا واقع البهيمة» واقتلوا 
البهيمة»2"0. 

وقال إسحاق بن راهويه" :عليه القتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء 
فيه عن رسول الله فإن درأ عنه إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة 
تشبيها بالزنا. وقال في موضع آخر: يؤدّبٍ أدبا شديدًا”". 


= عدي في «الكامل» /١(‏ 77) عن أبي يعلى به» ونقل كلام أبي يعلل» ثم قال: إنهم 
كانوا لقنوه - يعني عبد الغفار 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ "77): رواه أبو يعلل» وفيه محمد بن عمرو بن 
علقمة وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص 
الحبير» :)٠١5/5(‏ في إسناده كلام ونقل كلام ابن عدي. 

)00( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (700/5) من طريق يزيد بن هارون بهء وزاد في 
أوله «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط...» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. 
وأخرجه أبو داود (5559)» والترمذي »)١5606(‏ والنسائي في «الكبرئ» 4٠(‏ "09 
والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ 4 77) من طريق عمرو بن أبي عمرو. قال أبو داود: ليس 
هذا بالقوي. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي 
عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي وَل ثم روي عن ابن عباس أنه قال : 
«من أت بهيمة فلا حد عليه» وقال: وهذا أصح من الأول. وقال البيهقي: وقد 
رويناه من أوجه عن عكرمة» ولا أرئ عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة 
في الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات 
الأثبات. وأنظر : «البدر المنير» (507/4). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؟ .)5١14(‏ 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲۳٤۸(‏ 


اب 


وقالت طائفة: عليه / الحد يرجم إن كان ثيباء وإن كان بكرًا جلد. 
هلذا قول الحسن البصري. 

وقال قتادة: يقام عليه الحد'". 

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة» أحصن أو لم يحصن. هكذا قال 
الزهري”". 

[وفيه]““ قول رابع : وهو أن لا حدّ عليه. روي هذا القول عن ابن 
عباس. 


57- حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا عبيد الله بن 


موسئء قال: أخبرنا سفيان و إسرائيل» عن عاصم بن أبي النجودء 
عن ای رزين » عن ابن عباس » قال: ليبس عليه ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(U 


0 1 2 
وروي ذلك عن الشعبي : 


ابن أبي شيبة (5/ 440- في اللوطي حد كحد الزاني)» وعنه البيهقي في «الكبرئ» 


(Y€ (م/‎ 

وبنحو قوله قاله جابر بن زيد وسليمان بن يسار والحسن البصري رواية أخرى 
والحكم أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 446- في اللوطي حد كحد الزاني). 
«مصئف عبد الرزاق» .)۱۳٤۹۸(‏ 

في «الأصل»: وهو. والمثبت من «ح). 

أخرجه عبد الرزاق (174917) عن سفيان الثوري به بنحوه» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» (015/5- من قال لا حد على من أت بهيمة)» والبيهقي ف «الکبریٰ» 
(74/8) من طريق عاصم ابن أبي النجود به» وقد أخرجه الترمذي معلقًا عقب 
الحديث السابق» وقال: وهذا أصح من الأول. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 017- من قال لا حد علئ من أت بهيمة) عن جابر» عن 
عامر وزاد: «ولا عل من رمئ بها». 


حل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1١)‏ 


وقال ابن منبه: في التوراة: من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله0". 

وفيه قول خامس : وهو أن عليه التعزير. روي هذا القول عن عطاءء 
والنخعي. وقال الحكم'"': يعزر دون الحد. 

وبه قال مالك" وسفيان الثوري» وأحمد“» وأصحاب الرأي””. 
واشتبه علي مذهب الشافعي في الباب؛ لأني وجدت القول عنه مختلقا 
قال في كتاب: والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيه 
أقل منهم لأن كلا جماع"» فشبه في هذا الموضع إتيان البهائم 
باللواط» وقال في موضع من كتاب الشهادات: ويكون فيما يسأل 
الإمام الشهود أزنئ بامرأة؛ لأنهم قد يعدون الزنا وقع على بهيمةء 
ولعلهم أن يعدوا الأستمناء زناء فلا نحده أبدًا حتول يثبتوا الشهادة 
ويبينوا فيما يجب في مثله حد الزنا”". فعلئ ما أومئ إليه في هذا 
الموضع لا يجب عليه الحد. 1 

وت بض ام واه أعل . 


17- ذكر عبد الأعليول» عن سعيد» 00 عن جابر بن زيد أنه 


.)١1598( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (017/7- باب من قال لا حد على بهيمة). 
(۳) «المدونة الكبرئ» -٤۸٦ /٤(‏ ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۱۱۸» 09448). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١1148/9(‏ باب الإقرار بالزنا). 

(5) قاله الشافعي في «الأم» -١1١١/19(‏ باب الحدود). 

(۷) قاله في «الأم» (۷/ 97- الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

(۸) وأنظر: «روضة الطالبين» /٠١(‏ ۹۲). 


قال: [إذا]"'' أتى الرجل بهيمة أقيم عليه الحدء إلا بهيمة هي له”". 
قال أبو بكر: إن ثبت خبر ابن عباس عن النبي اة في هذا الباب 
وجب القول به» وإن لم يثبت فالواجب على من بلي بذلك أن يكثر من 
الأستغفار» ولو عزره الحاكم كان حسئاء والله أعلم» وقد جعل بعض 
الناس قول ابن عباس: لا حد عليه بحديث عمرو بن أبي عمرو» 
وقال: لو كان عند ابن عباس في هذا الباب عن النبي بيه حديث لم 


01 


يخالفه"» والله أعلم. 


. (5). 5 
وقال يحيئ بن معين ': عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس» وليس 
بالقوي. 


)١(‏ سقطت من «الأصل». والمثبت «ح» و مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (015/5- من قال على من أتى البهيمة حد)» 
لسوتي بن ر (۲۳۲/۸) عن عبد الأعليل دون الشطر الثاني. 

) عمرو بن أبي عمرو روئ هذا الحديث مرفوعًاء وخالفه عاصم بن بهدلة» ونقل 
البيهقي عن أبي داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال 
البيهقي : وقد رويناه من أوجه عن عكرمة» ولا أرئ عمرو بن أبي عمرو يقصر عن 
عاصم بن بهدلة في الحفظ. كيف وقد تابعه على روايته جماعة. «السئن الكبرئ» 
)۸/ ۳£( 

4 قال في «تاريخه» رواية الدوري :)٠١0١(‏ عمرو بن أبي عمرو ليس بحجة. ونقل ابن 
عدي عنه في «الكامل» )١55/60(‏ أنه قال: «ليس بالقوي» وليس به بأس». وفي 
«تهذيب المزي» قال : قال عباس الدوري عن يحيئ بن معين : في حديثه ضعف ليس 
بالقوي» وليس بحجة. ونقل ابن عدي في «الكامل» غنه ایشا قال: ثقة ينكر عليه 
حديث عكرمة» عن ابن عباس أن النبي كَكلِ.. وذكر الحديث. 
قال الذهبي في «الميزان» (/ 747) عقب قول ابن معين هذا: رواه عنه 
الدراوردي» وعمرو بن أبي عمرو وحديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من 


الصحيح. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وحديث أبي هريرة إنما رواه شيخ مجهول"'"'. وعلي بن مسهر ذكر 
أحمد بن حنبل أن كتبه كانت ذهبت» فكتب بعد" . قال أحمد في 
خا :وان اتروع هدا عبد هلي وال فلس کی 

وروي عن مسروق أنه قال في الذي يأتي البهيمة قال: إذا فعل ذلك 

(OD. 0:‏ 
بها ذيحت . 

وقال الثوري: يشرب من لبنهاء ويؤكل من لحمها. وحكي عن 
عبيد الله بن الحسن أنه قال: لا بأس بأكلهاء ويطرح المكان الذي فعل 


= ثم قال: ما هو بمستضعف ولا بضعيف» نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه. 
قلت ووثقه أبو زرعة» وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال البخاري: روى عن عكرمة 
في قصة البهيمة» فلا أدري سمع أم لاء وقال النسائي: ليس بالقوي. 

)١(‏ لعله يقصد خالد بن أبي يزيد وليس بمجهول؛ فقد ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۳/ ١۱۸)ء‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ )۳١١‏ وابن 
حبان في «الثقات» (۸/ ۲۲۲). وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال ابن حبان: حسن 
قلت: وقد روئ عنه جمع فخرج بهذا وذاك عن حيز الجهالة. 

)¥( علي بن مسهر ثقة أحتج به الشيخان وقال أحمد: صالح الحديث» ووثقه أيضًا ابن 
معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. وأنظر: «التهذيب» للمزي ١۷۲٤)ء‏ 
و«الضعفاء» للعقيلي )7 .(0١‏ 

)۳( قال ابن قدامة في «المغني» مع «الشرح الكبير» :)١١۳/١١(‏ الحديث يرويه عمرو 
ابن أبي عمروء ولم يثبته أحمد» وقال الطحاوي: هو ضعيف ومذهب ابن عباس 
خلافه وهو الذي روي عنه: قال أبو داود: هذا يضعف الحديث عنهء قال 
إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة؟ فوقف عندهاء ولم يثبت 
حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك» وأنظر: «الداء والدواء» لابن القيم )۳٠۲(‏ فقد 
نقل كلام أحمد هناك. 

() أخرجه ابن أبي شيبة عنه في «مصنفه «(7/ -١1117/‏ من قال علئ من أتى البهيمة حد). 


بها فيه. وحكي عن بعض أصحاب الرأي أنه قال : تذبح وتحرق» 
ولا تحرق بغير ذبح» لا مثلة. 
د يم كك 
ذكر الرجل يزني بذات محرم منه 

4- أخبرنا أبو منصور محمد بن زريق البلدي”"*» قال: أخبرنا 
محمد بن إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ› 
قال: حدثنا سلمة بن شبیب "۰ قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» 
عن عبد الله بن يزيدء عن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية» فقلت: 
أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله إلى رجل نكح أمرأة أبيه أن أضرب 
عنقه واخ ال . 


)١(‏ أنظر: «البحر الرائق -۱۸/١(«‏ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه). 

(۲) هنا فائدة عزيزة فيها تسمية من روئ عن المصنئف. وهو محمد بن زريق بن 
إسماعيل بن زريق أبو منصور المقرئ البلدي. قال ابن ماكولا في «الإكمال» 
(/7 © سكن دمشق» وحدث بها عن أبي يعلى الموصلي ومحمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري. 

(۳) في «الأصل»ء ح4: س س وما أثبتناه هو الأقرب إلى الرسم» وهو الصواب -إن شاء 
الله؛ إذ أن عبد الله بن جعفر يروي عنه كما في ترجمته من «التهذيب» سلمة بن 


سسا 


(5) ذكره الترمذي معلقًا عقب حديث )١7575(‏ قال: وقد روئ هذا الحديث: 
محمد بن إسحاق عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء» وقال في «علله 
الكبير» (۳۷۲): فسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: إن معمرًا 
روئ هذا الحديث فقال: عن عدي بن ثابت» عن يزيد بن البراء» عن أبيه» ولم 
يذكر فيه أي الروايات أصح. اه 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الأشعث» 
عن عدي بن ثابت.عن يزيد بن البراء» عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه 
راية» فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني النبي إل إلى رجل تزوج أمرأة 
أبيه / فأمرني أن أقتله”". 

وقد أختلف أهل العلم فيما يجب على من زنى بذات محرم منه: 
فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضربة عنق» وقيل لأحمد بن حنبل”": 
سئل سفيان الثوري عن رجل تزوج أمه أو أخته أو ذات محرم له منه» 
أترئ عليه حدًا؟ قال: ما أرئ عليه حدًا إذا كان تزويج وشهود» 
ل 

قال أحمد في كل ذات محرم: يقتل ويؤخذ ماله عل حديث عدي بن 
ثابت إلا أن يكون يرئ أن ذلك مباح له يدرأ عنه القتل ويجلد. قلت: 
فالمرأة التي تزوج بها إذا كانت من ذوات مجرم؟ قال: كلاهما في 
معن واحدء أي تقتل أيضًا. قال إسحاق”": هو كما قال. إلا أخذ 
المالء فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه. 

وفيه قول ثان: أن عليه الحد. هكذا قال الحسن البصري» وبه قال 


.)1١8٠85( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (2»)4507 والنسائي (۴۳۳۲). وابن الجارود في «المنتقول» 
(541)» والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۹۷)ء والبيهقي في «الكبرى» (5/ «(o‏ 
)١177/0(‏ والدارمي (۲۲۳۹) كلهم عن زيد به» واختلف عليهء وآنظر: «علل ابن 
أبي حاتم» 56" و«الإرواء» Ké AD)‏ 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۲۳۹۳)ء وأنظر : للفائدة (١٠4)ء .)1١١6(‏ 

(6) سقط من «الأصل» ح» والمثبت من «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»؛ 
وستأتي على الثواب بعد قليل. 
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مالك والشافعي”" 2 وأبو ثور. 

وفيه قول ثالث: قاله الثوري قال فيمن تزوج أمه أو أخته أو ذات 
محرم له قال: ما أرى عليه حدًا إذا كان تزويج وشهود» ويعزر. وقال 
النعمان فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها ووطئها وهوعالم أنها 
عليه حرام قال”": يعزره الإمام» ولا يبلغ به أربعين سوطًا. وقال 
أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرئ عليه الحد إذا فعل ذلك بذات 
محرم منه مها . 

وحكول آخر عن النعمان في رجل قال لأمه: إن الله قد حرم الزنا 
وأعلم أنك لا تحلين لي» ثم تزوجها فأولدها؛ أن الولد لاحق به» 
ولا حد عليه» ويفرق بينهما ويعاقبان. 

قال أبو بكر: حرم الله الأمهات والأخوات وسائر من ذكر معهما 
في كتابه» فالواطئ أمه زان» عليه ما على الزاني» والأم لا تحل بنكاح 
ولا بغير نكاح» وفرجها محظور على الأبن بعد النكاح كهو قبل 
النكاح» لا يزيل عقدة النكاح عليها شيئًا من التحريم» ولا تحل له 
في حال من الأحوال بنكاح ولا غيره» والذي يوجب حد الزنا أن يطأ 
الرجل فرجًا محرمًا عليه في حال الوطء؛ وإن كانت تحل بنكاح في 
حال من الأحوال فالواطئ أمه وهي لا تحل له في حال من الأحوال 
وفرجها محرم عليه على الجهات كلها أولى بإلزام الحد» ولو قال 


(۱) أنظر: «المدونة» (4/ 441- في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته). 
(۲) «الأم» -11١8-7119//5(‏ باب ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (44/9- كتاب الحدود). 

(5) كذا في «الأصل» ح» بدون تشكيل» ولعلها : متعمدًا. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


قائل : يقتل من اتی ذات محرم منه لا يحل له نكاحها على الأبد» كان قولا 
غير مدفوع أستدلالَا بحديث البراء» لأن نكاح أمرأة الأب حرام على الأبن 
على الأبد بعقد الأب عليها النكاح» وذوات المحارم محرمات على الأبد 
على أن ذوات المحارم أعظم حرمة؛ لأن أم الرجل وابنته وأخته لم يكن قط 
في حال من الأحوال مباح النكاح وامرأة الأب إذا كان الأب نكحها بعد 
ولاد الأبن» قد كان مباح للابن عقد النكاح عليها قبل يعقد عليها الأب 
التكاح فهي أعظم حرمة من أمرأة الأب. 
وقد دفع بعض الناس حديث البراء وقال: إنما ذلك قبل نزول 
الحدود» واستدل في ذلك بإيجاب الله -جل ذكره- على الزانية والزاني 
ما أوجبه في سورة النور» وأمر النبي بلا برجم الثيب الزاني أمرًا 
عامّاء قال: والسنة غير جائز أن تنسخ الكتاب» فلا معنئ لإيجاب 
القتل على البكر الزاني إذ الكتاب يدل على أن الذي يجب على البكر 
الزاني مائة جلدة. ١‏ 
د # نا 


ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده 


واختلفوا في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيتزوج خامسة. 

فقالت طائفة: يرجم إذا كان عالمّاء وإن كان جاهلا جلد أدنى 
الحدين ولها مهر مثلها بما أستحل منهاء ثم يفرق / بينهما ولا يجتمعان 
أبدًا. هذا قول الزهري» وذكر الزهري مثل هذه القصة في علمها أو جهالتها 
إن كانت أحصنت رجمت» وجلدت مائة [إن لم تحصن]”'' وإن لم تكن 


)١(‏ سقط من «الأصل»ء ح»» والمثبت من «المحلئ». 
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أحصنت ولم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليهاء وإن ولدت فليس 
لها ولا لولدها منه ميراث0"©. ) 

قال أبو بكر: وقال الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خمسة في 
عقدة. أو تزوج المتعة» أو تزوج أمرأة بغير شهودء أو تزوج أمة بغير إذن 
مولاها فدخل بهن» أو تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه 
حرام لا يحل له؛ فإنه يحد في ذلك كله إلا التزويج بغير شهود إذا زوجها 
ولي» والمجوسية فإنه قد قيل إنهم أهل كتاب. 

قال أبو بكر: النظر يدل على ما قال. 

وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليه في شيء مما ذكر أبو ثور؛ لأن 
هذا نكاح والحد يدرأ بالشبهة. هذا قول أبي حنيفة". وقال أبو يوسف 
0 يحد في ذات المحرمء ولا يحد في غير ذلك من النكاح. 

وقال سفيان الثوري”” في الذي ينكح الخامسة: يعزر ولا حدء وقال 
في المرأة تغر رجلا ولها زوج قال: تعزر ولا تحد. 

وفيه قول ثالث: قاله النخعي”؟؟ في الذي ينكح الخامسة [متعمدًا](“ 
قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال: يجلد مائة ولا ينفا. 

وقال عطاء في أمرأة ذات زوج أنطلقت إلى قرية فنتكحت فجومعت» 
قال: إن أعتلت فقالت: إنه طلقها أو مات لم ترجم» وإن لم تعتل رجمت. 


.)۲٤١ /۱١( «مصنف عبد الرزاق» (5737*١)ء وآنظر: «المحلی»‎ )١( 

(۲) «بدائع الصنائع» (0/ .(o‏ «شرح فتح القدير» .)1565١ /٥(‏ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۹۳۰ 1"59*54). 

(8) «مصنف عبد الرزاق» (""17517). 

(5) في «الأصل» ح»: متعها. والمثبت من «الإشراف» (۲۸/۳)ء و«المصنف». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟17) 


قال ابن جريج: قلت -يعني لعطاء- الصداق الذي أصدقها الآخر؟ قال: 
هو لزوجها دون وارثها. قال ابن جريج : وقال عمرو بن دينار: هو لورثتها 

)0( 
ا ثابت عن نبي الله ية أنه نه عن مهر البغي. والزانية 
لا مهر لها؛ لنهي النبي بي عنه. ٠‏ 

وقال الزهري”'؟: إذا تزوجت» ولها زوج فإنها تجلد مائة» وترد إلى 
زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر. 

چە ليم كف 
ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له : 

ثابت عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان أنهما قالا: ما الحد 
إلا على من علمه. 

قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم"» وثبت عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: أدرءوا القتل عن عباد الله ما أستطعتم. وقال: ادرءوا 
الجلد عن عباد الله. 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق“» عن ابن جريج قال: 
أخبرني هشام بن عروة» عن أبيه: أن يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب 
حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من صلئ من رقيقه 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۹۳۲۴ء .)١75176‏ 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» .)١7511/(‏ 


() «الإجماع» (1۳۹)ء و«المغني» /١7(‏ 140- فصل : ولا حد علئ من لم يعلم تحريم 
الزنا). 
(6) «المصنف» .)١7585(‏ 


تاقفن 


وصام» وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي عجمية لم تفقه» فلم يرعه 
إلا حبلها وكانت ثيبًا فذهب إلى عمر فزعًا فحدثه» فقال عمر: لأنت 
الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك» فأرسل إليها عمر فسألها قال: 
حبلت؟ قالت: نعم» من مرغوش بدرهمين» وإذا هي تستهل بذلك 
لا تكتمه» فصادف عنده عليّّاء وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف فقال: 
أشيروا علي وكان عثمان جالسًا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن بن 
عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان قال: قد أشار 
عليك أخواك. قال: أشر علي أنت. قال عثمان: أراها تستهل به كأنها 
لا تعلمه» وليس الحد إلا على من علمه» فأمر بها فجلدت مائة وغربها. 
قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه”"". 

9- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”'' / عن ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن المسيب» قال: (ذكر)" الزنا بالشام. فقال 
رجل: زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: وحرمه الله؟! ما علمت أن الله 
حرمه. فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فكتب: إن كان علم أن الله 
حرمه فحدوه» وإن كان لم يعلم فعلموه. فإن عاد فحدوه. 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”؟'؛ عن الثوري» عن المغيرة› 
عن الهيثم بن بدر» عن حرقوصء قال: أتت أمرأة إلى علي فقالت: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۲۳۸/۸) من طريق ابن جريج به. وقال: كان حدها 
الرجم فكأنه ويه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرًا. 

.)١۳١٤۳( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) في «المصنف»: ذكروا. 

.)۱۳۹٤۸( «المصنف»‎ )٤( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


إن زوجي زنئ بجاريتي فقال: صدقت» هي ومالها لي حل. قال: أذهب 
ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة. 

۳- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان»عن 
عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء قال: ادرءوا القتل عن 
عباد الله ما أستطعته”". 

8- حدثنا يحيئل بن محمدء حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيل» عن 
شعبة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» قال: قال عبد الله آدرءوا القتل 
والجلد عن عباد اله" . 

6- حدثني أبو توبة» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا 
أحمد» عن هشيم » عن أبي بشر عن شبيب أبي روح الشامي قال: كان 
رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه» فعلمت بذلك أمرأة فجلست له 
بذلك المكان» فجاء فأصاب منها وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته» 
فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته» فأتئ عمر فذكر ذلك له» فأرسل إلى 
علي فقال له علي: أضرب الرجل حدًا في السرء واضرب المرأة حدًا 
في العلانية”". 

قال أحمد بن حنبل : لا أعلم على الرجل حداء هذا شبهة» يدرأ عنه 
الك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠٠١‏ باب في درء الحدود بالشبهات) من طريق سفيان به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١755٠0(‏ من وجه آخر عنهء وذكره ابن حزم في «المحلئ» 
)104/11( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (/ -٤۹٤‏ باب في أمرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها) من 
طريق هشيم به. 


قال إسحاق : كذا قال أحمد» بل أرجو أن يكون له فيما لم يعلم الأجر 
إذا كان من أهل الصلاح. 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أدرؤا الحدود ما أستطعتم 
في كل شبهة» فإن الوالي إن أخطأ في العفو خير من أن يتعدى في 
ا 

قال أبو بكر: 

كل من حفظت عنه من أهل العلم"" يدرأ الحد بالشبهة. 

وقد أختلف في معنى الشبهة التي يدرأ الحد من أجلهاء فقال 
بعضهم : الشبهة التي يدرأ من أجلها الحدء أن يفعل الرجل الفعل 
لا يعلمه محرمًا علیه» كالواطئ فرجًا يحسبه حلالا له ولا يعلم 
تحريمه» وكالشارب للمسكر متأولًا يحسبه حلالا له» وكالناكح متعة 
متأولا يحسب أن ذلك جائزء فكل ما كان في مثل هذا [فالحد]”" 
ساقط عن فاعله إذا فعل ما لا يعلمه محرمًا عليه. 

قال أبو بكر : وهذا مذهب» فأما من أسقط الحد عمن نكح أمه وهو 
عالم بأنها أمه» فهذا بعيد من أبواب الشبهة داخل في أبواب الزنا الذي 
حرمه الله. 


)١(‏ أنظر: الآثار بنحو هذا في «مصنفه ابن أبي شيبة» (077/9- باب في درء الحدود 
بالشبهات)» و«السنن الكبرئ» للبیهقي (۸/ ۲۳۸). 

.)٩۳۹( «الإجماع»‎ )۲( 

)۳( في «الأصل»: فالحط. وا ث لمشت من «حا. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 
ذكر إسقاط Ca‏ المتتكرة 

قال الله -جل ذكره-: إلا من صخر لبم ملمَين بيسن ي. 

- حدثنا الربيع قال: حدثنا بشر بن حدثنا الأوزاعي» عن 
عطاء بن ابي رباح» عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس؛ أن رسول الله ئا 
قال: «إن الله -جل ثناؤه- تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
أستكرهوا علیه»". 

وقد درأ عمر بن الخطاب الحد عن أمرأة أتيت وهي نائمة. 

واغتصب رجل جارية من جواري الخمس» فجلده عمر بن الخطاب»› 
ولم يجلدها. 

۷-حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد» 
عن شعبة» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي موسى الأشعري قال : 
أتي عمر / بامرأة يمانية شابة فقالوا: زنت فقال: شابة يمانية نؤوم قال: 
فقالت: يا أمير المؤمنين» كنت نائمة فلم أشعر إلا برجل قد ركبني 
2 علي قال: فخل ساي 


.٠١١ النحل:‎ )( 

(۲) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (۲/١۲۱)ء‏ والبيهقي في «الكبرئ» )1١/1١(‏ من 
طريق بشر بن بكر به. 
وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم برجا وقد أخرجه ابن 
ماجه )7١50(‏ من طريق الأوزاعي به. 

(۳) جثم؛ أي: لزم مكانه» فلم يبرح» أنظر: «اللسان» مادة: جثم. 

)£( و E‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
(۸/ ۲۳۵) من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه بنحوه. 


5 ب 


4- حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: حدثنا الحسين بن 
الوليدء عن شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة» 
قال: كنا مع عمر بن الخطاب بمنول» فأتي بامرأة ضخمة على حمارء 
فقالوا: زنت» وجاء قومها يثنون عليها خيرًا وجعلت تبکي» فقال 
عمر: إن المرأة ربما أستكرهت» قال: قالت: يا أمير المؤمنين» إني 
كنت أمرأة يرزقني الله من الليل ما شاء أن يرزقني» وإني قمت ذات 
ليلة حتئ إذا نعست أتيت فراشي فنمت فلم أشعر إلا برجل قد ركبني. 
ققال غعمر: لو فتلت هذه المرأة خشبت أن يعذب فاا بين الأخشيين. 
قال: ثم خلّئ عنها وكتب إلى أمراء الأمصار ألا تقتلوا نفسًا دوني”. 

۹- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: بلغ عمر أن أمرأة متعبدة حملت» فقال 
عمر: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت» فسجدت فأتاها غاو من 
الغواة فتجشمهاء فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها. 

- حدثنا موسئٰ» قال: حدثنا محمد بن الصباح» قال: أخبرنا 
الدراوردي» عن موسئ بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رجلا 
أغتصب جارية من جواري الخمس» فجلده عمر بن الخطاب ولم 
حلدی ۳ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 016- في درء الحدود بالشبهات)» والبيهقي في «الكبرئ» 
00 من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة بنحوه. 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» (18534). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (115/4) عن نافع به» ولم يذكر ابن عمرء وقال 
البيهقي: ورواه الليث بن سعدء عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وممن رأئ أن لا حد على المستكرهة: الزهري» وقتادة» وبه قال 
سفيان الثوري» والشافعي"''. وأحمد"» وإسحاق» وحكي عن 
النعمان7" ذلك. 

وكان مالك يقول : إذا وجدت المرأة حاملًا ولا زوج لها فقالت: 
تزوجت» أو أستكرهت فلا يقبل ذلك منها ويقام عليها الحدء إلا أن 
يكون لها على ما أدعت من الأستكراه أو النكاح بينة أو جاءت 0 
إن كانت بكرّاء أو تكون أستغائت حين أتيت على ذلك أو ما 
ذلك الأمر البين الذي تبلغ فيه فضيحة نفسهاء ا 
من هذا أو نحوه أقيم عليها الحدء اا كه 
ومن که ایت عم 

-١‏ أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي ”> قال: أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» 
ال تبعت عير بن الغطاب ول الج لي کاب اھ جن علق 
من زنى إذا [أحصن]" من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كا 


الحملء أو الأعتراف“ 


. «الأم» (0/ ۲۱۷- باب ما يدرأ فيه الحد في الزنا).‎ )١( 

(۲) «المغني» (17/ -۳٤۷‏ فصل لا حد على مكرهة). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (9/ 1۲-٦١‏ - كتاب الحدود). 

)٤(‏ «الموطأ» (۲/ -1۳١‏ باب ما جاء في المغتصبة). 

(5) «مسند الشافعي» (ص171). )١(‏ «الموطأ» (؟5758/1). 

(۷) في «الأصل» ح»: أحضر. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد )٤١ /١(‏ من طريق مالك به بزيادة في أوله» وأخرجه البخاري 
(6)؛) ومسلم (41) من طريق الزهري عن عبيد الله نحوه . 
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قال أبو بكر : فهذه حجة مالك. ومن حجة من قال: لا تحد بالحمل 
إلا أن يكون معه أعتراف أو يشهد عليها الشهود: أن الفرائض لا تجب 
إلا بكتاب» أو سنة» أو إجماع» ولما أحتمل الحمل أن تكون المرأة 
أتيت نائمة» أو مغتصبة -كما ذكرنا في باب إسقاط الحد عن 
المستكرهة» عن عمر بن الخطاب وغيره- لم يجز أن يقام [علئ]'"' 
أمرأة حد بشك» وإنما أوجب الله -جل ذكره- الحد على الزانية 
والزاني» فإذا علم الزنا ببينة أو أعتراف وجب إقامة الحد على من ثبت 
ذلك عليهء وإذا لم يعلم ذلك وجب الوقوف عن إيجاب الحد عليهاء 
وقد أوجب الله على الأئمة أن يقيموا الحدود بالبينات» وثبتت الأخبار 
عن النبي كَل أنه حد بالاعتراف. وإذا وجد الرجل يطأ المرأة فقال: 
زوجتي» وقالت: زوجي» وجب قبول قولهماء ولعل أكثر الناس 
لا يجدون السبيل إلى إقامة البينة على النكاح / الصحيح»› والشراء 
الصحيح» وهذا قول يدل عليه النظرء والله أعلم. 


*% يي ين 
ذكر وجوب الصداق للمستكرهة 


اختلف أهل العلم في وجوب الصداق للمستكرهة. فقالت طائفة: لها 
الصداق كذلك قال عطاء. قال : لها صداق نسائهاء وكذلك قال الزهري› 
وقال الحسة : عليه الحد الت *. 


)١(‏ في «الأصل»: عن. والمثبت من «ح». 
(۲) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (508/8)» و«السئن الکبرئ «للبيهقي (7175/8). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وممن قال أن لها الصداق: ال والشافعي› E‏ 


وإسحاق» وأبو ثور. ْ 

وقالت طائفة: إذا أقيم الحد بطل الصداق» روي هذا القول عن 
الشعبي. وقال أصحاب الرأي”؟؟: الحد والصداق لا يجتمعان. وحكي 
عن النعمان أنه قال في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة أو المجنون يزني 
بالمرأة مطاوعة قال : لا حد على واحد منهمء وقال في رجل 
صحيح زنى بجارية يجامع مثلها أو مجنونة قال: يضرب الرجل الحد 
ولا تضرب هي. ش 

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه على الرجال والنساء» فإذا زنى 
الرجل بالمرأة البالغ فطاوعته؛ فعليهما جميعًا الحد إذا كانا عالمين بأن 
الله حرم الزناء فإن كانت المرأة مستكرهة» بالغة كانت» أو صبيةء 
أو مغلوبة على عقلها صغيرة أو كبيرة فعلى الرجل الحدء ولا حد على 
المستكرهة» ولا على الصبية التي لم تبلغ ولا المغلوب على عقلهاء 
وإنما أوجبنا على الرجل الحد بظاهر قوله: لاي وان مدا كل ار 
يما اة جو“ والحد ساقط عن المستكرهة؛ لأنها غير قاصدة الزناء 
ولا مختارة للفعل» والصبية» والمغلوب على عقلها ممن لم يخاطب 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠٠۹ /٤(‏ باب في الرجل يغتصب أمرأة). 

(۲) «الأم» (897/7- باب ما يدرأ فيه الحد في الزنا). 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5755). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (94/9ه6-:5- كتاب الحدود). 

(6) «بداية المبتدي» -١١/1(‏ باب الوطء الذي يوجب الحد)؛ «المبسوط» للسرخسي 
(517/9- كتاب الحدود). 

(5) النور: ؟. 


بالنهي. وقال النعمان”'' في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة» أو المجنون يزني 
بالمرأة مطاوعة: لا حد على واحد منهم» وعلته في ذلك أن الحد لما 
سقط عن الصبي والمجنون سقط عن المرأة؛ لأنه حد واحد ثم نقض 
هذه بعينه» فقال: إذا زنى الرجل بمستكرهةء أو مجنونة» أو صبية 
يجامع مثلها أن عليه الحد. وهذا حد واحدء والأول حد واحدء فإن 
كانت العلة التي من أجلها وجب على الرجل الذي زنى بالمستكرهة 
الحد بقصده إلى الزناء فهذه العلة موجودة في المرأة يجامعها المجنون 
والصبي الذي يطأ مثله؛ لقصدها إلى الزنا. وإن كانت العلة التي من 
أجلها سقط عن المرأة التي طاوعت صبيّاء أو مجنونًا حت أتاهاء أن 
الحد مت سقط عن أحدهما وجب إسقاطه عن الآخر فقد ناقض› 
حيث أوجب على الرجل الذي زنى بالمستكرهة الحد؛ لأن الذي كان 
يلزم على هذا المثال إن سقط الحد عن الرجل الذي زنى بالمستكرهة 
لسقوط الحد عنهاء وفي إيجابه الحد على الذي أستكره المرأة» 
وإسقاطه الحد عن المرأة المستكرهة» ما يوجب الحد على التي 
أمكنت من نفسها من مجنون وطئها أو من صبي مثله يطأ حتئ وطئها 
وليس يعتل (معتل)" في أحد هذه المسائل بعلة إلا أعتل عليه في 
الأخرئ بمثل تلك العلة وفي حكاية هذه المسائل كفاية عن الإدخال 
على قائلهاء أنه 1...1" سواء أختيار المفرق بين أجوياتها. 


)١(‏ «بداية المبتدي» -١١57/١(‏ باب الوطء الذي يوجب الحد)» «المبسوط» للسرخسي 
-٦۲ /9(‏ كتاب الحدود). 

(۲) في «ح»: معتدل. 

(۳) كلمة غير مقروءة في «الأصل». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: إذا فجر بالجارية الصغيرة 
جلد الحد ودرئ عن الصغيرة» وإذا زنى الغلام الذي لم يحتلم بالمراة 
أقيم على المرأة الحد ولم يقم على الغلام حتى يحتلم. 

وقال الزهري: يقام الحد على الكبير / وليس على الصغير حد» وقال 
سفيان الثوري”"': إذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها. 
وكان الشافعي يقول : إذا زنى الكبير بالصغيرة التي يجامع مثلها فعلى 
الكبير الحدء وإذا حملت المرأة على نفسها غلامًا مراهقًا يطأ مثله وجب 
عليها ولا يجب ذلك عليه» وكذلك إن حملت مجنونًا بالعًا على نفسها 
وجب عليها الحد» وممن حكي عنه أن على الكبير الذي يجامع الصغيرة 
الحد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ويحيوا بن سعيد الأنصاري» 
والأوزاعي» والليث بن سعد» وحكي ذلك عن البتي. 

لع ينع فنك 
ذكر الرجل يوجد مع المرأة 

واختلفوا في الرجل يوجد مع المرأة يجامعها فتقول: زوجي» أو يقول 
هو ذلك» أو يتفقان على أنهما زوجان. فقالت طائفة: تسأل البيئة وإلا أقيم 
عليهما الحدء هكذا قال النخعي. وقالت طائفة: القول قولهما. 

كذلك قال الحكم» وحمادء والشافعي"» وأصحاب الرأي”*' بل قد 


.)۳۳۸ /۷( آنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «الأم» (7517/5- باب حد الثيب الزاني). 

(۳) «الأم» (۷/ ۸۳- باب الشهادات). 

(5) «بداية المبتدي» -١١5/١(‏ باب الوطء الذي يوجب الحد)ء و«المبسوط» 
للسرخسي (094/9- كتاب الحدود). 


ب 


زعم أصحاب الرأي أن أحدهما إن أقر بالزنا وادعى الآخر الزوجية أن 
لا حد عل واحد منهماء قالوا: فإن شهدوا عليه بالزنا ووصفوه» فقال 
المشهود عليه بالزنا: هي أمرأتي» وقالت المرأة: هو زوجي فلا حد 
غلل واد مهما قال" وهاه شبهة قد فلن فلك ادها كذللف: 

قال أبو بكر : عليهما الحد؛ لأن الشهادة على الزنا هكذا تكون» وإذا 
وجب الحد ببينة عادلة لم يسقط بقول الذي عليه الحد. وهذا مذهب غير 


واحد» وبه قال أبو ثور. 


ډډ ېډ ف 
ذكر المكره على الزنا 


واختلفوا في الرجل يكرهه السلطان على الزنا. 

فكان أبو ثور يقول: عليه الحد. وعليها إذا كانت طاوعته. 

وفي كتاب محمد بن الحسن قلت: أرأيت الرجل يكره حتى يزني 
بالمرأة فشهد عليه الشهود هل نقيم عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ 
قال: لأن الرجل لا يشبه المرأة المستكرهة» الرجل لا يزني إلا بشهوةء 
فشهوته تقطع الأستكراه. قلت: أرأيت إن أستكرهه السلطان حتئ زنى 
قال: هذا والأول سواء وعليه الحد. وقال أبو يوسف: رجع أبو حنيفة 
عن هذا بعد وقال: إذا أكرهه السلطان فزن فلا شيء عليهء وإذا 
أكرهه غيره فزنئ فعليه الحد. 

وقال محمد: إذا أكرهه غير السلطان فجاء من ذلك ما يشبه إكراه 
السلطان حتئ يخاف على نفسه لم يحد أيضًا”". 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (1//4”- كتاب الحدود). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر : إن كان الحد إنما يجب إذا أكرهه غير السلطان للشهوة 
التى يجدها المكره» [فالحد]”2 كذلك يجب إذا أكرهه”" السلطان؛ 
[لوجوو]"“ الشهوة» وإن كانت العلة التى من أجلها سقط الحد إذا 
أكرهه السلطان الإكراه» وإن وجد شهرة» فتلك العلة -وهي الإكراه- 
موجودة في الذي أكرهه غير السلطان» ولا سبيل إلى علة ثالثة يقرق 
بها بين إكراه السلطان وغير السلطان. 

قال أبو بكر : لا يبين عندي أن على واحد من الرجل والمرأة حد في 
باب الإكراه؛ لأن كل واحد منهما غير مريد ولا قاصد للفعل» والله أعلم. 

# #  # 
_ ذكر المسلم يزني في دار الحرب‎ 

واختلفوا في المسلم يزني في دار الحرب» فكان مالك يقول في 
الجيش إذا دخل دار الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب 
أو شربوا الخمرء أو زنوا: يقيم عليهم أمير الجيش الحدود كما تقام 
في دار الإسلام. وهلذا قول الشافعي”" »2 وأبي ثور. 

و[قال]"“ أصحاب الرأي”" في الرجل المسلمء إذا كان في دار 


(1) في «الأصلء ح»: بالحد. والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) زاد هنا «بالأصل» ح»: غير. وآنظر: «الإشراف» (۲/ .)٤١‏ 

() في «الأصل» ح»: ووجود. والمثبت يقتضيه السياق. 

(5) «المدونة الكبرئ» (545/85- باب إقامة الحدود في أرض الحرب). 
(ه) «الأم» (۷/ “41ه- باب إقامة الحدود في دار الحرب). 

() سقط من «الأصل». والمثبت من اح». 

(۷) «المبسوط» للسرخسي -١115-118/4(‏ باب ل 


0 


الحرب بأمان فزنئ هنالك وخرج إلى دار الإسلام فأقر بذلك عند الإمام 
أربع مرات:لم يحد؛ / لأنه زنئ حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين 
وكذلك لو دخلت سرية من المسلمين دار الحرب» فزن رجل منهم 
هناك لم أحده. وإذا كان في عسكر فهو كذلك لا يقيم الحدود 
ولا القصاص إلا أمير مصر يقيم على أهله الحدود والقصاص» فيغزوا 
بهم فإنه يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب فأما غيرهم فلا يقيم 
ذا ولا قصاصّاء وفي قول الشافعي“ وأبي ثور على الذي زنى في 
دار الحرب الحد» كان حيث تجري أحكام المسلمين» عليه أو حيث 
لا تجري عليه أحكام المسلمين؛ لأن ما حرم الله فهو حرام في كل 
موضع› وما أحل الله فهو حلال في كل مكان. 
إقامة الحد على أهل البغي 

اختلف أهل العلم في رجل من أهل البغي زنى في عسكر أهل البغي» 
ثم أقر بالزناء أو قامت عليه بذلك بينة. فكان الشافعي”" »2 وأبو ثور 
يقولان: عليه الحد. وقال أصحاب الرأي”": لا حد عليه؛ لأنه كان 
في عسكر لا يجري عليه فيه حكم أهل العدل. 

قال أبو بكر: أمر الله الأئمة بإقامة الحدودءلم يخص مكانًا دون 
مكان» فكل من أصاب حدًا في أي موضع أصابهء أقيم عليه ذلك 
الحد على ظاهر الكتاب» والله أعلم. 


)١(‏ «الأم» (0/ *087- باب إقامة الحدود في دار الحرب). 
(؟) «الأم» (5/ -٠١‏ باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -١١167/94(‏ باب الإقرار بالزنا). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذكر المرأة الميتة توطأ 

اختلف أهل العلم في المرأة الميتة توطأ. 

فقالت طائفة: لا حد على الواطئ. روي هذا القول عن الحسن» 
وحكي ذلك عن محمد بن الحسن قال: لأن جماع الميتة ليس بجماع؛ 
ويجلد التعزير من قبل أنه يحل له أمها وابنتهاء ولو كان جماعًا لم 
تحل له واحدة منهماء وزعم بعض الناس أن هذا قياس قول الشافعي» 
قال: لأن الشافعي لم يجعل للذي يرتضع من لبن الميتة حكم الرضاع 
الذي يحرم“ وحكي عن ربيعة أنه قال: أرئ أن يقام عليه الحد؛ 
لأن الله -جل ذكره- قد حرم ذلك عليه حية وميتة» وحكي عن الزهري 
أنه قال : إذا أختفيل”'" أمرأة من قبرها فأصابها ضرب مائة ولا رجم عليه. 
*# مسائل من أبواب الحدود : 

كان أبو ثور يقول: وإذا أستأجر الرجل المرأة ليزني بهاء وشهد عليه 
بذلك شهودء أو أقر وأقرت حددتهما جميعًا؛ لأنهما مقران بالزنا وقد 
أوجب الله على الزاني والزانية الحد ولا يزول ما أوجب الله في كتابه 
إلا بكتاب» أو سنةء أو إجماع» وحكي عن بعض الناس -يريد النعمان- 
أنه قال : لا حد عليهما وأما أبو يوسف.فقال”": أما أنا فأقيم 
عليهما الحد إذا أستأجرها ليزني بها. وهو قول محمد. 

قال أبو بكر: ليس في وجوب الحد عليهما شك». وهل الزنا إلا أن 
() «الأم (0/ ه- باب في لبن الرجل والمرأة). 


(؟) آختفئ: أي أستخرجء والمختفي النباش. «لسان العرب» مادة (خفا). 
) «المبسوط» للسرخسي (57/9- كتاب الحدود). ٠‏ 


ب٤‎ 


يعطي الفاجر الفاجرة شيئًا يتراضيان به ليزني بهاء ولقد أت من درأ عنهما 
الحد أمرًا عظيمّاء وقد حرم الله الزنا في كتابه» وأوجب على الزاني 
الحدء فأسقط هذا حدًا ينطق الكتاب بإيجابه إن هذا لعظيم من القول. 

قال أبو بكر: إذا زنئ بكر بثيب ألزمنا كل واحد منهما حده الذي 
يجب على الثيب الرجم والجلد» وعلى البكر الجلد والنفي. ولو زنئ 
من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه الحد وجب على من يجب عليه 
الحد حده ولا حد على من لا فرض عليه. 

قال قتادة: إذا زنئ حر بِأَمَةٍ [رجم]”" إذا كان قد أحصن» 
وكذلك قال الثوري إذا كان محصتاء وإذا زنل رجل بأمة وقال: 
أشتريتها وصاحبها فيها بالخيار والمولئ ينكر البيع حد» ولم يقبل قوله 
على ذلك إذا شهد عليه بذلك شهود» هذا قول أبي ثورء وقال 
امات الرائ”" : لأ حت عله 

قال أبو بكر : عليه الحد؛ لأن الحد إذا وجب باعتراف أو بينة»لم يزل 
بدعوئ من وجب ذلك / عليه. 

واختلفوا في الرجل يزوج عبده من أمته ثم يطأهاء فروي عن عمر فيها 
روايتان: 

إحداهما: أن عليه الحد .والآخر: أن عليه [الجلد]““ دون الحد. 
وكان الحسن لا يجعل عليه شيئًا. 
(؟) سقط من «الأصل». والمثبت من «ح» و«المصنف». 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (9//ا5- كتاب الحدود). 
(5) في «الأصل»: الحد. والمثبت من «ح). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال النعمان: يدرأ عنه الحد. وإذا طلق الرجل المرأة ثلانًا ثم 
وطئهاء وقال: ظننتها تحل لي وهو ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه 
[وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة]“ حدء وهذا على مذهب الشافعي”'', 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي””". 

قال أبو بكر: وإذا فجر الرجل بالمرأة ثم تزوجها فعليه الحد في قول 
الشافعي» وأبي ثورء وأبي يوسف. وكذلك الأمة يفجر بها ثم يتزوجهاء 
أو يشتريهاء عليه الحد في قولهم. وفي قول النعمان لا حد عليه في 
الصا 0 

وإذا فجر رجل بأمة وقتلها بعد ذلك فعليه الحد في قول الشافعي» 
وأبي ثورء والنعمان”" وعليه القيمة. وفي قول الشافعي» وأبي ثور إن 
كان أستكرههاء فعليه مع ذلك المهر. ولا" يجتمع مهر وحَدّ في قول 
النعمان“» وقال أبو يوسف”؟: إذا ألزمته القيمة أبطلت الحد. 


هس وح هك وت هك 


)١(‏ بياض «بالأصل» ح؛. والمثبت من «الإشراف». 

(۲) «الأم» (۷/ -76٠‏ باب الحدود). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١١7-1١١١/89(‏ كتاب الحدود). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (4/ -١87‏ باب الشهادة في القذف). 
6 «الأم» (5/--718- باب ما يدرأ فيه الحد). 

(1) «المبسوط» للسرخسي (58/9- كتاب الحدود). 

(۷) زاد في «الأصل» ح»: يجمع. 

(۸) «المبسوط» للسرخسي (9/ -5٠‏ كتاب الحدود). 

(9) «المبسوط» للسرخسي (594/94- كتاب الحدود). 


جماع أبواب حدود العبيد والإماء 


اختلف أهل العلم في معنول قوله : إا احص إن أت يمحم معن 
صف ما عل المخصكتٍ ورت الْمَذَابَ27. 

فقالت طائفة: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول عبد الله بن مسعود» 
وكان قرا فإذا أَحَضن .د أسلمن. 

5- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا حميد بن مسعدة» قال : 
حدثنا حمادء حدثنا منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث؛ أن ابن 
مقرن سأل ابن مسعود قال: أمتي زنت» قال: أجلدهاء قال: إنها لم 
اخ ا ا ا 

۳-حدثنا موسول» قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلىٰ» عن سعيد» 
عن خالد بن ميمون» عن أبي إسحاق» أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه؛ أن 
عبد الله بن مسعود كان يقرأها #فإذا أُخصَنٌ» أسلمن”". 

وكذلك قرأ النخعي» والضحاكء وذكر أبو عبيد أن شيبة» وعاصم»› 
والأعمش» وحمزة» والكسائي قرءوا: #أخصَنّ4 بالفتح» قال أبو عبيد: 
فمن قرأها #أَخْصَنّ» أراد أسلمن فعلئ هذا التأويل ينبغي أن لا يكون 
على الآمة التصرانية جد إذا زنك . 


.56 النساء:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي (8/ .)۲٤۳‏ والطبراني في «الكبير؛ (9/ 5٠‏ رقم 4597) كلاهما 
من طريق منصور به. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ )٠٠١‏ من طريق أبي إسحاق به. 

.)5941/7( أنظر: «الدر المنثور»‎ )٤( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


-٤‏ وروي عن أنس بن مالك؛ أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين 
تزوجن [أولم يتزوجن]'. حدثناه محمد بن علي» ا 
حدثنا هشيم» أخبرنا داود» أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: 
شهدت أنس بن مالك يضرب. 

وكان الشافعي يقول”": قال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها 
إسلامهاء فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين. 

وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتیٰ تحصن بزوجء هكذا قال 
ابن عباس» وطاوس وقرأها ابن عباس ظاأْحَصِنَ» بضم الألف: أَحْصِنٌ 
بالأزواج. 


0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق؟) 


> عن ابن عبيئة» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: ليس على الأمة حد 
ا ول 
حنى تحص بحر. 

757- حلثنا أبو سعد» حدثنا عبد الجبار» عن سفيان» عن مسعر»› 


عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنما قال الله : 


قا احص إن أت بحست ً4 قال : فليس يكون عليها حد حتیٰ 
(CV‏ 
تحصن 5 


)١(‏ ليست «بالأصل»» والمثبت من «ح» ومصادر التخريج. 
(م/ (YET‏ 

(۳) «الأم» /٨(‏ ۲۱۷- باب وشهود الزنا أربعة). 

() المصنف (9١51؟1١).‏ 

(6) النساء: 6؟. 


1/4 


قال أبو عبيد: يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تزوج وهي 
قراءة أبي جعفرء ونافع» وحميد» وأبي عمروء وبه قال أبو عبيد قال: 
لأنه لم يأت فيه إسناد أعلئ منه عن ابن عباس ومن وافقه» وكذلك 
يلزم من قرأها المحصنات بالفتح أن يقرأها أحصن / لمعنى التزويج» 
فيكون التأويل فيها على ما روي عن ابن شهاب: أنه يجب على الأمة 
الحد في الزنا إذا كانت ذات زوج بالكتاب» وإذا كانت غير متزوجة 
بالىىة. 

قال أبو بكر : وقد أحتج بعض من يقول بهذا القول بأن ذكر الإحصان 
في هله الآية إنما هو بعد وجوب الإيمان بقوله: «إيّن يليك 
اموه متت 74" ثم قال -بعد أن أثبت لهن الإيمان-: فود احص إن 
تس کوک ا :: صف ما عل الْمُخصنَتٍ وري الْمَدَابَ». قال: وهذذا 
بين مستغنئ فيه بدليل الكتاب» وقال آخرون حد الأمة التي أحصنت 
بالكتاب نصف ما على المحصنة وحد الأمة التي لم تحصن مثل ذلك 
أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة يعني قول النبي بي «إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها»”" وقد قال بذلك الزهري. 

وقد أحتج بعض من يرئ أن تحد الأمة نكحت أو لم تنكح بحديث 
أبي هريرة. 


= وقد أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٤۸۸‏ باب من قال ليس على الأمة حد حت تزوج) 
من كلام سعيد بن جبير موقوفًا عليه. 

.)٠١١ /۱۲( أنظر: «تفسير الطبري» (5/ ۷)ء و«فتح الباري»‎ )١( 

(۲) النساء: 56. 

۳( سيأتي تخريجه. 


حصت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


۷- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي”" أخبرنا مالك" عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني أن رسول الله ييه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: 
(إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»”" 
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. 

وقد أعترض بعض الناس بدفع قوله ولم تحصن في هذا الحديث» 
قال: الحديث إنما هو عن عبيد الله بن عبد اللهء فقائل يقول عن عبيد 
الله عن أب هريرة» وزيد بن خالد» وشبل» وآخر لا يذكر شبلاء 
ورواه يعقوب بن إبراهيمء عن ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» عن 
عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي 
أخبره» عن النبي ب“ . قال: وليس في الأخبار الثابتة ذكر الإحصان 
إنما فيها: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»“. قال: ولو كان الحديث 


.)180 /5( «الأمه‎ )١( 

.)5٠ /۲( «الموطأ»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )7١١054(‏ ومسلم (1705) (۴۳) من طريق مالك به. 

(5) فصل الحافظ في «الفتح» )١51/1١7(‏ القول في هذا الخلاف عقب حديث 
(لالاحمك 204834 ثم قال:... سقط ذكر شبل من رواية الصحيحين من طريقه لهذا 
الحديث وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري منها عن مالك والليث» وصالح بن 
كيسانء وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب» وشعيب بن اف حمزةء ولمسلم من 
رواية يونس بن يزيد» ومعمرء كلهم عن الزهري» ليس فيه شبل. 
قال الترمذي: وشبل لا صحبة لهء والصحيح ما روى الزييدي ويونس وابن أخي 
الزهري فقالوا عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك 
الأوسي... وآنظر: لزامًا «السنن الكبرئ؛ للبيهقي (8/ .)۴٤٤‏ 

8/1١7١ قال الحافظ في «الفتح»‎ )٥( 


ثابتا »لم يجز أن يكون إلا قبل نزول الآية» ولو و يكون بعد نزول 


2 دا احص إن اټ بتر مع صف ما عَلَ لصت مره 
ا 

لَمَدَاَ ١"‏ لوجب جب أن السنة تنسخ القرآن» ا 
007 وقال في قوله : هادا أُحصِنّ إن ترح بم ِسَحِمَةٍ مَلَتِنَ صف ما 


على الْمُخصدتِ م EE‏ لاسين علبي ذا له 
يحصن. قال: فلو كان الحديث بعد هه الآية لكان الحديث قد أوجب 
الحد على من أزال القرآن عنه الحدء وقد روينا عن ابن عباس أنه 
قال: لا حد عل عبد ولا معاهد. 


4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”"» عن معمر» عن أيوب» 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا معاهد. 


= قال ابن بطال: زعم من قال: لا جلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث 
(ولم تحصن) غير مالك وليس كما زعموا فقد رواه يحيئ بن سعيد الأنصاري عن 
ابن شهاب كما قال مالك» وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة عنه... إلى أن قال: وعلئ 
دی اق امالك رد بها فهو من النخقاط وؤيادته مقر 

.56 النساء:‎ )١( 

(۲) قال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (/48-91). 
اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة» فأما نسخ القرآن بالسنةء 
أحدهما : ما ثبت بنقل متواتر» كنقل القرآن» فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا؟ 
حکی فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال: والمشهور أنه لا يجوز 
وهو مذهب الثوري والشافعي» والرواية الثانية: يجوز وهو قول أبي حنيفة ومالك. 
والقسم الثاني : الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهاذه لا يجوز بها نسخ القرآن. وأنظر: 
«الرسالة» للشافعي »)٠١5(‏ و«الإحكام» لابن حزم .)٤۷۷ /٤(‏ 

.)١751١17( المصنف‎ )۳( 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال أبو بكر: فأما الرجم فغير واجب على الأمة بحال؛ لأن الله يق 
أوجب عليهن إذا أحصن نصف ما على المحصنات من العذاب» وغير 
جائز أن يكون النصف إلا لِمَا ينقسم» والرجم لا نصف لهء قد يموت 
الذي يجب عليه الرجم بحجرء ولا يموت بأحجار كثيرة» وفي إيجاب 
الله -جل ثناؤه- على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب» 
دليل علئ أن الذي يجب عليهن النصف الذي يوجد إليه السبيل» دون 
ما لا نصف له يوصل إليه. وممن رأئ أن تجلد الأمة في الزنا 
خمسين: عمر بن الخطاب» وروي ذلك عن علي» وابن مسعودء 
والنخعي» والحسن. 


89- حدثنا يحي بن محمدء قال: حدثنا أبو الربيع» قال: حدثنا . 


حمادء حدثنا / أيوب» عن نافع ؛ أن غلامًا لابن عمر وجارية كان الغلام 
يقول: أختي. وتقول الجارية: أخي. قال: فحملت. فسألها ابن عمر ممن 
حملت؟ فقالت: منه فأرسل ابن عمر فسأله فجحد» وكان في يديه زوائد 
فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا زوائد أمنك هو؟ قال: نعم» قال: 
فجاءت به ذا زوائد فجلدهما ابن عمر'. 
- حدثنا موسل» حدثني مجاهد» قال: حدثنا عبد الله بن بكرء 
حدثنا سعيد» عن ثمامة؛ أن أنس بن مالك كان إذا زنول مملوكه أمر بعض 
بنيه فأقام عليه اليو 
eT‏ ل 
مملوكة له في الزن ونفاها إلى فدك. قال البيهقي في «الكبرئ؟ (۸/ :)۲٤۳‏ وروى 
أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات... فذكره. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 4486- في الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا) 
والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ )۲٤٥‏ من طريق سعيد به. , 


فك 


1- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق''2» عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عمرو بن دينار» أن حسن بن محمد أخبره؛ أن فاطمة بنت 
معمد لدت آمة لها الحد ردق" . 

5- حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: 
حدثنا ليث» عن نافع؛ أن عبد الله قطع يد غلام له سرق» وجلد غلامًا 
ل 

5 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله » قال: أخبرنا يزيد بن هارون» قال 
أخبرنا يحيئ بن سعيدء أن سليمان بن يسار أخبره» أن عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة أخبره: أن عمر بن الخطاب دعاه في فتية من 
قريش فأمرهم فجلدوا ولائدًا من ولائد الإمارة أخف الحدود خمسين 


الف4 


6- حدثنا محمد بن علي» حدثنا سعید» حدثنا هشيمء قال: 
أخبرنا أبو مالك الأشجعي» عن أبي حبيبة» قال: أتيت عليًا فقلت: إنه 
أصاب فاحشة فأقم علي الحدء فرددني أربع مرات» ثم قال:يا قنبر قم 
إليه فاضربه مائة سوط فقلت: إني مملوك فقال: أضربه حتى أقول لك 
أمسك قال : فة کن و 


.٠١١١۲ «المصنف»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (۸/ )۲٤١‏ من طريق عمرو بن دينار به. 

(۳) أخرج نحوه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 776) من طريق نافع. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك (۲/ )1۳١‏ من طريق يحيئ بن سعيد» ومن طريق مالك أخرجه 
البيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۸۲) نحوه. 

(0) أخرجه البيهقي في «سننه» (۸/ “7187) من طريق سعيد بن منصور به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وبه قال مالك" والأوزاعي» والبتي» وعبيد الله بن الحسن› 
والشافعي” , واحجة» وإتهاق”" والتفنان . 

وكان أبو ثور يقول في العبد والأمة إذا كانا متزوجين» وقد وطئ 
العبد زوجته» ودخلت الأمة على زوجها فوطئهاء فإن كان في رجمهما 
خلاف رجما وذلك أن الله کد قال: هتين صف ما عَلَ الخصكتٍ مت 
لْمَدَان4””. ولم يختلف أهل العلم فيما لا يتجزأ من العقوبات أن 
حكم العبد والأمة في ذلك مثل حكم الحر من ذلك» إذا سرق العبد 
والأمة قطعاء وإذا قتل العبد و الأمة قتلاء وإن كان شرب خمرًا 
أ قلف ركان شرك يجا رتا تف عا شرب الجر اة اا 
[كانا]"“ محصنين وزنياء رجما فإن كان فيه إجماع فهو أولئ من النظر. 

دم فك 
ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان 

اختلف أهل العلم في الرجل يقيم الحد على عبده وأمته دون 
السلطان» فقالت طائفة: يقيم الحد عليهما دون السلطان. وممن رأئ 
ذلك: عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء والحسن البصري› 
والزهري» وأبو ميسرة» وهبيرة بن يريم» وأبو المهلب. 


2 


) 
(۲) «الأم» -7١1/5(‏ باب وشهود الزنا أربعة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۱۹۸۲). 

(5) «البحر الرائق» (6/ ١٠)ء‏ و«المغني» (۱۲/ -۳۳١‏ مسألة إذا زنى العبد والأمة). 
(6) النساء: 56؟. 

() في «الأصلء ح:: كان. والمثبت من «الإشراف». 


( «المغني» (۱۲/ ١‏ لا- مسألة: وإذا زنى العبد والأمة)» و«التاج والإكليل» (197/5). 


ré /6 


وقال يحيى الأنصاري: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من 
مسعود» وابن عمر. 

وقال مالك في الرجل يجب على أمته أو عبده حد الزنا قال: 
أرئ أن يجلدهما إذا 7 يبلغهما السلطان» ولا يقيم الرجل الحد على 
ا تر و ل بسر 
أو تقر بذلك. 

وكان سفيان الثوري يقول: يقيم الرجل الحد على جاريته» وعبده إذا 
زنيا دون السلطان. 

وحكي ذلك عن الأوزاعي» وبه قال الشاي" : وأبو ثور. 

قال أبو بكر: وبهذا نقول لثبوت الأخبار عن رسول الله كله الدالة 
على ذلك. 

0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”"'» / عن عبيد الله بن عمرء 
أخبرني سعيد المقبري؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: «إذا 
زنت أمة أحدكم فليحلدها الحد ولا يعيرهاء ولا يقيدها ثم إن زنت 
فليجلدها ولا يعيرهاء ولا يقيدهاء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل 
من شعر9 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» (070-019/5- باب في السيد يقيم على عبده الحدود). 
(0) «الأم» -7١77/5(‏ باب وشهود الزنا أربعة). 

(۳) «المصنف»: (لاوه"7١).‏ 
42 أخرجه البخاري (77774): ومسلم (17/07) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة 

به. وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


- أخبرنا الربيع؛ قال: أخبرنا الشافعي"» قال: أخبرنا 
مالك" عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» 
وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»”". 

وقال أصحاب الرأي: إذا زنئ مملوك الرجل أو مملوكته فعلم 
بذلك؛ أقر أو شهدت به عنده الشهود لم يقم عليه الحد؛ لأن الحد 
إلى السلطان» وإن علم أنه زنئ يعزره يوجعه ضربّاء ولا يبلغ به الحد. 

قال أبو بكر: فأجاز ضربه تعزيراء وذلك غير واجب على الزاني» 
ومنع فيما أطلقته السنة مخالفة الأخبار الثابتة عن رسول الله ية 
وأصحابه» وسائر أهل العلمء ثم لم يلجأ إلى حجة يحتج بها علمته. 

۷-حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا قبيصة» حدثنا 
سفيان» عن عبد الأعلئ» عن أبي جميلة» عن علي قال: أحدثت 
جارية للنبي ب فأمرني أن أقيم الحد عليهاء فوجدتها لم تجف من 
دمائها فأعلمته فقال: «إذا جفت من دمائها فأقم عليها الحدء وأقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم»“. 


(۱) «الأم» (ك .)۱۸٩‏ 

.)٦۳١ /۲(« «الموطأ‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۱٥٤(‏ ومسلم )۱۷١٤(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

(5) «المبسوط» للسرخسي /٩(‏ 45-97- كتاب الحدود). 

(0) أخرجه أحمد »)40/١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۷۲۳۹)» وعبد الرزاق 
(1501)» وأبو يعليل (۳۲۰)» والبيهقي في «الكبرئ» (710/8) كلهم عن 
سفيان به» وإسناده ضعيف أبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب قال الحافظ: مقبول = 


قال أبو بكر : فقد ثبت عن نبي الله أنه أمر بجلد الأمة إذا زنت» ثم أمر 
بجلدها إذا زنت» ثم كذلك» ثم قال" : ليبيعها ولو بضفير بعد الثالثة 
أو الرابعة» فظاهر هذا الحديث يوجب الجلد» ويوجب البيع بعد 
الثالغة أو الرابعة» إلا أن يكون لأهل العلم في ذلك إجماع أن الأمر 
بها اندي 
*# مسألة : 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العله”" أن العبد إذا أقر بالزنا أن 
الحد واجب عليه أقر مولاه بذلك أم أنكرء هذا قول مالك بن أنس”", 
ومن قال بقوله من أهل المدينة» وبه قال الشافعي““ وأصحابه» وهو قول 
أبي ثور وأصحاب الرأي”» وكذلك أم الولد والمدبرء والمكاتب» 
والمعتق بعضه» وكذلك لو أقر المقر منهم بسرقة» أو شرب خمرء 
أو بقذف» أو قتل عمد أقيم على كل من أقر منهم ما يجب عليه بإقراره. 
*# مسألة : 

قال أبو بكر: وإذا زنت الأمة ثم أعتقت حدت حد الإماءء وإذا زنت 
وهي لا تعلم بالعتق» وقد كانت أعتقت قبل ذلك» وقد حدت حد الإماء 


= وعبد الأعلل قال فيه الحافظ صدوق يهم. 

قلت: وأصله في (صحیح مسلم» (1700) بنحوه. 
)١(‏ زاد في «ح»: ثم. 
(؟) «الإجماع» (:15). و«الإقناع في مسائل الإجماع» (0750509). 
() «المدونة الكبرئ» (5/ -٤۸٤‏ باب في المسلم يقر بأنه زنئ) . 
(5) «الأم» (/ ۲۱۷- باب وشهود الزنا أربعة). 
(5) «المبسوط» للسرخسي -١117/9(‏ باب الإقرار بالزنا). 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


أقيم عليها تمام حد الحرء وكذلك لو قذفت» ولو قذفت وهي أمة ثم 
أعتقت وجب أن يعزر لها القاذف» ولو قذفت والقاذف لا يعلم بعتقها 
ثم علم أن القذف وقع عليها وهي حرة حد القاذف لها. 
*# مسألك : 

واختلفوا في عفو السيد عن عبده أو أمته إذا زنيا أو أحدهما فقالت 
طائفة : له أن يعفو. ۰ 

كان الحسن البصري يقول: إذا زنت جارية الرجل» إن شاء جلد وإن 
شاء لم يجلد» وقال غير الحسن يقيم الحد ولا يسعه ترك ذلك إذا صح 
عنده وجوب الحد عليه» واحتج بقول النبي يكله: «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها»“ وبقوله: «وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». 

قال أبو بكر : ولما كان السلطان لا يسعه عفو ما يبلغه من الحدود. 
وكان مالك الأمة قد جعل إليه إقامة الحد» وقام في ذلك مقام السلطان» لم 
يسعه كذلك إذا صح عنده وجوب الحد على عبده أو أمته تعطيل ذلك» 
والله أعلم» وهذا على / مذهب أبي ثور» وحكاه عن الشافعي”". 


دهمت 9× چک و>د همل 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) «الأم» (1485-146/5- باب ما جاء فى حد الرجل أمته» ۲۱۷- باب وشهود الزنا 


أربعة). 


ب٤‎ 


جماع أبواب الشهادات على الزنا 


قال الله -جل ذكره-: مولو آمو ليه بار و كيدا د لم يتوا ا 
GER‏ عند له هم ا وقال ا ذكره-: رانين > سو 
المت م ٤‏ 0 يأو باق شبن لد وهر نين ا و قا أ شا 4 
لِك هم لشي“ فأوجب الله -جل ثناؤه- ألا تغبت الشهادة فى 
الزنا إلا بأربعة شهداء» وجاءت الأخبار عن رسول الله 6 بمثل معن 
كتاب الله. 

4- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي””"» قال: أخبرنا 
مالك » عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن سعدًا قال: يا رسول 
الله أرأيت إن وجدت مع أمرأتي رجلا أمهله حت آتي بأربعة شهداء 
فقال رسول الله عبد : «انعم) 1 

قال أبو بكر: وممن قال: لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهداء: 
مالك فيمن تبعه من أهل المدينة» والأوزاعى فيمن وافقه من أهل 

E 1 3‏ |* . 8 4 
الشام» وكذلك قال الشافعي”"' وأصحابه» وهو قول النعمان" 


.١ النور:‎ )١( 

(۲) النور: 5. 

(۳) «مسند الشافعي» .)5١١/١(‏ 

.)1۲۸ /۲( «الموطأ»‎ )٤( 

() «المدونة الكبرئ» (5/ -٤۸١‏ باب فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة). 

0) «الأم» (/ ۱۸۸-۸۷- باب الشهادة في الزناء -۲۱۷-۲۱١‏ باب وشهود الزنا 
أربعة). 


(۷) «المبسوط» للسرخسي (4/ 47- 47- كتاب الحدود). 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


وأصحابه» 1 يختلف أهل العلم أن الشهادة على الزنا أربعة شهداء 
لا يقبل أقل منهم 

قال أبو بكر : وأجمع أهل العلم"“ على أن شهادة العدول الأحرار إذا 
كانوا أربعة شهداء مقبولة في الزنا. 

واختلفوا في قبول شهادة العبيد إذا تموا أربعة شهداءء وأنا ذاكر 
أختلافهم فيه في كتاب الشهادات إن شاء الله. 

واختلف أهل العلم إن جاءوا الشهود متفرقين» وكانوا أربعة. 

فقالت طائفة: إذا جاءوا متفرقين قبلت شهادتهم» روي -معنئ هذا 
القول- عن الحسن البصري» وبه قال عبد الملك الماجشونء» وكان 
أبو ثور يرئ قبول ذلك إذا كان ذلك في مجلس الحاكم يقبل شهادتهم» 
وكذلك قال عثمان البتي إذا قالوا: معنا رابع وكان رجلا معروفا 
انا قريبًا» وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: أرأيت القوم 
يشهدون على الرجل بالزنا وعلى المرأة فجاءوا متفرقين واحدًا بعد 
واحدء هل تجيز شهادتهم؟ قال: لاء وأَحُدَّهُم كلهم. قلت: فإن كان 
الشهود في مقعد واحد» فلما قاموا إلى القاضي قاموا واحدًا بعد واحد 
هل تجيز شهادتهم؟ قال: نعم. وقد [احتج] بعض من يميل إلى 
القول الأول بقول الله -جل ذكره- لرا جاو عه ريع شبكاةي 0 
قال: فأمر الله بقبول الشهود إذا كانوا أربعة» ولم يذكر أجتماعهم 
وتفرقهم» ولم يجعل لذلك وقتاء فسواء شهد الشهود مجتمعين 
)١(‏ «الإجماع» (541). و «الإقناع في مسائل الإجماع» (2544. 


(۲) في «الأصل. ح»: أجتمع. والمثبت يقتضيه السياق. 
)۳( النور: ۳ 


قفن 


أو متفرقين هم شهود في الحالين جميعًاء وشهادتهم جائزة» قال: 
لكلو فول و2 93 بأد كاين اعد سين د N‏ 
أراد أربعة شهداء» كيف شهدواء مجتمعين أو متفرقين» أو يكون أراد 
أن تكون شهادتهم في وقت واحد وحالة واحدة» لا تتقدم شهادة 
أحدهم شهادة غيره» فلما أجمعوا على أن الشهادة جائزة وإن تقدم بها 
لفظ أحد الشهود قبل أصحابه علم أن المراد لو كان هذا لتجمع أهل 
العلم على غيره» فلما أجمعوا على أن المراد ليس هذا المعنول» ثبت 
المعنى الآخرء ولا سبيل إلى معرفة معن ثالث. 


صفة الشهادة على الزنا 
جاء الحديث عن رسول ي أنه قال لماعز : «أنكحتها حت غاب ذلك 
منك في ذلك منهاء كما يغيب المرود فى المكحلة والرشا فى البثر؟» 
8- حدثنا إسحاق» قال: قرأنا على عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» قال: أخبرنا أبو الزبير» عن عبد الرحمن - هو ابن هضهاض» 
عن أبى هريرة: أنه سمعه يقول: جاء الأسلمى نبى الله فشهد على نفسه 


/ أنه أصاب يريد أمرأة حرامًا أربع مرات کل ذلك يعرض عله فأقبل 
في الخامسة فقال: «أنكتها؟» قال: نعم. [قال]: «حتئ غاب ذلك 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(۲) المصنف .)17"5٠0(‏ 
)۳( سقط من «الأصل». والمثغبت من الح1. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البثر؛ قال: 
نعم. قال: «هل تدري ما الزنا؟» قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل 
من أمرأته حلالًا قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني فأمر 
a‏ 

وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: لا يجب الحد حتئ يرئ [المرود]. 
وهذا قول الزهري»› والشافعي"» وأبو ثور» وأصحاب لري“ . 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن يحيئ بن عتيق» عن محمد بن سيرين أن قومًا 
شهدوا عند عثمان علىل رجل بزنا فقال: تشهدون أنكم رأيتموه؟ وأومأ 
بأصبعه إلى كفه””. ظ 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج» حدثنا حماد قال : 
أخبرنا علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ أن أبا بكرة» وزياداء 
ونافعًا» وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة و رجل في أسفل 
ذلك إذ هبت ريح ففتحت الباب ورفعت الشف فإذا رجل بين فخذيها 


(۱) أخرجه أبو داود (4411)» والنسائي في «الكبرئ» )1١75(‏ من طريق ابن جريج به» 
وأصله في «الصحيح»» وقد سبق تخريجه. 

(۲) في «الأصل»: المردود. والمثبت من «الإشراف»» وفيه: حتى يرى المرود في المكحلة. 

) «الأم» -1١7/5(‏ باب وشهود الزنا أربعة). 

() «المبسوط» للسرخسي (4/9» /اه- كتاب الحدود). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -07٠‏ باب في الشهادة على الزنا) ومن طريقه البيهقي 
(6/١9؟)‏ من طريق حماد بن زيد بنحوه. 

)١(‏ الشَّف: ستر رقيق» وكذلك كل ثوب رقيق يستشف ما خلفه فهو شف. أنظر: «غريب 
الحديث لأبي عبيد (۲۱۸/۱) و«تهذيب الأسماء؛ .)٠١١/۳(‏ 


فقال رجل : قد أبتلينا بما ترونء فتعاقدوا وتعاهدوا أن يقوموا بشهادتهم› 
فلما حضرت صلاة الظهر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه 
أبو بكرة» وقال: والله لا تصلي بنا وقد رأينا ما رأينا فقال الناس: 
دعوه فليصل فإنه الأميرء واكتبوا بذلك إلى عمرء فكتبوا إلى عمرء 
فكتب عمر: أن أقدموا عَلَىّء فلما قدموا عليه شهد عليه أبو بكرة» 
ونافع» وشبل» وقال زياد: قد رأيت (رِعَةَ)2'7 سيئة ورأيت ورأيت» 
ولكن لا أدري نكحها أو لاء فجلدهم عمر إلا زيادّاء فقال 
أبو [بكرة]: ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلئ. قال: فأشهد بالله 
ألف مرة لقد فعل”"» فأراد عمر أن يجلده الثانية» فقال علي: إن 
كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك؛ وإلا فقد 
OE‏ 


؟- ومن حديث محمد بن [عبد الله بن عبد]“ الحكم» عن ابن 
وهب قال: أخبزني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: أخيرني 


لق الرّعة : الهدي وحسن الهيئة أو سوء الهيئة» وأصله من الورع : وهو الكف عن 
القبيح أنظر: «اللسان» مادة: ورع. 

زففق في «الأصل؟2: بكر. وهو تصحيف» والمثبت من «ح» والمصادر. 

(۳) زاد هنا في «الأصل» : عمر. ولا وجه لهاء ولبست في «(ح» والمصادر. 

(5) أخرجه ابن حزم في «المحلئن» )7094/١١(‏ عن علي بن عبد العزيز به» والبيهقي 
في «الكبرئ» (8/ 77*0) من طريق علي بن زيد معلقّاء وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
-٠١ /0‏ في الشهادة على الزنا) تامًا من طريق قسامة بن زهير به. 

(5) سقط من «الأصل» ح» وقد تكرر هذا السقط ونبهنا عليه» وأنظر: ترجمته في 
المقدمة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


بالمدينة : لا يجب الحد حتى يرى المرود في المكحلة". قال يونس: قال 
ابن شهاب: الشهادة على الزنا أن يقول كالمرود في المكحلة. 

قال أبو بكر: 

لا يقبل فى الزنا أقل من أربعة شهداءء فإذا شهدوا وكانوا عدولا 
وذكروا أنهم آذ ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في 
المكحلة ولم يختلفوا في الأوقات ولا المواضع» وأثبتوا أن الذي 
شهدوا عليه محصن وجب الرجم على المشهود عليه. 

ا يد فك 
ذكر حد الشهود إذا لم يتموا أربعة 

اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة» 
فكان عمر بن الخطاب يرئ عليهم الحد إذا لم يتموا أربعة. شهد أبو بكرة» 
ونافع» وشبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود 
في المكحلة قال: فجاء زياد”". فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق» 
فقال: رأيت مجلسًا قبيحًا و[انبهارًا]"» قال: فجلدهم عمر الحد. وقد 
روي عن علي بن أبي طالب أنه جلد ثلاثة نفر شهدوا على رجل وامرأة 
بالزناء وقال الرابع: رأيتهما في ثوب» وعزر الرجل والمرأة. 

:- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق“» عن معمر» عن الزهري» 
عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد 
AO‏ (۲) في «الأصل»: زيد. 
() في «الأصلء ح٠:‏ أنتهارًا. والمثبت هو الصواب كما سيأتي. 
)٤(‏ «المصنف» (170585). 


٤‏ ب عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل / شهادتكم» فتاب رجلان ولم يتب 
أبو بكرة؛ فكان لا تقبل شهادته. 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”» عن الثوري» عن سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان النهدي» قال: شهد أبو بكرة» ونافع» وشبل بن 
معبد على المغيرة بن شعبة؛ أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود 
في المكحلة. قال: فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق 
قال: رأيت مجلسًا قبيحًا وانبهارًا”"' قال: فجلدهم عمر الحد. 

0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”” »2 عن معمر» عن بديل 
العقيلي» عن أبي الوضيء» قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة 
بالزناء وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحدء فإن كان هذا الزنا فهو 
ذلك» فجلد على الثلاثة» وعزر الرجل والمرأة. 

- وحدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
سفيان» عن جعفر» عن أبيه» عن على» قال: ما أحب أن أكون أول 


وممن رأئ أن على الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد: مالك*» 


.)1706055( «المصنف»‎ )١( 

(۲) في «الأصل» أنتهارًا. وفي «ح»: أبتهارًا. والمثبت من «المصنف». والبهر: تتابع 
النفس من الإعياء» وأنظر: «اللسان» مادة (بهر). 

(۳) «المصنف» (5084ه"1١).‏ 

-071/5( وابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ »)١746٠0( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )٤( 
باب في الشهادة على الزنا) من طريق جعفر. إلا أن ابن أبي شيبة لم يذكر عليًا.‎ 

(5) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 547- باب فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


والشافعي“ وأصحاب الرأي". وقال قائل: ليس على الشاهد حد 
بحال» والحد إنما يجب على القاذف» والقاذف غير الشاهد» وهذا 
قول يقل [القائلون]”" به. 
ع # 
مسائل من أبواب الشهادات 

واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وزعموا أنهم أحرار 
ووجدوا [عبيدًا أو“ من أهل الكتاب. 

فقالت طائفة: إن كانوا عبيدًا عدولا فشهادتهم جائزة» وإن كانوا 
كفارًا فعلى الذين زكوهم الدية؛ لأنهم غروا الإمام» هذا قول أبي ثور. 
وقال أصحاب الرأي“: إن وجدوهم عبيدًا [وأقام]" المزكون على 
شهادتهم أنهم أحرار لم يرجع على المزكين بشيء» وإن رجع المزكون 
عن شهادتهم ضمنوا الدية» وهلذا قول النعمان"» وقال يعقوب» 
ومحمد: لا ضمان على المزكين. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا 
أخرت شهادتهم ورجم الرجل ثم وجدوا أحد الشهود عبدًا أو محدودًا 
في قذف» أو أعميلء» أو كافرًا قال على الإمام الدية في بيت المال؛ 


() «الأم» (188/5- باب الشهادة في الزنا). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (4/ -۷٤‏ كتاب الحدود). 

() في «الأصلء ح؛: القائلين. وهو خطأء والمثبت من «الإشراف». 

(5) في «الأصلء ح»: عبيد و. والمثبت من الإشراف. 

(ه) «المبسوط؛ للسرخسي (18/9- كتاب الحدود). ٠‏ 

(5) في «الأصلء ح: قيم. والمثبت من «البحر الرائق» و«حاشية ابن عابدين؛ 
و«المبسوط؛. 


هفنا 


لأن هذا خطأ من الإمام إذ أجاز شهادة من لا تجوز شهادته. وقال أبو ثور: 
الحاكم ضامن» وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله - يعني الشافعي - عن 
أربعة شهدوا بالزناء فسأل الوالي عنهم فعدلواء فرجم الرجل» ثم أستبان 
بعد أنهم مجوس أو عبيد قال: على الذين عدلوهم التعزير. والدية على 
عاقلة الوالي”"". 

واختلفوا في الرجل يشهد عليه أربعة بالزنا وهو محصن فحبس 
ليسأل عن الشهود» فقتله رجل» ففي قول أبي ثور: إن كان الشهود 
عدولا فليس علئ قاتله شيء» وإن لم يكونوا عدولا فعلى القاتل القود 
إن كان القتل عمداء أو الدية على العاقلة إن كان خطأء وقال أصحاب 
الرأي”": إن كان قتله عمدًا فغلى القاتل القصاص> وإن كان خط 
فعلى القاتل الدية» عدلوا الشهود أو لم يعدلوا هو سواء مالم يقض 
القاضي برجمه. 

قال أبو بكر: إذا علم في المتعقب أن دمه مباح بالزنا لم يضره تأخير 
حكم الحاكم؛ لأن الحاكم إنما يمضي أمرًا قد وجب» ويقال للكوفي : 
أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا متعمدًا فنظرء فإذا المقتول قد كان قتل 
ابنا للقاتل لا وارث له غيره» أتجعل عليه القود؟ فإن قال: لا قود 
عليه ؛ لأنه كان مستحقًا لدمه ولا أحسبه يقول غير ذلك» سئل عن 
الفرق بين ذلك» ولا سبيل إلى الفرق بينهما / وإن قال غير ذلك 
خالف الكتاب» قال الله: كيب عك الصا في الْمَتلّ”". وقال: 


)١(‏ «الأم» (۷/ ۹۸- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (9/ ۷١ -۷١‏ كتاب الحدود). 
(۳) البقرة: ١78‏ 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


رر ا ا وک ر 0 


«ومن فل مظلوما َقَدَ بَمَلْنَا لِه طا وإذا شهد عليه أربعة بالزنا 
وشاهدان بالإحصان فرجم ثم رجع شهود الإحصان ففي قول أصحاب 
الرأي: لا شيء عليهماء قال: لأنا لم نحده بشهادتهم» ألا ترى 
أنا نجيز شهادة النساء مع الرجال» ولا أجيزها في الحدود. وفي قول 
ا ثور: إن قال شهود الإحصان: تعمدنا أن نشهد عليه؛ أن عليهم 
القودء وذلك أن الرجم كان بهمء قال: وذلك أني لا أعلم بين 
أهل العلم أختلافًا في بكر زنئ فأقيم عليه حده مائة جلدة فقتله إنسان 


خطأ أن فيه 
الدية. وإذا شهد أربعة في الزنا والإحصان على رجل فرجم ثم وَجِدّ 
مجبويًا. 


فكان الشافعي يقول: إن كانوا تعمدوا أقيد منهم» وإن كانوا أخطأوا 
فالدية في أموالهم» وكذلك لو كانت أمرأة فنظروا فإذا هي رتقاء أو عذراء 
فالجواب فيه كذلك. أبو ثور عنه. 

وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية. وإن كانت أمرأة فنظر 
إليها النساء بعد الرجم فقالوا: هي عذراء أو رتقاء؛لم يضمن الشهود 
قالوا: لأن المجبوب معروف» والرتقاء والعذراء إنما قال فيهما 
النساء» ولا أضمن الشهود بقول النساءء وقالوا: إن نظر إليها النساء 
فقالوا: هي عذراء أو رتقاء قبل أن يقام عليها الحد درئ عنها الحد؛ 
لأن هذا يشبهه. ْ 
)١(‏ الإسراء: 37, 


(؟) «المبسوط» للسرخسي (4/ 07- كتاب الحدود). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (9/ ١۷‏ - كتاب الحدود). 


وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على أمرأة بالزنا فإذا هي عذراء. 
قال: أتركها وأدرأ عنهم الحد. وفي قول الشافعي"'': إذا شهد عليها أربعة 
بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء أريها النساء فإن شهدن أربع حرائر عدول 
على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها ولا عليهم. 

وقال سفيان الثوري: الدرء عنها وعنهم أحب إلي. وكذلك قال 
أبو ثور. 

قال أبو بكر: أقل ما يقبل من النساء في ذلك أربعة عدول في قول 
الشافعي”'' وأبي ثورء وفي قول أصحاب الرأي”": نقبل من النساء في 
الرتقاء والعذراء أمرأتين. (وقال أحمد : بقول الشعبى)”* : وقال 
أحيين""؟ :اجوز قهادة امرأة وحور كاقت فة قال إسحاق0©: 
لا نجوز دون أمرأتين. 

%+ ام % 
ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا 

اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنا يتم عددهم أربعة» ولم 

يعدلوا فقال كثير من أهل العلم: لا حد على المشهود عليه ولا على 


(AA /Y) «pJ» (¥) «الأم» (۷/ ۸۳- باب الشهادات).‎ )۱( 

() «المبسوط» للسرخسي -٠۷١-٠۷١ /١١‏ باب شهادة النساء)ء و«بداية المبتدي» 
-١155/١(‏ كتاب الشهادات) قالوا: يثبت ذلك بشهادة أمرأة واحدة إذا كانت حرة 
مسلمة عدلا عندنا والمشنى والثلاث أحوط. 

.)۲۳۳۸( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(0) تكررت «بالأصل». 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۳۳۹). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


الشهود. هذا قول الحسن البصري» والشعبي» وبه قال أحمد بن حنبل"» 
الع و 

وكان مالك بن أنس يقول”” غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا 
فإذا أحدهم عبد أو مسخوطء قال: يجلدون جميعا. قال: و ذلك لأنهم 
قد قذفوه»› ولم يثبت عليه الذي قالوا فالحد عليل كل من قذفه حت يثبت 
عليه الزنا. 

وال سنيان الغوري© 2 را e‏ اا في ا 
عميان شهدوا على رجل بالزنا قال: يضربون. 


بو + فنك 
ذكر أربعة شهدوا عل رجل بالزنا فرجم 
ثم رجع أحدهم 


اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا علئ رجل بالزنا فرجم ثم رجع 
أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية» ولا شيء على الآخرين. كذلك 
قال قتادة» وحماد بن أبي سليمان» وعكرمة» وأبو هاشم» ويه قال 
مالك واحيد واصحات الراي: | 


)١(‏ «المغني» (58/1- فصل: وإن كملوا أربعة غير مرضيين). وهناك روايتان 
أخريان عن أحمدء أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۳۳۸). 

(۲) «بداية المبتدي» »)٠١1//١(‏ «الهداية شرح البداية» (۲/ .)1١8-1٠1/‏ 

(0) «المدونة الكبرئ» (005/5- باب أربعة شهدوا في الزنا على رجل)» «التاج 
والإكليل» .)5١١/56(‏ 

` .(0۹( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(6) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)۳٠١۹(‏ 


ب٤‎ 


وكان الشافعي يقول”": إن قال عمدت أن أشهد بزور ليقتل فإن شاء 
الأولياء قتلوه» وإن شاءوا عفوا عنه» وإن شاءوا أخذوا ربع الدية وعليه 
الحد» وقد أختلف فيه عن الحسن فذكر قتادة عنه أنه قال: يقتل الذي 
أكذب نفسه وعلئ / الآخرين الدية. وحكى الأشعث عنه أنه قال: 
يقتل به» وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع الدية. 

وفيه قول خامس: روي عن ابن سيرين أنه قال: إذا قال: أخطأت 
وأردت غيره. فعليه الدية كاملة»وإن قال: تعمدت قتله قتل به» وكذلك 
فآ الى د 

ذكر أختلاف الشهود في الشهادات على الزنا 

واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد أثنان أنه زنئ 
بها ببلد وشهد أثنان أنه زنئ بها في بلد آخر. ففي قول مالك" 
والشافعي”": يقام على الشهود حد الفرية» ولا يقام على المشهود 
عليه حد الزنا. ابن القاسم عن مالك» وأبو ثور عن الشافعي. 

وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا أختلفوا وكانوا أربعة. روي هذا 
القول عن النخعي» وبه قال أصحاب الرأي”*' وأبو ثور. 


د واد واد 
E‏ 36 :3 


)١(‏ «الأم» (۷/ 194- باب في الدين). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (009/5- باب في الشهود في الزنا يختلفون). 
(۳) «الأم» (0/ ۹۳- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (54/9- كتاب الحدود). 


ست الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف 

اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل» يوجد مع المرأة في 
ثوب. 

فقالت طائفة : يضرب كل واحد منهما مائة مائة. روي هذا القول عن 
عمر» وعلي وليس بمتصل عن أحد منهما. وبه قال إسحاق بن راهويه. 
وروي عن ابن مسعود أنه أمر بجلدهما أربعين أربعين» وروي ذلك عن 
عمر» وليس يثبت ذلك عن ابن مسعود. 

۷-حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: أخبرنا ابن 
جريج» قال: أخبرني جعفر بن محمد» عن آبيه» عن علي؛ أنه كان إذا 
وجد الرجل والمرأة في ثوب جلدهما مائة. 

4- حدثني إسحاق» عن عبد الرزاق”"» عن ابن جريج» عن 
الحسن» عن عمر. 

قال أبو بكر: وکل ما ذكرته عن عمرء وعلي غير متصل. 

8- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا مجاهد بن موسال» 
قال: حدثنا علي بن حفص» قال: أخبرنا شعبة» عن سلمة» عن 
الحسن العرني» عن ابن أبي ليلئ؛ أن رجلا وجدوه مع أمرأة في 


.)7786١1( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) «المصنف» (ه1759). 

(۳) «المصنف» (17"51"5). 

() فأما الأول فهو من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال 
أبو زرعة: حديثه عن عمر وعلي مرسل . 


لحافها على فراشهاء فرفع ذلك إلى عمر»› وأن عمر ضربه أريعيه 200 


- حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا سعيدء قال: حدثنا 


أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيهن قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع أمرأة في ثوب فجلدهما 
أربعين أربعين فخرجا فاستعديا عليه عمر بن الخطاب فلقيه فقال: 
ما قوم أستعدوا عليكم إنسانين ضربتهما أربعين؟ فأخبره. فقال: كذلك 
ترئ؟ قال: نعم. قالوا: جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه”". 


وفيه قول ثالث: وهو أنهما يؤدبان. هذا قول عطاء بن أبي رباح» وبه 
قال سفيان الثوري» وقال مالك : يجلد نكالا علئ قدر ما یری 


وأما الثاني : فهو من طريق الحسن البصري» وسئل أبو زرعة أيضًا: هل لقي الحسن 


(۲) 


(۳ 


أحذدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية» رأئ عثمان بن عفان وعليّاء قيل له: سمع 
منهما حديثًا؟ قال: لا. أنظر: «تحفة التحصيل» (57:787). 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 497- في الرجل يوجد مع أمرأة في ثوب) من طريق 
وكيع» عن شعبة به. 

قلت: وفي سماع ابن أبي ليل من عمر خلاف» وقد نفاه أكثر أهل العلم أبو حاتم 
الرازي وابن معين» وأنظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم )٠٠١(‏ و«تهذيب الكمال» 
(۳۱(. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ -٤۹۳‏ في الرجل يوجد مع أمرأة في ثوب) 
عن أبي معاوية به» وعبد الرزاق في «المصنف» (17578) عن ابن عيينة» عن 
الأعمش به. 1 

قلت: ورجال إسناده ثقات» ويبقى الخلاف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود من أبيه» والسماع محتمل؛ فقد مات ابن مسعود وعبد الرحمن ابن ست 
سنين وأثبت سماعه منه ابن معين في رواية وابن المديني. 

أنظر : «تهذيب الكمال» (١٠۳۸)ء‏ واتحفة التحصيل» .)٠٠١(‏ 

أنظر : «المدونة» (۱۲۸/۲- النكاح بغير بينة). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


الإمام. وقال ا يعزر دون عشر جلدات. 


قال أبو بكر: أكثر من لقيناه من أهل العلم يوجب في مثل هذا 
التعزير» غير أنا وجدنا أخبارًا ثابتة عن رسول الله بي في رجل أصاب 
نحوًا من هذا فلم يوجب فيه أدبا وذكر أن ذلك للناس عامًا. 

-٤۱‏ حدثنا یحییٰ بن محمدء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
9 عوانة» عن سماك› عن إبراهيم النخعى » عن علقمة أو الأسود. 
عن ابن مسعود أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: 
إني وجدت أمرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم 
أنكحها فافعل بي ما شئت فلم يقل له فذهب ثم دعاه فقرأ عليه 
رسول الله لا : راق الصكزء عر بار رئا ين ّل" إلئ آخر 
الآية. ظ 

۳-وحدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا أبو جابرء قال: حدثنا 
شعبة» عن سماك» عن إبراهيم» عن خاله» عن عبد الله أن رجلا قال للنبي 
يله أنه لقى أمرأة فى حش / بالمدينة فأصاب منها ما دون الجماع» فتزلت 
هله الآية : ويم الصَلَرء طْرَقٍ التبار الآية”؟. 


.)١١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

.١١5 هود:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۹۳/ )٤١‏ من طريق أبي الأحوص» وأحمد )٤٤۹/۱(‏ من طريق 
أبي عوانة. كلاهما عن سماك به. وهو في صحيح البخاري (017) من طريق أبي 
عثمان النهدي› عن ابن مسعود بنحوه. 

طق وأخرجه أيضًا أحمد /١(‏ 550)» وأبو داود (5574)» والترمذي (۳۱۱۲). وابن 
حبان في لاصحيحه) (Y۰)‏ كلهم عن سماك به. 


YYV/4 


۳- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة. عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس 
ذكر الحديث قال فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة 
فرفع عمر يده فضرب صدره فقال: لا. ولا نعمة عين ولكن للناس 
عامة» فضحك رسول الله يه وقال: (صدق عمر»'. 


مسائل من أبواب الشهادات على الزنا 

كان أبو ثور وأصحاب الرأي يقولون": إذا شهد ثلاثة رجال 
وامرأتان على رجل بالزنا حدوا جميعًاء وذلك أن شهادة التساء 
لا تجوز فى الحدود 

قال أبو بكر: ولا يجوز على مذهب الشافعي”) شهادة النساء في 
الحدود. 

قال أبو بكر: وإن أقر رجل مرتين بالزنا وشهد عليه شاهدان» حد 
بإقراره ولم يحد الشاهدان؛ لأنه قد أقر بما شهدوا عليه» وهلذا على 


8 لد يحد. 


مذهب الشافعي“» وأبي ثور وأصحاب الرأي 

(۱) أخرجه أحمد »)550/١(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ (۱۲۹۳۱) من طريق على بن 
زيد به. 0 1 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (9/ -۷١‏ كتاب الحدود). 

(۳) «الأم» (۷/ ۸۸- باب شهادة النساء). 

() «الأم» -١74/5(‏ باب النفي والاعتراف بالزنا)» (777//5- باب وشهود الزنا 
أربعة). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -١١6/9(‏ باب الإقرار بالزنا). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


واذااشية ا Aa‏ عا قتي لسري نميه لاتقل 
شهادتهم في قول الشافعي"''' ولا يحد الرجل ولا المرأة» وكذلك قال 
أبو ثور» وأصحاب الرأي"» وقد كان يجب على أصولهم أن يحدوا 
الذمي؛ لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض. 

واختلفوا في الرجل ينفي الرجل يقول: لست ابن فلان. 

فقالت طائفة: يسأل المنفي البينة أنه ابن فلان فإن أخرج ضرب 
القاذف. هكذا قال الثوري. ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف. وقال 
النعمان وسئل عن رجل قذف رجلاء فلما رافعه قال: إن أمه يهودية 
أو نصرانية قال: يسأل هلذا البينة أن أمه حرة مسلمة"". وهلذا قول 
الشافعي”*) وبه قال أبو ثور. 

وقال عطاء بن أبي رباح: إنما البينة على الثافي. 

وقال مالك : لا يكلف المقذوف البينة» ولكن يكلف القاذف 
المخرج مما قال» وإن لم يأت بالمخرج ضرب. فقيل لمالك: أفرأيت 
الرجل الغريب في القوم يدعي أنه من بني فلان فينفيه رجل من الناس 
ويقول: لست منهم؟ قال: إذا كان لا يعرف ممن هو فإن عليه أن يقيم 
نسبه ببينة"» وحكي عن أشهب أنه قال كقول النعمان. 


(۱) «الأم» (5/ 195-190- باب حد الذميين إذا زنوا). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (494/9- كتاب الحدود). 
(۳) «بدائع الصنائع» (۷/ 54- فصل وأما بيان ما تظهر به الحدود). 
(4) «الأم» -٤۲۲-٤۲۱/٥(‏ باب ما يكون قذْفًا وما لا يكون). 
(0) «المدونة الكبرئ» (5/ -44٠‏ باب فيمن قال لامرأته زنيت» 447- باب فيمن قذف 
نصرانية). 1 
(0) «الكافي» (57//1- باب حكم القذف). 


واختلفوا في شاهدين شهد أحدهما أنه قذف فلانًا يوم الخميس» 
وشهد الآخر أنه قذف فلانا يوم الجمعة والمقذوف رجل واحد ففي 
فول الف خد 

قال مالك: وكذلك العتاق والطلاق» وقال مالك: لو شهد رجل أنه 
طلق أمرأة في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه. 

وفي كتاب محمد بن الحسن إذا شهد أحدهما أنه قال: يا زان يوم 
الخميسء وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان يوم الجمعة وهما 
عدلان قال: أقبل شهادتهماء وهذا قول أبي حنيفة”" وقال أبو يوسف 
ومحمد: يدرأ عنه. 

وكان الشافعي يقول”": ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس 
وآخر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز شهادتهما. وقال أبو ثور: فيها 
قولان أحدهما: تقبل شهادتهماء والآخر أن لا تقبل. قال أبو ثور: والقول 
الأول أقيسهما على مذهب أصحابناء وبه نقول. 

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح. 


AMO‏ تت همك 3 همك 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ 5417- باب فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط). 
(؟) «بدائع الصنائع» (۷/ 05- فصل وأما بيان ما تظهر به الحدود)» و«البحر الرائق» 
(0/ ۳۳- باب حد القذف). 


() «الأم» (0/ 477- باب الشهادة في اللعان). 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف 


rd 


e 5 3 0 -‏ 7 6 0 2 ۹ 2 0 4 
قال الله - جل ذكره-: #والذين رمو لمخصيّت ۴ لر يأنوأ باربعو شهدا 
روه ع | سل م مسب ر لر ي عر e 2 ct r‏ ع 0 
ََِْدُوهْر سين جلة ولا قبلا هم شبندة أبذا وأؤليك هم التسِمرنَ 69 إلا 
لب توأ من بعد ذلك وأصلحو فلن له عفد يَحِيدٌ4”' وقال -جل ثناؤه-: 


لویب بش ازجم وار یکی م شبك إل أشنم ..2”4 الآيةء» وقال - 
تبارك وتعالى-: إن الب بمرت لصتت ألمت المزمتت لين في لديا 
والخرة وم داب عَطِيمٌ © 4" وقال -جل ذكره-: إن آل جاو 
يلافك عة ...4 الآية وجاءت الأخبار عن رسول الله يل 
بالتغليظ في رمي المحصنات» وأن ذلك من الكبائر. 

-٤‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا المعلئ بن مهدي. 
قال: حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمةء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ية : «الكبائر سبع : أولهن الإشراك بال وقتل 
النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بدارًا أن يكبرواء 
وفرارًا من الزحف» ورمي المحصنات,. وانقلاب إلى الأعراب بعد 


هجرة)“. 


(1) النور: ٤-ه.‏ (۲) النور: 5. 

.١١ النور:‎ )8( .۲٣۳ النور:‎ )۳( 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲٠۲٥)ء‏ واللالكائي في «أصول الأعتقاد؛ 
(۹/۲) كلاهما عن أبي عوانة به» وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد ' مختصرًا 
(018) موقوقًا على أبي هريرة وقد عزاه الهيثمي في «المجمع» )٠١7/١(‏ 
للبزارء وقال: فيه عمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة وغيره ووثقه أبو حاتم وابن حبان 
وغيرهما. ۰ 


5/ ۷ب 


6- حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا يحيىٰ بن محمد 
الجاري» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن مسلم بن الوليد» عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
صعد رسول الله كله المنبر فقال: (لا أقسم لا أقسم» ثم نزل فقال: 
«أبشروا أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر 
السبع نودي من أي أبواب الجنة آدخل». 

قال عبد العزيز: ولا أعلمه إلا قال: «بسلام»» فسمعت سالا يسأل 
عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله ييه يذكرهن؟ قال: نعم قال: «عقوق 
الوالدينء والإشراك بالله. وقتل النفس وقذف المحصنات» وأكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف» وأكل الربا»”". 

قال أبو بكر: لم نجد في شيء من أخبار رسول الله ية خبرًا يدل على 
تصريح القذف الذي يوجب الحد» وظاهر كتاب الله مستغنئ به» دالا على ' 
القذف الذي يوجب الحد» وأهل العلم على ذلك مجتمعون» وعلئ 
إيجاب الحد على قاذف المحصة بالزنا إذا لم يأت على صدق ما قال 
بأربعة شهداء» وأنكرت المقذوفة ما وماها به" . 

واختلفوا فيمن قذف رجلا من أهل الكتاب أو أمرأة منهم فقالت 
طائفة: لا حد عليه» هكذا قال الشعبي» وعمر بن عبد العزيزء 
وحماد بن أبي سليمان» والزهري» ونافع مولى ابن عمر» وسليمان بن 
موسئ» والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /١(‏ وابن مردويه كما 
في «تفسير ابن كثير )٤۸۲ /١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد به بلفظه. 
(؟) «الإقناع في مسائل الإجماع» (8 519 0541. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وعبيد الله بن عبد الله» وخارجة بن زيد» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام”''. وبه قال مالك بن انس وسفيان الثوري» 
والشافعي”"» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه“ غير أن عمر بن 
عبد العزيزء والزهري» ومالك بن أنس"» والشافعي”" وغير واحد 
قالوا: يعزر. 

وفيه قول ثان: وهو أن من قذف يهودية أو نصرانية ولها ولد مسلم 
أنه يجلد الحد. هذا قول الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
والزهري» وكان ابن أبي ليلئ يقول: إذا قال: لست ابن فلان وأمه 
نصرانية أو أمة عليه الحد. وقال قتادة: إذا قذف النصرانية تحت المسلم 
جلد الحد. ومن حجة بعض من رأئ أن لا حد على المسلم يقذف 
النصرانية وأن عليه التعزير بأنهم قد أجمعوا”” على أن على قاذف 
الحرة المسلمة الحد. 

واختلفوا في وجوب الحد على من قذف غير الحرة المسلمة فالحد 
يجب على من أجمعوا أن عليه الحد» وساقط عمن أختلفوا في وجوب 
الحد عليه» ولا يجوز إيجاب حد / قد أختلف فيه إلا بحجة» ولا حجة 
مع من أوجب على قاذف الذمية» أو الذمي الحد. 
)١(‏ أنظر: «مصنفي عبد الرزاق» (5/ 50-584). (8/ 2011-10 وابن أبي شيبة 

(491/4-وما بعده - باب في المسلم يقذف الذمي» عليه حد آم لا). 
(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 597- باب فيمن قذف نصرانية). 
(0) «الأم» (۷/ 7"6- باب الفرية). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)5١05(‏ 
() «الإقناع في مسائل الإجماع» (/7511). 
5 أنظر: «المحلئ» (۲۷۱/۱۱). 


IYYA/4 


وقال آخرون: كل من وقع عليه أسم الإحصان فالحد واجب على 
قاذفه» والإحصان أسم جامع عند أهل اللغة» وجماع الإحصان إنما 
هو المنع» والمنع قد يكون بوجوه شتئ» فالحرة يقع عليها أسم المنع 
بالحرية وهي بها محصنة» ويقع على المسلمة بالإسلام» وهي به 
محصنة» ويقع على العفيفة بالعفة» وهي بها محصنة»ويقع على ذات 
الزوج بمنع الزوج لها فهي به محصنة» فكل من ذكرنا محصنات يقع 
عليهن أسم الإحصان عند أهل العلم باللغة علئ ما ذكرناه من 
المعاني» فإذا كان كل من ذكرنا يقع عليهن أسم الإحصانء وقد قال 
اله : ورل بثو التنسكت م ل بائ بيو بت4 ولم يستفن في كتابه؛ 
ولا على لسان نبيه محصنة دون محصنة» فالواجب على ظاهر الكتاب 
إيجاب الحد على كل قاذف لكل من ذكرنا ممن يقع عليه أسم 
الإحصان إلا من قذف محصنة دل الكتاب» أو السنةء أو الإجماع أن 
لا حد علل قاذفها. 

قال أبو بكر : فأما من أدركنا من علماء الأمصار فمجمعون وقائلون 
بالقول الأول» لم أدرك أحدًا ممن لقيته يخالف ذلك. 

قال أبو بكر: وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على 
المسلم بقذف المسلم ثمانين جلدة» لا أعلم في ذلك آختلاق"› 
وممن حفظت أنه قال ذلك: الشعبي» وعمر بن عبد العزيز» 
والزهري» ومالك بن أنس”"» والليث بن سعد» وهو مذهب كل من 
)١(‏ النور: 5. )۲( «الإجماع» (157). 


(۳) «المدونة الكبرئ» -٤۷۷ /٤(‏ الحدود فى الزنا والقذف» -05١‏ الرجوع عن 
الشهادة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


أحفظ”'' عنه من أصحابنا. وبه قال أصحاب الرأي". 
پډ ۽ نت 
ذكر حد العبد يقذف الحر 


واختلفوا في حد العبد يقذف الحر: 

فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين» روي هذا القول عن الخلفاء 
الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب. 

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت الناس علئ عهد عمر فهلم 
جرا كلهم يضرب العبد إذا قذف أربعين حتئ كان اليوم. 

7- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان» قال: حدثني عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» قال: لقد أدركت أبا بكرء وعمرء وعثمان» ومن بعدهم من 
الخلفاء» فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين”". 

۷- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان 
قال : حدثنا جعفرء عن أبيه؛ أن عليًًا كان لا يضرب المملوك إذا قذف 
إلا ا 

.)٦٤۲( «الإجماع»‎ )١( 
باب الشهادة فى القذف).‎ -١78/8( «المبسوط» للسرخسى‎ )۲( 
وابن أبي شيبة 5 - في العبد يقذف الحر)‎ YAY) أخرجه عبد الرزاق‎ )۳( 

والبيهقي (8/١0؟)‏ من طريق سفيان به. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )١727/89(‏ والبيهقي (۸/ ١0؟)‏ من طريق الثوري به. 


- حدثنا يحييل بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا 
حماد» عن [يحيئ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد 
تذق]1١١؟‏ حرا فقال عبد اشام تعاس ن رن ادرک الاش غل 
عهد عمر [فهلم]”" جرًا كلهم يضرب العبد إذا قذف أربعين حتئ كان 
او 

وممن قال بهذا القول: الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعي ومكحول» والقاسم بن 
محمد ومجاهد والحكم» وحماد وحكي هذا القول عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» وأبي الزناد» وسفيان الثوري”“. وكذلك قال مالك بن 
أنس“» والليث بن سعدء والشافعي''' وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
ab‏ وأصخات ا 


)١(‏ وضع علامة تضبيب عند أولها وآخرها. 

(؟) في «الأصل»: فلهم. والمثبت من «ح». 

5 لم نقف عليه بهذا الإسنادء ولا بهذا اللفظ بطوله. وقد تقدم في الأثر قبل السابق 
بلفظ قريب. وأنظر : «موطأ مالك» (۲/ ۸۲۸)» و«مصنف عبد الرزاق» (٤۷۹۴١۱)ء‏ 
و«السنن الكبرئ» للبيهقي (۸/ .)50١‏ وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۷۹۳) عن ذكوان عن 
عبد الله بن عامر به. 

.)١15-١١48/55( أنظر: «الاستذكار»‎ )٤( 

(0) «المدونة الكبرئ» (5/ 4947- باب فيمن قذف نصرانية» -05١‏ باب الرجوع عن 
الشهادة وخطأ الإمام). 

(5) «الأم» (۳/ ۲۹۹- باب إقرار المغلوب على عقله)» «المهذب» (۲/ ۲۷۲- باب حد 
القذف). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)5١1١1(‏ 

(۸) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -٠١١‏ باب الشهادة في القذف). 


صد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟١1)‏ 


وقالت طائفة: وإذا قذف المملوك الحر: حد حد الحر ثمانين. 

روي ذلك عن ابن مسعود وليس بثابت عنه.. 

4- حدثنا / علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» قال: ٤/۲۲۸ب‏ 
حدثنا حمادء قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم» عن القاسم بن 
عبد الرحمن: أن عبد الله بن مسعود قال في عبد قذف حرّاء قال: 
لدا 

وجلد أبو بكر بن محمد عبدًا قذف حرا ثمانين. وبه قال قبيصة بن 
ذؤيب» وعمر بن عبد العزيزء والزهري. 

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول حجتان: 

إحداهما : أحتج بها عطاء» وهو قوله: #ولا قاو لك مدد بدا وليك 
هم مفو" قال: فإنما أمرنا أن نجلد ثمانين من هو من أهل الشهادةء 
م العبدكذلك. 


قال أبو بكر: وهه غير لازمة لمن يرئ أن شهادة العبد جائزة. 

وحجة أخرى: وهو أن الله جل ذكره- لما قال في حد الزنا: 
بين صف ما عَلَ الْمحصدتٍ مس آلْعداب. وحد الزنا: عذاب» 
كان كذلك كل حد يجب على المملوك» والمملوكة إنما عليهم النصف 


)١(‏ أخرجه الجصاص في «أحكامه» )١١7/0(‏ من طريق ليث بن أبي سليم به» وفيه 
علتان: ليث بن أبي سليم ضعيف. قال الحافظ : صدوق» أختلط أخيرّاء ولم يتميز 
حديثه فترك. والثانية: القاسم بن عبد الرحمن؛ لم يسمع من جده. وأنظر: «جامع 
التحصيل» (؟7501). 

(۲) النور: 6. 

(۳) النساء: ه 


من حدود الأحرارء قياسًا على حد الزنا. ولعل من حجة بعض من يميل 
إلى القول الآخر أن يقول: إن الله -جل ذكره- أوجب على قاذف 
المحصنة ثمانين جلدة» ولم يخبر بأن الحد يجب على حر دون عبد 
ولا علئ مسلم دون كافرء فعليل كل من قذف محصنة ثمانون جلدة 
بظاهر الآية حرًا كان القاذف أو عبدًا وغير جائز أن نجعل أحد 
الأصلين قياسًا على الآخرء لا يجوز أن نجعل القذف قياسًا على الزنا 
بل لكل آية حكمها 

قال أبو بكر: وكل من لقيت من فقهاء أهل المدينة الكوفة» 
وأهل الحجاز”'"» وغيرهم يرون أن يجلد العبد في الفرية على الحر: 
أربعين جلدة. 


ذكر الحر يقذف العبد 


كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول"": إذا أفترئ حر علئ 
عبد فلا حد عليه. كذلك قال عطاءء وقال الزهري» والشافعي"› 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي“ كذلك» غير أنهم يرون عليه التعزير. 
وكذلك نقول. وحكم المكاتب والمدبر والمعتق بعضه كذلك لا حد 


على قاذفهم» ولكن يعزر. وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدّاء فإذا 


.)۳٦۳٤( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ »)757١/١( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

.)٦٤۳( «الإجماع»‎ )( 

(۳) «الأم» (۷/ ه“ا7- باب الفرية)» -۲٤٦/۷(‏ باب الطلاق)» «المهذب» (۲/ ۲۷۲- 
باب حد القذف). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (4/ -٠٤١‏ باب الشهادة في القذف). 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


هو حرء فعليه الحد. 

كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب ل “» والشافعي. 

واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولدء 

فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر» والنخعي. 

0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن معمرء عن أيوب» 
عن نافع: أن أميرًا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد 
لرجل» قال: يضرب الحد صاغرًا. 

وبه قال مالك”". وهو قياس قول الشافعي”“. وذلك إذا قذفت بعد 
موت السيد. وهو قياس قول من لا يرئ بيع أمهات الأولاد» وقد روي . 
عن الحسن البصري: أنه كان لا يرئ جلد قاذف أم الولد””. 

قال أبو بكر : فإن يكن مذهبه: أن لا حد عليه إذا قذفها قبل موت 
سيدها فهو موافق لمذهب غيرهء وإن أراد: إذا قذفت بعد وفاة 
سيدهاء فإن كان مذهبه بيع أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن 
كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في منع بيع أم الولدء وهذا 
أختلاف من قوله”". 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (015/5- باب في العبد تجب عليه الحدود). 

(۲) «المصنف» (۱۳۷۹۹)ء وعنه ابن حزم في «المحلئ؛ (771/11). 

(۴) «المدونة الكبرئ» (54/ 545- باب ما جاء في النفي). 

(4) «الأم» (۷/ -۴۴٠‏ باب الفرية). وقال الشافعي : ينكل عن أذى الناس بتعزير. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ -٤۸۲‏ باب ما قالوا في قاذف آم الولد). 
(5) أنظر: «المحلئ» )7171١/١1١(‏ تحت مسألة: قذف العبيد والإماء. 


4/4 


ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي. 
أو يقول: لست من بني فلان. 

فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال الشعبي» وحماد بن أبي 
سليمان. وروي ذلك عن النخعي» وقد أختلف فيه عنه» وعن حماد. 

وقال النعمان"“: لا حد عليه. 

وكان الزهري يقول: إذا قال للرجل من العرب يا نبطي فعليه الحد. 

وحكي ذلك عن ابن أبي ليلىء وابن شبرمة”". 

وقال مالك بن أنس”": من قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن 
النبطي / أو يا ابن الحدادء وما أشبهه: أن عليه الحدء إن كان أبوه لم 
يعمل شيئًا من تلك الأعمال. 

وكان الشافعي يقول؟: إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي 
وقفته» فإن قال: عنيت نبطي الدارء أو نبطي اللسان» أحلفته بالله 
ما أراد أن ينفيه. فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول» وأدبته على 
الآذئ فإن أبن أن يحلف»: أحلفت النفر ل'له لقد أراد نفيك :فإذا 
حلف: سألت القائل عمن نفئئ» فإن قال: لا ما نفيته» ولا قلت 
ما قال. جعلت القذف واقعًا على أم المقول» فإن كانت حرة مسلمة 


1170 /۷( باب الشهادة في القذف)ء و «الأم»‎ -٤١ /۹( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
باب الفرية).‎ 

() أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (475/17). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (491-49477/54- باب فيمن نسب رجلا من العرب) . 

() «الأم» (۷/ -۲۳١‏ باب الفرية). 


سحب الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ؟١)‏ 


حددته إن طلبت الحدء وإن عفت فلا حد له» وإن قال: عنيت به الأب 
الجاهلي أحلفته ما عني به أحدًا من أهل الإسلام» وعزرته» ولم أحده. 
وإن قال: لست من بني فلان لجده» ثم قال: إنما عنيت لست من بنيه 
لصلبه» إنما أنت من بني بنيه لم أقبل ذلك منهء وجعلته قاذقًا لأمهء 
فإن طلبت الحد» -وهي حرة- كان لها ذلك» إلا أن يقول: نفيت 
الجد الأعلى الذي هو جاهلي فأعزره» ولا أحده؛ لأن القذف وقع 
على مشركة. 

وقال أبو ثور: إذا قال الرجل للرجل لست من بني فلان لقبيلته» فإن 
كان أراد النفي حد» وإن كان أراد لست لفلان لصلبه فلا حد عليه. وقال 
في موضع آخر: لا يحد؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد النفي» ويحتمل أن 
يكون أراد لست بابنه لصلبه. 

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قال الرجل للرجل : يا نبطي. فليس 
بشيء. يقول: يا نبطي الخلق. وإذا قال: أنت من النبط جلد إلا أن يكون 
کزللی. 

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن» فإذا نفى الرجل الرجل من أبيه؛ 
فقال: لست ابن فلان» وأمه حرة مسلمة فعليه الحد. وهذا على مذهب 
الشافعي» وأبي ئر اجات الى" 

وكان مالك يقول فيمن نفي من نسبه: إن كانت أم الذي نفي من 


.)۱۳۷۴۳۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) «الأم» (477-471/0- باب الشهادة في اللعان)» (۷/ -۲۴١‏ باب الفرية) . 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -١15١/94(‏ باب الشهادة في القذف). 

(5) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 545-440- باب في الرجل يقول للرجل لست ابن فلان). 


نسبه مملوكة» أن على من نفاه الحد إذا كان نسبه معروقًاء إنما يكون الحد 
في أمرين في رمي المحصنات» ونفي الرجل من نسبه» فأما غير هذين» 
ففيه النكال علئ قدر ما يرى الإمام فيما آذئ به الرجل المسلم. 

وقيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي 
-وأمه أمة أو يهودية- لست لأبيك» لا يضرب؟ قال أحمد"'': أي نفى 
أعظم من ذا؟! يضرب هذا أشد الضرب. وكذلك قال إسحاق. 


ORO O)‏ وتد همل 


.)5745( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 
جماع أبواب النفي. 


وإذا قال الرجل للرجل -وأبوه عبد» وأمه حرة وقد ماتا جميعًا-: 
لست لأبيك: فعليه الحد في قول أبي ثورء وأصحاب الرأي”". 

وإذا قال الرجل للرجل الكافرء وأبواه مسلمان» وقد ماتا: لست 
لأبيك: فعليه الحد في قولهم جميعًا”". 

وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك» وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى 
المولى الحد في قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي : ا حافك ا ا 
المولى لعبده قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولئ بهذا 
القذف. | 

قال أبو بكر: يبطل حمًا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها. 

وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء» وما أشبه ذلك مما قد 
يقوله الناس» ليس يراد به قذف»› إنما يراد به أن الرجل يذهب بنفسه: 
فلا حد عليه في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي”". 

واختلفوا فى الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران 
لمان 0 قول الشافعي””"» وابن أبي ليلئ» وأبي ثور: عليه ؛/74اب 
حدان. غير أن الشافعي قال“ : لا يضربهما في موقف واحد؛ ولكنه 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١51/4(‏ باب الشهادة في القذف). 
(0) «المبسوط» للسرخسي -١47/94(‏ باب الشهادة في القذف). 
() «الأم» (۲۳۹/۷- باب الفرية). 
() «الأم» (۲۳۹/۷- باب الفرية). 


يحد» ثم يحبس حتئ إذا برئ جلده''" حدًا ثانيًا. وقال ابن أبي ليلئ : 
يضرب الحدين في مقام واحد. وقال النعمان": عليه حد واحد؛ لأنها 
كلمة واحدة. 
وإذا قال الرجل للرجل : لست لأمك: فلا حد عليه في قول أبي ثور 
وأصحاب الرأي”"؛ وهذا قول الزهري. 
 %‏ ¥ #%# 
ذكر قذف الرجل والده 
أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العله”؟ على أن الرجل إذا قذف 
أباى أو جده» أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد. 
واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه: 
فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاءء والحسن» وأحمر<“ 
وإسحاق0) وهو يشبه مذهب الشافعي”'' وکل من حفظت عنه من 
أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه؛ لأنهم لما رأوه لا يقص له منه 


)١(‏ زاد في «ح»: جلد. وفي «الأم»: حد. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (4/ -١140‏ باب الشهادة في القذف). 

() «بدائع الصنائع» -٤٥/۷(‏ باب وأما ما يرجع فيه إلى المقذوف فنوعان). 
و«المبسوط» للسرخسي -١57/94(‏ باب الشهادة في القذف). 

(5) «الإجماع» (555). 

.)۲٠١٠۸( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٥( 

(5) «المهذب»(١/‏ ۲- فصل وإن قذف الوالد ولده)ء و«التنبيه» /١(‏ 87 7- باب حد 
القذف). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


في نفس» ولا جراح» جتعلوا الخد مثله. وقال اضحات الرائي17؟: لاأ ين 
عليه. 


وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد. روي هذا القول عن عمر بن 
عبد العزيز. 

وكان مالك يقول: للابن أن يعفو عنه» وهلذا يدل علل أن عليه 
الحد لو قام به في مذهبه» لولا ذلك لم يكن لعفوه معنئ. وكان 
عبد الملك الماجشون يقول: إن قام عليه [فعليه]”" الحد. قال: وهو 
قول مالك: إذا قذفه صراحًا. 

وكان أبو ثور يقول: إذا قذف الرجل ابنهء أو ابنته» أو ابن ابنه» 
أو ابن ابنته : فعليه الحد. ش 

قال أبو بكر: ظاهر القرآن يدل على ذلك» قال الله: ھڑوا يمون 
لْيُمْسسَتٍ7*' فكل محصنة رميت فعلى الرامي الحد؛ إلا أن يزيل ذلك 
عنه كتاب أو سنة أو إجماع» وليس في إزالة الحد عن الولد والوالد 
حجة مع من أزال الحد عنهما. 

«* يم نك 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۹/ -٠٤١‏ باب الشهادة في القذف). 

() «المدونة الكبرئ» (448-591//5- باب في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده). 
(۳) سقط من «الأصل»» والمثبت من «ح». 

.٤ النور:‎ )6( 


قذف الرجل مملوكه 
وإذا قذف الرجل مملوكهء فلا حد عليه في قول الأوزاعي› 
ا ان وهات اأ 
*# مسألة : 


وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع؛ أو الأعورء أو المقعده 
أو الأعميئ» وأبوه ليس كذلكء. أو قال رجل لامرأة: يا بنية» 
أو يا أخية» أو قال رجل لرجل: يا أبه» أو قال له: أنت عبدي» 
أو يا عبد أو أنت مولاي» أو قال للعربي: يا دهقان». فلا حد عليه 
في شيء من ذلك في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي”". 

وقال مالك“ : إذا قال لرجل من العرب» أو الموالي: يا ابن 
النبطي» أو يا ابن الحائك» وما أشبهه: أن عليه الحد» إن كان أبوه لم 
يعمل من تلك الأعمال شيئًا. 


ل 00 كك 

ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العله”” على أن على الرجل إذا قال 
لرجل من المسلمين: يا يهودي يا نصراني : التعزير» ولا حد عليه. هذا 


.)7١517( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (8/ -٠٤١‏ الشهادة فى القذف)ء و«بداية المبتدي» -١١94/١(‏ حد 
القذف). 1 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١57 -١55/9(‏ باب الشهادة في القذف). 

(5) «المدونة الكبرئ» (5/ -٠٠١‏ باب فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع). 

(ه) «الإجماع» :)٦٤٥(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قول: الزهري» والغوري“ وا و00 وأبي ثور»› 
وأصحاب الرأي”". وهو يشبه مذاهب الشافعي. 


*# مسائل من باب القذف : 


وإذا قال الرجل للرجل: زنأت””" في الجبل» ففيها قولان. 

أحدهما: أن يحلف بال ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه؛ 7 
زنأت في الجبل يكون رقيت في الجبل؛ م هنذا قول الشافعي”'» 
رفح و الخ 

وقال أبو ثور: إن كان هذا شيء يعرف في اللغة» فلا حد عليه. 
رض الى تور عن بعضن أل الوه اين انان عليه التحيه ولو يندم : 

قال أبو بكر: وإذا قال: زنيت في الجبل: فعليه الحد لا شك فيهء 
وهو بمنزلة قوله: زنيت في الدار أو في البيت. . 

وإذا تزوج المجوسي أمه أو أخته أو ذات محرم منه / ثم أسلما ففرق 
بينهماء ثم قذفه إنسان» فعليه الحد في قول أبي ثورء والنعمان". وقال 
يعقوب ومحمد: كل نكاح حرام في المجوسية أو غيرها لو أسلما لم يتركا 
عليه» فجامعها في كفره ثم أسلماء فقذف إنسان أحدهماء لم نحده. 


.)7755( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -١47//4(‏ باب الشهادة في القذف). 

(۳) زنأ إلى الشيء يزنأ زنأ وزنوءًا : لجأ إليه وزنأ في الجبل : صعد فيه. أنظر: «اللسان» 
مادة زناً. 

. باب الوقت في نة نفي الولد ما يكون قذفًا وما لا يكون)‎ -47١ /5( «الأم»‎ )٤( 

(0) «المبسوط» للسرخسي (۹/ ٠٤۷١‏ ات الشهادة في القذف). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١176/94(‏ باب الشهادة في القذف). 


كرفلا 


وإذا شهد على عبد أربعة: أن مولاه أعتقه وأنه زن وهو محصن› 
فرجمه الإمام» ثم رجعوا عن الشهادة» فعليهم الدية لورثته إن قالوا 
أخطأناء وإن قالوا تعمدنا أقيدوا به. 

حكئ أبو ثور هلذا القول عن الشافعي”""'» وقال أبو ثور" : فإن 
شهد أثنان على العتق» فأعتقه» ثم شهداء وآخران”" على الزناء 
فرجم» ثم رجع شاهدا العتق عن العتقء ولم يرجعا عن الزناء فعلى 
شاهدي العتق قيمته لمولاه» فإن رجع الشاهدان الآخران عن الزنا: 
فعليهما نصف الدية لورثته» ويضربان الحد. وليس على اللذين رجعا 
عن العتق حد. وقال أصحاب الرأي”“ : في أربعة شهدوا على عبد أن 
مولاه أعتقه» وأنه زنا وهو محصن. فرجمه الإمام ثم رجعوا عن 
شهادتهم في الزناء قال: يضربون الحدء وعليهم الدية في أموالهم 
لورثته» فإن رجعوا أيضًا عن العتق ضمنوا القيمة للمولئ» والدية 
للورئة» ويضربون الحد. وقالوا: في باقي المسألة كما قال أبو ثور. 

وقال أبو ثور: وإن شهدا على عبد أن مولاه أعتقه» وقضى القاضي 
بعتقه» ثم شهدا وهذا العبد وآخر على رجل أجنبي بالزنا فرجمه الإمام» 
ثم إن الشاهدين اللذين شهدا بالعتق رجعا عن العتق» فإنهما يضمنان قيمته 
للمولئ» وشهادتهم على الزنا جائزة» وذلك أنهم شهدوا وهم عدول» ولو 
كان العبد عبداء لم يعتق كانت شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا. 


)١(‏ «الأم» (۷/ ۹۷- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

(؟) زاد في «ح: به. 

(۳) في «الإشراف»: ثم شهد آخران. وفي «المبسوط»: ثم شهد مع آخرين... 
() «المبسوط» للسرخسي -١1594/9(‏ باب الشهادة في القذف). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟7) 


وقال أصحاب الرأي : يضمنان قيمته للموليل» ولا يضمنان من دية 
المرجوم شيئًا. 

وكان الشافعي يقول: إذا قال: أنت أزنئ من فلان لم يكن قذمًا 
ويؤدب [في الأذئ]”” وإن أراد به القذف» فعليه الحدء ولو قال: أنت 
أزنى الناس. لم يكن قاذقًا إلا بأن يريد القذف» ويعزر. وقال أصحاب 
الرأي في ذلك”": لا حد عليه. وكان أبو ثور يقول: إذا قال: أنت 
أزنى من فلان» أو أزنى الناس» فإن كان [فلان]”*' يعرف بالزناء فهلذا 
قاذف؛ لأنه قد رماه بالزناء وإذا قال: أنت أزنى الناس» وفي الناس 
من يزني فعليه الحد. وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لرجل: أنت 
أكثر زنا من فلان» وقد ضرب فلان في الزناء قال: ما أرئ هذا شيئاء 
أرئ أن يعزر. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بمجنونة: فعليه الحد 
في قول الشافعي» وأبي ثور وأصحاب الرأي”"'. 

قال أبو بكر: وقد كان يجب على قول أصحاب الرأي أن لا يكون 
عليه الحد؛ لأنهم كثيرًا ما يقولون إذا سقط الحد عن أحدهما سقط عن 
الآخر. وقال: إذا دعت أمرأة عاقلة مجنوتا إلى نفسها: أن لا حد 
عليهاء وهذا تناقض. 


(۱) «الأم» -47١ /٥(‏ باب ما يكون قذفًا وما لا يكون).. 

(؟) في «الأصلء ح: به الأدنول. والمثبت من «الأم». 

(©) «المبسوط» للسرخسي (4/ -١16١‏ باب الشهادة في القذف). 

() في «الأصل»: فلا. والمثبت من «ح». 

)0( (مغني المحتاج» (2)2557/5 و#روضة الطالبين» (۱۰/ 44). 

0) «المبسوط» للسرخسي (57/9- كتاب الحدود)ء و«بدائع الصنائع» (۷/ 075. 


) 


/٤‏ ۰ب 


قال أبو بكر: وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات بامرأة بعينها فعليه 
الحد. وإن جاءت المرأة تطلبه بقذفها حد لها في قول أبي ثورء ويشبه 
أن يحد في قول الشافعي”"". 

وقال أبو حنيفة"'2: لا يحد؛ لأن المرأة التي أقر أنه زنى بها قد 
أنكرت ذلك. وكذلك / المرأة لو أقرت بالزنا برجل بعينهء وأنكر 
الرجل في قوله. 

فال أبو بكر: لن رل الا يحل مي 

ع ليحن فك 
قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة 

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف النفر بكلمة واحدة. فقالت طائفة : 
يحد حدًا واحدًا. 

كذلك قال عطاء» وطاوس» والشعبيء والنخعيء والزهري» 
وقتادة» وحماد بن أبي سليمان””». وبه قال مالك بن أنس”*, 
وسفيان الغوري”؟ وأحمد”'» وإسحاق”*'» وعبد الملك الماجشون» 
والنعيان"" > ويعقوب: وان الخسن: 


(1) «الأم» /١(‏ ۲۱۷- باب وشهود الزنا أربعة). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١١5 /٩(‏ الإقرار بالزنا). 

(۳) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ 879 -570). 

(5) «الموطأ» (۲/ 1۳۴- باب الحد فى القذف والنفى)» و«المدونة» -٤۸۷ /٤(‏ باب 
صفة الضرب). ١‏ 

.)۲١٤١ 275١59( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٥( 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۹/ ۱۲۹- باب الشهادة في القذف). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال مالك27©: إذا. قذف إنسانًا اليوم» وآخر غدّاء وقذف إنسانًا 
واحدًا مرارًا في مجلس واحد أو في أيام ليس عليه في ذلك إلا حد 
واحد؛ إذا لم يقم عليه الحد. وقال مالك : في الرجل يقذف النفر 
متفرقين إذا قام به بعضهم فضربه الحدء ثم أراد غيره لم يكن له. وشبه 
ذلك بالرجل يسرق فتقطع يده» ثم يقوم من يشهد عليه أنه سرق من 
آخر قبل أن تقطع بذ هنا ماع خد اليلك واجمد وساف 


وقال حماد بن أبي سليمان: إذا فرق أو جمع فعليه حد واحد» وقول 
حماد أحب إلى سفيان الثوري. وقد أحتج بعض من يقول بهذا القول: 
بأنهم لما أجتمعوا على وجوب حد واحد: وجب ذلك لإجماعهم؛ 
ووجب الوقوف عما زاد على حد واحد عند أختلافهم» قال: ولما 
أجمعوا أن الرجل إذا زنئ مرارًا أو شرب الخمر مرارًا: أن عليه في 
الزنا حد واحد عند أختلافهم. وفي السرق كذلك تقطع يد مرة» ويحد 
في الخمر مرة» وإنما يجب عليه حد بعد حد إذا زنى» فحدء ثم زنا 
أو سرق» فقطع» ثم سرق. وكذلك إنما يجب عليه في القذف حد بعد 
حد إذا قذف فحدء ثم قذف [فعلیه]“ حد آخرء وهلذه حدود كلها 
وحكمها حكم واحد» وفي إجماعي ° على أن على الزاني مرارًا حدا 
واحدًا ما يلزم أن القذف مثله. 


(۱) «التاج والإكليل» (701/5). 

(۲) «المدونة الكبرئ» -٤۸۷ /٤(‏ صفة ضرب الحدود). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)1178٠ 23١59(‏ 

)٤(‏ سقط من «الأصل». والمثبت من «ح). 

(0) أنظر: «الإجماع» (570)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» (YY)‏ 


وقالت طائفة: يحد لكل واحد منهم حذا واحدًا. كذلك قال الحسن 
البصري. وبه قال الشافعي”"". وأبو ثور. 

وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن القذف إن كان بكلمة واحدة: 
كان حدا واحدًا. وإن قذف هذاء ثم قذف هلذاء ثم هلذا: كان لكل 
واحد منهم حد. هذا قول الشعبي» وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» وابن 
أبي ليلى» وأحمد بن خنيل”". 

قال أبو بكر: ولیس مذهب هؤلاء خلافا لما حكيناه عنهم في ذكر 
القول الأول؛ لأن مذهبهم: إن قذف جماعة بكلمة واحدة: فحدا 
واحدّاء وإن فرق: فلكل واحد منهم حدء 

وفيه قول رابع: قاله عروة بن الزبير””. قال: إن جاءوا جميعًا 
فل وا خا وإن جاءوا مفترقين أحد لكل إنسان منهم حده» وقد 
حك عبد الملك الماجشون هذا المذهب عن المغيرة» وابن دينارء 
قالا: إن أجتمعوا جميعًا حد لهم حدًا واحدّاء وإن أفترقوا ففي كل 
واحد حذا. 

قال عبد الملك: ولست أقول به. ومن حجة من يوجب لكل مقذوف 
منهم حدّاء جمع القذف» أو فرقه: أن الله -جل ذكره- جعل على القاذف 
الحد للمقذوف. فكل مقذوف فله حده الذي أوجبه الله له إلا أن يزول 
ذلك عن القاذف بحجة» ولما أجمع أهل العلم على أن خمسة لو قذفهم 
رجل» فعفيل أربعة: أن للخامس الحد. دل ذلك على أن لكل واحد منهم 
)١(‏ «الأم» -47١/0(‏ ما يكون قذقًا وما لا يكون). 


)۲( أنظر : «مسائل أحمد رواية أبي داود (7:5), 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۷۷۷). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


حدًا إذ لو لم يكن كذلك لسقط لعفو الأربعة عن القاذف أربعة أخماس 
الحدء فقي إجماعهم على / أن حق هذا الذي لم يعف ثابت» إذ أن ٣۳٠/٤١‏ 
الآخرين إنما عفوا عن حقهم» دليل على أن لكل واحد منهم حدًا تامًا 
ما أحتج به من خالف هذا القول من حد الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر فمخالف لهذا؛ لأن القذف من حقوق العبادء والحد في الزنا 
والخمر والسرقة من حقوق الله ليس للإمام أن يعفو عن الحد في ذلك 
بعد أن يتصل به» ولا يقوم الإمام بحد القاذف إذا عفئ عنه المقذوف؛ 
لأنه حق للمقذوف. 

قال أبو بكر: يحد لكل واحد منهم حدّاء جَمّع القذف. أو فَرّقّه. 

%+ من ف ظ 
ذكر الرجل يقول للرجل يا لوطي 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل: يا لوطي. 

فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء» وقتادة. وقال الحسن: 
لا حد عليه إلا أن يقذفه بعمل قوم لوط. وقال النخعي : إن كان يعني دين 
لوط : درأ عنه.وإن كان يعني عمل قوم لوط : ضرب الحد”"". 

وقد روينا عن سنان بن سلمة بن المحبق أنه قال في رجل قال لآخر 
يا لوطي» قال: نعم الرجل أنت: إن كنت من قوم لوط. 

وقالت طائفة: عليه الحدء إذا قال له يا لوطي» كذلك قال الزهري› 
وقتادة ومالك بن اف 


(۱) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۷۳۰»› .)١۳۷٤١‏ 
(۲) «المدونة الكبرئ» (4485/4- فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط). 


وقال أبو يوسف"'' ومحمد" : إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد. 
وكذلك قال أبو ثور. 

قال أبو بكر : وإذا قال الرجل للرجل : يا لوطي» أحتمل ذلك معنيين : 
يحتمل أن يكون أراد: أنك من قوم لوط على دينه» ويحتمل أن يريد أنك 
تفعل فعل قوم لوط»وكل كلمة تحتمل معنيين وقال القائل: أردت 
أحسنهماء فالقول قوله مع يمينه وهلذا يشبه مذهب الشافعي”". 


% #%* فين 


الرجل يقول للمرأة 
زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة 

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة. 

فكان الشافعي يقول”": إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة» أو قال 
لها -وقد كانت نصرانية- زنيت وأنت نصرانية» أو أمة أو قال لها: زنيت 
مستكرهة» أو أصابك رجل وأنت نائمة» أو زنا بك صبي لا يجامع مثله 
فلا حد عليه في شيء من هذاء ويعزر للأذى. 

وقال أبو ثور: إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة» أو زنا بك 
فلان» وأنت نائمة» أو أستكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب 
ازاف 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١114/84(‏ باب الإقرار بالزنا). 

(۲) «روضة الطالبين» (۸/ ١١۳)ء‏ و«مغني المحتاج» (۳/ 059. 

(6) «الأم» /٥(‏ 470- ما يكون قذفًا وما لا يكون). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -١78 -١794/84(‏ باب الشهادة في القذف). 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وكان الزهري يقول: ليس علئ قاذف الصبي والصبية حد. وحكي 
ذلك عن الحكم. وقال سفيان الثوري: إذا قال لامرأة كانت أمة» ثم 
عتقت: قد زنيت وأنت أمة» يسأل البينة على ذلك؛ وإلا ضرب الحد؛ 
لأنه قذفهاء وهي حرة. وإذا قال لرجل: زنيت في الشرك يضرب؛ 
إلا أن يأتي بالبينة؛ لأنه إنما قذفه حينئذ. هذا قول الثوري. وقد روينا 

عن الشعبي أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشركء فلا حد عليه. وإذا 

قال: زنيت وأنت مملوك -وقد أ أعتق- فلا حد علبه0©. 

وسئل مالك : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض» أو ما يشبهه من 
الكبرء أو من إنبات الشعر [تقذف أو تقذف وقد تزوجت» أن الحد يلزم 
من قذفها إذا بلغت أن يوطأ مثلها]". 

وقال أحمد بن حنبل”*؟: إذا كانت بنت تسعء يجلد قاذفهاء والغلام 
إذا بلغ عشرّاء يضرب قاذفه. 

وقال إسحاق“: كلما قذف غلامًا يطأ مثله فعلئ قاذفه الحدء 
وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعا. ش 

قال أبو بكر: / ليس علئ من قذف من لم يبلغ حد؛ لأن ذلك 
[كذب] من القائل ويعزر على الأذى. 


(۱) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۷/ »)47١‏ و«المحلی» (۱۱/ 777) فيمن قذف صغيرًا 
أو مجنونًا أو مكرمًا. 

ظ (۲) «المدونة الكبرئ» (7/ 05"- كتاب اللعان) (5/ -٤۹۲-٤۹١‏ في قذف الصبي 
والضبية). ْ 

(۳) سقطت من «الأصل» ح» وأثبتها من «الإشراف». . 

.)1757( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

() سقطت من «الأصل» ح٠‏ وأثبتها من «الإشراف». 


5/ الاب 


*# مسألة: 
كان عطاء يقول في رجل قذف رجلا بزنا كان في شرکه» قال: 
لا يجلد. وهذا قول الزهري» ومالك وأبى ثورء وأصحاب الرأي”". 
د ¥ فك ١‏ 
قاذف الخصي 
كان الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول 
الشافعي”". وأبي ثورء وأصحاب الرأي”*؟: إذا كان الخصي مجبوبًاء 


أو أمرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل .سفيان الو عن 


رجل قذف خصيًا قال: إن كان يطيق الجماع فعلئ قاذفه الحد. وإن 
كان مجبوبًا: فلا شيء عليه. 

وقال أخمد بن حبر ٠‏ يطبق أو الا يطبق عليه الخد وقال 
امعات 2 ادال 

وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضاء حد القاذف إذا 
رفع ذلك إلى السلطان في قول الشافعي”" » وأبي ثور. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ -54٠‏ فيمن قال لامرأته زنيت). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (9/ - باب الشهادة في القذف). 
(۳) «المغني» (؟١/ -۳۸١‏ فصل ويجب الحد على قاذف الخصي). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (178/94- باب الشهادة في الزنا). 

.)۲۳١۸( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٥( 

(5) «الأم» (04/5- الأسارئ والغلول). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال أصحاب الرأي”2: لا حد عليهم. 

قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يوجب الحد على القاذف» والواجب 
على الإمام أن يحد القاذف حيث کان» ولا يجوز أن يستثنئ من ظاهر 
كتاب الله إلا بخبر عن رسول الله اء أو بإجماغ. 

قال الله : ورين بس الْمُمْصتٍ”" الآية. لم يستثن منهم من هو في 
دار الحرب» ولا دار الإسلام. 


ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه 

-0١‏ رويئا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه» 
O‏ 
مان 

وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذاء فعليه الحد؛ لأنه قاذف 
له» وذلك أن الرجل لا يطأ أمه وإذا قال: فعلت بأمك -يعني 
القاذف- أنه فعل ذلك فلا حد عليه؛ وذلك أنه قد يكون تزوج أمه» 
أو ملكهاء فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين. 

قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن. 
* مسألة : 

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرثٌ أنك زان» أو أشهدني 
رجل أنك زان: ش 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١78/94(‏ باب الشهادة في الزنا). 


زفق النور: . 
(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلئ» (۱۱/ ۲۷۷- ۲۷۸). 


فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله» وإلا حد المبلّغ. 
هذا قول عطاء بن أبي رباح. وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني 
فلان أن فلانة زانية» قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد. 

ع و 0 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن المبلغ يعزر إذا آنكر ذلك الذي حكي عنه» 
هذا قول قتادة. . 

وقال أبو ثور: لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي”» وهذا 
يشبه مذهب الشافعي”". وسئل مالك" عن الرجل يقول عند الإمام: 
إني سمعت فلانا يقذف فلاثاء قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك 
المقذوف› ولا يأخذه بذلك› فإن قذف رجل رجلا قال: على الإمام 
أن يأخذ له بحقه» وأن يقيم عليه الحد. 

قال أبو بكر : إذا جاء المقذوف وطلبه قام به وإذا لم يجئ فليس 
للومام القيام به. 

ذكر من قذف محدودا 

وإذا قذف الرجل رجلا محدودًا فى الزنا فعلى القاذف التعزير» 

ولا حد©. 

)١(‏ «المبسوط» (۹/ -٠٤١‏ باب الشهادة في القذف). 

(۲) «المهذب» (11/7/7- فصل: إذا سمع السلطان رجلا يقول زنئ رجل) . 

(۳) «المدونة الكبرئ» -١ /٤(‏ شهادة السماع في القتال والقذف. -01١/54(‏ باب 

شهادة السماع في الزنا والحدود). 

(5) زاد في «الإشراف» (7/75): عليه. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


كذلك قال سعيد بن المسيب. وبه قال مالك!'"2. ولم يقل : معز 

وإذا قذف أمرأته وقد كانت وطئت و فإن الشافعي" 
والنعمان9؟ قالا: لا حد» ولا لعان. 

قال الثوري: يستحب [الدرأ]”*©» ويعزر. في الرجل يُجلد فيقول له 
آخر: يا زان. 1 

وحكي عن ابن أبي ليلل أنه قال: إذا أقيم عليه الحد / جلد من قذفه. ۲۳۲/٤‏ 

واختلفوا في الرجل يقذف أمرأته» ثم تزني بعد القذف» ففي قول 
الشافعي”: لا حد ولا لعان. وكان الثوري يقول: عليه الحد. وبه قال 
أبو ثور فيما أحسب. وكذلك نقول» وليس ما خدث فيها من الزنا بعد 
القذف بدليل على أنها لم تزل تزني» والحد إذا ا إسقاطه 
إلا بحجة. 


+ يد فك 
إذا قال: من رماني» فهو ابن فاعلة 


قال أبو بكر: وإذا قال الرجل من دخل المسجد فهو ابن فاعلة؛ 
أو من رماني بحجر فهو ابن فاعلة فرماه رجل أو دخل رجل المسجد» 


٠ في قاذف المحدود).‎ -٠٠١ /5( «المدونة الكبرئ»‎ )١( 

(۲) «الأم؛» -47١ /٥(‏ باب ما يكون قذْقًا وما لا يكون)» و«المهذب» (۲/ ۲۷۲- باب 
حد القذف). 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (4/ -١76‏ باب الشهادات في القذف). 

(4) في «الأصلء ح»: الهدئ. والمثبت من «الإشراف» (77/5) والأثر أخرجه 
عبد الرزاق )١۳۷١١(‏ ولفظه هناك (يستحب الدرأ بعذر...). 

(5) «الأم» -41١/0(‏ ما يكون قذفًا وما لا يكون). 


فلا حد عليه» ويعزر للأذئ في قول الشافعي”". 

وقال أحمد”': إذا قال: الكاذب ابن فاعلة فلا حد. 

وسئل الثوري عن رجل قال: إن كنت دخلت دار فلان» فامرأته 
زانية» فشهد رجلان أنه دخلها. قال : ما أرئ حدًا بيئًا. وكذلك قال 
أحمد"» وإسحاق””. وحكي عن مالك في الرجل يقول لجماعة: 
من رماني منكم فهو ابن زانية» قال: لا حد على قائل هذاء ويعزر 
أسواطًا. وقال النعمان : لا حد عليه. 

قال أبو بكر: الجواب في هذه المسائل كلها كما أجابوا به» ثم 
أجاب مالك في شبيه بهذِه المسألة بخلاف جوابه في هذِه. قال مالك : 
في رجل له قبل رجل حق» فأنكر الذي عليه الحق» فقال الذي له 
الحق:فلان وفلان يشهدان عليك» فقال الذي قبله الحق: من شهد 
علي منهم فهو ابن زانية» فقام رجال فشهدوا عليه بذكر الحق. قال 
مالك: هذا يجلد الحد. 

قال أبو بكر: ولیس بين قوله: "من رماني منكم" وبين "من شهد 
علي منكم ' فرق. 


)١(‏ «الأم» (784/5- باب الدعوئ في الشراء والهبة). 

(۲) أنظر: «المغني» (4:8/11- 504- فصل وإذا قال من رماني). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)570٠:(‏ 

(5) «التاج والإكليل» (5/ -٠١‏ بيان أحكام القذف). 

(6) «البحر الرائق»: (ه/ ۴۳۳- حد القاذف)» «بدائع الصنائع» (5/ .)٤١‏ 


حل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت 
أجمع أهل العلم""“ أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على 
القاذف. واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد 
القاذف» وفيمن قذف ميئًا. فقالت طائفة: لأوليائه أن يجلدوه. هذا قول 
مالك" والشافعي”". وأي الأولياء إذا كانوا في (القعده)“ إليه سواء 
قام به» كان ذلك له. 
قال الشافعي : يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا. وإذا كان عدد 
بنين فأيهم قام به حد له. 
وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الوالدان» أو الولدء 
الو ال لمق زرف يورك هعاذا قزل يعات الاي ٠‏ 
وقال أبو حنيفة: لا يأخذ بحد الميت إلا الولدء أو الوالد. وبهذا 
يأخذ - يعني يعقوب. وكان ابن أبي ليلئ يقول: يأخذ الأخ أيضاء 
والأخت وأما غير هؤلاء فلا. 
وفيه قول ثالث: وهو أن المقذوف إذا مات لم يكن لولده أن يطلبوا 
به؛ لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات صاحب الحد. هلذا قول أحمد 
1 0 
)١(‏ «الإجماع» (۷٤1)ء‏ «الإقناع» (0254. 
(۲) «المدونة الکبریٰ» (445/5- فيمن قال للميت ليس فلان أباه» -٤۹۸‏ باب في 
الرجل يقذف ولده). 
(م) «الأم» (// 5؟- باب الفرية). 
)٤(‏ القعدد: هو أقرب القرابة إلى الميت. أنظر : «اللسان» مادة (قعد). 
(5) «المبسوط» للسرخسي -١7١/9(‏ باب الشهادة في القذف). 
)١(‏ «الإنصاف «للمرداوي (۱۰/ ۲۲۰- فائدتان). 


ب٤‎ 


م 


قال أبو بكر: ففى قول المدينى» والشافعى:إذا كانوا آخوةء 
فوقف بعضهم عن الأخذ بحد الميت فلمن شاء منهم أن [يقوم]"“ 
بالحد» فإن عفئ بعضهم قام به من لم يعف. فكان أبو ثور يقول: وإن 
قذف رجل ميتّاء وشهد عليه بذلك الشهودء فجاء أخو الميت» فإن 
کاڈ و ارا للم لأ واو له غير آخيته ذلك وھ کان سه :رارت 
كان / الحد لهم» وذلك أن الحد حق» وهو يورث كما يورث المال. 
وكان الزهري يقول: إن [قذف)]“ أم رجل» فعفى عنه [ابنها)“ فقام 
به أخوه لأمه. أخذ به له. 
الإمام» دون المقذوف[التي]''' زُني [فكما ليس”" للتي زُني بها أن 
تقوم به» فكذلك المقذوف ليس له أن يقوم به» فأما ما قاله النعمان 
حيث جعل للولد» والوالد دون غيرهماء فغير جائز إذ لا حجة معه فى 
أستحقاق من ذكر ذلك من الولدء والوالد دون الأخوة» وسائر الورثة 
والله أعلم. 
)١(‏ كذا «بالأصل». و«الإشراف» وأشار المعلق على «الإشراف» أنه في نسخة: المزني. 
قلت: وهذا القول هو قول مالك» ولكن مالك مشهور في نسبته «المدني» وأما من 
كان من غير آهل المدينة فيقال له «المديني» غالبًاء وأنظر: قول مالك في «المدونة) 
(5/ 206- فيمن شهدوا عل رجل بالزنا فرجمه الإمام» ثم رجعوا عن شهادتهم.... 
(۲) «الأم» (/75- باب الفرية). 
(۳) في «الأصل»: يقيم. والمثبت من «ح» و«الإشراف». 
(5) في «الأصل»ء ح»: قذفت. والمثبت من «الإشراف». 
)٥(‏ في «الأصل» ح؛: ابنهما. والمثبت من «الإشراف». 
0) في «الأصل»: الذي. والمثبت من «ح». 
(۷) في «الأصل»: فليس لها. والمثبت من «ح». 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن - 


قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم''' يقول: إذا كان 
المقذوف غائبّاء فليس لأبيه» ولا لابنه أن يطلب بالقذف» ما دام 
المقذوف حيًا. هذا مذهب الشافعي”"» والنعمان”": وأصحابهء وأبي 
ثور» وغيرهم» وإن أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته. 
[فذلك]“ له في قول أبي ثور: كما يقوم بسائر الحقوق. 

وقال أصحاب الرأي': لا حد على القاذف» وليس للولي» أن 
يطلب به» وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه جاز في قول أبي ثور. 
وكان للوكيل أن يضربه» وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتئ 
يفي المتدوف: وا عرب بحص الكت تات فقي فول 
الشافعي“: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحدء وأيهم قام به فله ذلك. 
وفي قول أبي ثور: يقومون بما بقي علئ قدر حقوقهم. وقال أصحاب 
الرأي: يدرأ عنه الحدء ولا يحده. 


# # ¥ 


ذكر العفو عن الحدود 
اختلف أهل العلم في العفو عن حد القاذف. فقالت طائفة : ليس له أن 
يعفوء وحد القذف من حقوق الله يقوم به الأئمة» دون المقذوف. 


.)75149( «الإجماع» (554). "الإقناع»‎ )1١( 

(0) «الأم» (0ا/5١7-‏ باب الفرية). 

() «المبسوط» للسرخسي -١١/9(‏ باب الشهادة في القذف). 

)٤(‏ في «الأصل» ح؛: قيل. والمثبت من «الإشراف». 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١7 -١71١/9(‏ باب الشهادة في القذف). 
() «الأم» (۲۳۹/۷- باب الفرية)» و«الوسيط» (5/ ۷۹). 


همد ب ب ب 


ذكر ابن عون: أنه سأل الحسن عن الرجل يقذف الرجل» أيعفو؟ 
قال: لا. وحکیٰ كثير بن شنظير: عن الحسن : أنه قال: لا يعفل عن 
الحدودء قال: فنزل عنها؛ إلا القاذف. 

وقال أصحاب الرأي“: في القاضي يقضي [بالحد]”'' فيقول 
المقذوف: قد عفوت عنه» هل يدرأ عنه الحد؟ قال: لا؛ لأن عفوه 
عنه باطل؛ لأن هذا حد من حدود الله قد أنتهى إلى الإمام؛ فليس 
لصاحبه أن يعفو عنه. 

وقالت طائفة: الحد في القذف من حقوق بني آدم» للمقذوف أن يقوم 
به» وله أن يعفو عنه» وليس كحد الزنا الذي يقوم به الأئمة غير أن هؤلاء 
أفترقوا فرقتين فقالت فرقة: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام. هذا 
قول مالك بن أنس”". وقد أختلف فيه عنه. حكى ابن وهب عن مالك 
أنه قال: لو قذف رجل رجلا من أمناء الناس فبلغ ذلك الإمام» ثم 
أراد أن يعفو عن حله. قال مالك: كنت أجلده الحد» ولا أجيز عفوه 
إلا أن يكون أراد سترّاء لا يريد كشفهء وذلك أن يكون الرجل قد جلد 
حدًا فطال ذلك حتئل نسىء فإذا قذفه رجل بذلك الحد» وأراد ضربه 


وقد حكي عن مالك”*2: أن له أن يعفوء وإن بلغ الإمام. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١1557/94(‏ باب الشهادة في القذف). 

(؟) في «الأصل»: الحد. والمثبت من «حا. 

(۳) «المدونة الكبرئ» -٤۸۸/٤(‏ باب فيمن عفا عن قاذفه)» (017/5- باب جامع 
أجتماع الحدود وكيف يضرب). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» -٤۸۹ /٤(‏ باب فيمن عفا عن قاذفه). 


ححست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن 

وقالت فرقة: له أن يعفو وإن بلغ الإمام. هكذا قال الشافعي» 
وأحمد"» وأبو ثور. 

قال أبو بكر: 

وقد أحتج بعض من يوجب الحد للمقذوف دون القاضي» ويجعل 
له أن يعفو عن القاذف بأن الحد للمقذوف كما القصاص للمجروح» 
وذلك أن للمقذوف أن يصدق / القاذف» فيسقط عنه بذلك الحد وليس 
كذلك حد الزاني؛ لأنهم مجمعون أن بإقرار المقذوف يسقط الحد 
عن القاذف» فدل إجماعهم على ما ذكرنا أن الحد للمقذوف دون 
السلطان. 

واحتج من خالف هذا القول فقال: قد أمر الله الحكام بجلد الزاني 
والقاذف وقطع السارق. وقد أجمعوا أن القائم بإقامة ذلك السلطان» دون 
التي زنى بهاء والمقذوف» والمسروق منه المال». فالجلد الذي أمر الله 
بإقامته على القاذف واجب لا يجوز إسقاطه إلا بحجة» ولا حجة مع 
من أدعول إسقاطه. 

ا يم # 
ذكر الاستحلاف في الحدود 

اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف فينكرء ولا بينة 
للمقذوف. 

فقالت طائفة: يستحلف» روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. 


.)784/١1١( باب الفرية)» و«المحليل»‎ -۲۴١ /۷( «الأم؛»‎ )١( 
مسألة: إذا طالب المقذوف).‎ -787/١17( «الفروع» (91//5)» و«المغني»‎ )۲( 


rrr /é 


وبه قال الزهري» ومالك والشافعي”" وا 
وأبو ثور. 

واحتج أحمد وإسحاق بحديث ابن غباس: أن آمراتين كانتا في بيت 
ليس معهما غيرهماء فسمعوا الصوت فدخلوا عليها فإذا المخرز في كف 
أحدهما. قال ابن أبي مليكة فأتيت بهما فأرسلت إلى ابن عباس في ذلك 
فقال: سلهما واقرأ عليهما «إدَّ لذبن يرو مَهْدِ ألو“ الآية» فإن أقرت 
وإلا فأحلفها وخل سبيلها””. 

وقالت طائفة: لا يمين على القاذف. هكذا قال الشعبي» وحماد بن 
نين سليمان» والثوري. 

وقال أصحاب الرأي”"': لا يستحلفه على القذف» ولا على شيء من 
الحدود ثم قالوا : يستحلفه على السرقة فإن نكل عن اليمين لزمه المال. 

قال أبو بكر: قول النبي كلِ: «اليمين على المدعئ عليه" يوجب 
اليمين على الذي أدعئ القذف. والله أعلم. 


د ا د 


(1) «المدونة الكبرئ» -٤۸۸ /٤(‏ فيمن عفا عن قاذفهء 497- في الرجل يقول للمرأة 
يا زانية). 

(۲) «الأم» -٤۲۳-٤۲١ /٥(‏ باب الشهادة في اللعان). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5705). 

(5) آل عمران: ۷۷. 

(0) أخرجه البخاري بأتمّ من هذا برقم (408017). 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (177-177/9- باب الشهادة في القذف). 

(۷) أخرجه البخاري (٤۱٥۲)ء‏ ومسلم (۱/۱۷۱۱) من حديث ابن عباس. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ؟1) 


ذكر الكفالة في الحدود . 

قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم''' لا يجيز الكفالة في 
الحدود. هذا قول شريح والشعبي وبه قال مسروق» وهو قول أحمد بن 
E‏ وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي””". 

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم“ على أن الحد لا يجب 
بيمين و شاهد. هذا قول مالك بن أنس“ والشافعي» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي”". وكان أبو ثور يقول: وإذا شهد على رجل بالقذف 
فأمر الحاكم بضربه فضرب بعض الحد ثم هرب فأخذ فإنه يتم عليه 
الحد» فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم يجز شهادته؛ لأنه فسق 
بالقول لا بالضرب. قال الله ولیت بم المتسكب م ل باو يرسق شب © 
فأمر الله بجلد القاذف» ورد شهادته وفسقه بقوله ضرب أو لم يضرب. 

وقال أصحاب الرأي : شهادته جائزة؛ لأنه لم يضرب حدًا تامًا. 

قال أبو بكر: كما قال أبو [ثور('' أقول. 


.075156( «الإجماع» (559)» و«الإقناع»‎ )١( 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (75177). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١174-١177*/4(‏ باب الشهادة في القذف). 
(5) «الإجماع» »)66٠١(‏ و«الإقناع» (75414). 

(0) «الموطأ» (۲/ 000- باب القضاء باليمين مع الشاهد). 

() «الأم؛ (۷/ -٤-۳‏ باب ما لا يقضئ فيه باليمين مع الشاهد). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (۹/ -١175‏ باب الشهادة في القذف). 

(۸) النور: 5. 

(9) «المبسوط» للسرخسي (4/ -۸١‏ كتاب الحدود). 

)٠١(‏ تحرفت في «الأصل» إل : بكر. والتصويب من «الإشراف». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 17) ن 4 


محتويات المجلد الثاني عشر 


كتاب الهبات والعطايا والهدايا VEE eos‏ 


ذكر قول النبي َيه كل معروف صدقة» 2000111017 ادل a‏ ل ا 
بات دك استات قول الهنية ولق قلت وكانت رة : 02011000 


باب ذكر إيقاع أسم الصدقة على المنحة ذات الدر يمنحها المرءٌ الرجلّ ...۸ 
باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة E OE‏ 
باب ذكر فضل المنحة وأن الذي يستحق ثوابها من منحها رجاء ثوابها .... ٠١‏ 
باب ذكر قبول النبي الهدية ED O‏ 


باب ذكر رفع البركة عن من أخذ الشيء من الهدايا بإشراف نفس EASE‏ 
باب ذكر خبر أستدل به بعض أهل العلم على أن الهبة لا تتم إلا بقبول ١7...‏ 
باب ذكر هبة المشاع ا ار و او الم ع E‏ 
باب ذكر الخبر الدال على أن الهبة تتم بقبول الموهوب له وإن لم Nes‏ 
باب ذكر خبر يدل عل صحة هبة المشاع وعلى إباحة الشيء الواحد ل 
باب ذكر الرجوع في الهبات See‏ ا لأا لما NVR‏ 
باب ذكر الرجوع في الهبات وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ا 
باب ذكر الخبر الدال على التغليظ في الرجوع في الصدقة ET‏ 


باب ذكر الخبر الذي أحتج به من أجاز عطية المريض ولده دون بعض ...۲۲۰۰ 
ذكر خبر أحتج به من أباح أن يشهد الشاهد علئ من نحل بعض ولده دون بعض . 77 
باب ذكر خبر أحتج به بعض من رأئ أن معن قوله «أشهد عليه غيري» ...754 
باب ذكر خبر رابع يدل ظاهره على الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم ٠٠٠...‏ 
باب ذكر رجوع الوالد فيما يهب ولده ورجوع الجد فيما يهب ولد ولده ۲۹۰۰۰ 
باب ذكر الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه و Pe‏ 
باب ذكر أختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض FEA‏ 


م 


باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب لا NSS‏ 
باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده ا م2 


باب ذكر أختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج .... 47 
باب ذكر الرجل يهب للرجل دينا له علئ آخر عا سمو كا ERE‏ 


باب ذكر الهبة على الثواب واختلاف الناس فيها مح ف CVSS‏ 
باب ذكر الغائب يهدئ له أو يوهب له OV SSSA‏ 


كتاب العُمْرى والرُقْبَى 0 010000 
باب ذكر الخبر الذي فيه النهي عن العمرى Isra‏ 
باب ذكر الأخبار التي فيها أمضى العمرئ وإجازته باختصار م" 
باب ذكر الخبر الدال على أن النبي ع إنما أراد بقوله «العمرئ جائزة ...57 
ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها ees‏ 
باب ذكر أختلاف أهل العلم في العمرى Wels‏ 
باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر 1 
باب ذكر الحكم بالرقبم للمرقب Eee‏ 


باب ذكر تفسير الرقبى الذي أجازه النبي كله VSS A‏ 
باب ذكر أختلاف أهل العلم في الرقبئ 00 0 1000000 
باب ذكر السكن 0000000 0 ا 
باب ذكر هبة المريض AEs ASE TSE ASS‏ 
كتاب الأيمان والنذور a‏ ا ال 1 
ذكر أسماء الله - جل ذكره - التي إذا حلف المرء بها أو ببعضها كان حالقًا ۸۹ 
ذكر صنوف الأيمان التي يجوز الحلف بها من صفات فعله 5 rsa ta‏ 
ذكر اليمين بايم الله NEN O aaa‏ 


كز الجن بالخ والخاة a E‏ ا 


سحب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذكر الحلف بالقرآن م ا انم اس جم ا م لو 
ذكر إقسام المرء على أخيه في الأمر يأمره به والأمر بإبرار القسم ٠٠١.......‏ 
ذكر الخبر الذي أستدل به من قال إن أمر النبي 86 بإبرار المقسم أمر ندب ٠١١‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في إقسام الرجل على أخيه .... ار سا ا الا 
ذكر القسم بالله Ve SEN ER‏ 
ذكر اليمين بصدقة المال أو بجعله في السبيل أو بهديه TT ٠.‏ 1 
ذكر اليمين بالحج أو العمرة إلى البيت الحرام VOSS‏ 
ذكر اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك A ee‏ 
ذكر اليمين بالعهد NYO SEEGERS ASAS‏ 
ذكر اليمين بالميثاق والكفالة VESSELS E SAS‏ 
ذكر مسائل من باب الأيمان 01010111 ا 
ذكر ما يجب علا من حلف بعتق رقيقه وحنث sese‏ لاوا 114 
ذكر اليمين بالطلاق ته علا اكوا المماكيد جر نعف اماو ا ار e‏ 
ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم e‏ 
الخبر الدال على أن اليمين الكاذبة من الكبائر WS RA e‏ 
ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة بعد العصر يقتطع بها مالا 0 
ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة عند منبر رسول الله كَل VS‏ 
ذكر النهي عن اليمين بغير الله والتغليظ في اليمين بالآباء EERO‏ 
ذكر صفة اليمين بالآباء التي كانوا يحلفون بها فنهوا عنها Eas‏ 
ذكر النهي عن اليمين بالآباء وبالأمهات والخبر الدال علئ أن اليمين بالله ١55.‏ 
الأمر باليمين بالله إذا أراد الحالف اليمين أو الصمت عن الحلف ١‏ 
ذكر التغليظ في اليمين بغير الله وإلزام الشرك أو الكفر حالفه NEO ea‏ 


ذكر خبر ثان يدل علیٰ مثل معنیٰ خبر ابن عمر a PO‏ 


ل ب ب ب 


ذكر النهي عن الحلف باللات والعزئ وما يفعل من حلف بهما E‏ 
ذكر النهي عن الحلف بالطواغيت حوب ع o E‏ 1 
ذكر النهي عن الحلف بالأمانة والتغليظ فيه ا VOCE AR‏ 
ذكر التغليظ في اليمين بالملل سوى الإسلام OEE‏ 
ذكر التغليظ في اليمين بالبراءة من الإسلام TERS‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان ع م Oe‏ 
جماع أبواب الأستثناء في الأيمان ذم سطع كيه ونوا E‏ ا 
ذكر الأستثناء فى اليمين المسقطة للكفارة Ee ats on‏ 
5 نكال لل جد ا ال ی تمده دن ا ر يا ا ..00\ 
ذكر الأستثناء الذي يسقط الكفارة ا OVATE‏ 
ذكر وقت الأستثناء TRO OEE‏ ا ل ل ل لقا 
ذكر الأستثناء في الطلاق ا Es‏ 
ذكر الرجل يحلف بيمينين ويستثني في آخرها nesla asa‏ 1318 
ذكر أستحباب الأستثناء في غير اليمين إذا قال أنه فاعل في المستقبل شيئًا ٠١١.‏ 
ذكر سقوط كفارات الأيمان عن المخطئ والناسي لل 00 0100100000 
ذكر مسائل من هذا النوع واوا NIE SD ES ESO‏ 
ذكر اللغو في اليمين SE‏ ا لو O‏ اا 
جماع أبواب كفارة الأيمان ا ام ا ا اا 
باب ذكر الأوسط من إطعام المساكين AV SSS‏ 
إخراج قيمة الطعام SE,‏ اجا اتناف موقا AVE no‏ 
ذكر إعطاء أهل الذمة من كفارة اليمين Aes‏ 
إعطاؤه من يحسبه فقيرًا ثم يعلم غناه امس اذا 
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ذكر الرقاب 0011 ا ا 
عتق أم الولد اسك نوو سواط ااا ابام سك ا ل قا 
عتق المدبر لعا حو م لاق افو ل وتوا وأ تم ورج او فال لم لما أ مرو 1 1940 
عتق المكاتب ود لج او ار لأس سفوا او الاوز لما 1 ال الف ويه موقا ف | 
عتق ولد الزنا واد ونوا ل OR‏ مطاف و لو و مده لو لاجو ا 191177 
ذكر من أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن واجب عليه e‏ لاع و م AVES‏ 
شراء من يعتق عليه إذا ملكه بنية العتق Resa‏ ااا 
عتق الصغير لالط ةلاطا ل وه اوه RAS‏ ور للم وار NIA‏ 
ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لأ يجزئ IA‏ 
ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره O CARS OS‏ 
مت يجزئ الحالف الصوم اا تس خا الالو ا i AEE‏ 
تفريق صوم الكفارة وط اع اس سيه اوه جو تداج وا اك 10 
ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد 1 
ذكر الرجل يكفر عن ثلاثة أيمان عليه 1 1[ VON ORES‏ 
ذكر كفارة العبد انيج وو نلو ني وو لوا مادو الس سن ل 
ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه IFO N‏ 
ذكر اليمين يحلف بها المرء إل غير وقت معلوم SSD‏ ا VVE‏ 
ذكر اليمين يكررها الحالف مرارًا RSE‏ ااا 
باب المساكنة ا 1 اا 
ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده ea EAA‏ ا TINS‏ 
ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب باختلاف ألفاظها VIVES‏ 


ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن خرجت ۲۳۲۰ 
ذكر الأيمان في الطعام والشراب NEES aS‏ 


ذكر يمين المكره لك Ae ENS‏ جوج وب ال Ee DEG‏ 


ذكر اليمين في الكسوة فاأقاما وا فنا هافداة ةد ةما فاه وافاء و ماما م هاه ف امام م مامه 


اليمين في الركوب ولا وام وه اه تي او لل لخ ا لد 


اون الشيوف GO‏ 
اليمين في الكلام والكقات والزسيون 1100005 
ذكز لووة: ا شإ 
كتاب النذور DSO‏ ا 


ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق DSS‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق 
ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد EOE‏ 
ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه SERA SE‏ 
ذكر السارق يقر بالسرقة أو ثبت عليه بها بينة والمسروق منه غائب 
ذكر السارق متاعًا من رجل له عليه دين ببينة E‏ 
ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله NS‏ 
ذكر القطع بعد حين من الزمان 000 
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ذكر من سرق عبدًا صغيرًا من حرز DE TE‏ 
ذكر من سرق صبيًا صغيرًا حرًا لخ انه LT‏ 
ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس TO‏ 
ذكر الفاكهة الرطبة واللحم وما أشبه ذلك يسرق ةا 
ذكر القطع في الثمر المعلق SS‏ ا كو TN‏ 
ذكر القطع في الطير يسرّق ام ا لو و OTe‏ 
ذكر سرقة المواشي من الحرز ومن غير الحرز دز زد زد 000005122 0 0 اا 
ذكر ما على سارق المصحف مك سي تاها رو الوه عوك 
أبواب الحرز TOVREA aaa‏ 
ذكر السرقة من بيت الحمام IN SO O A‏ 
ذكر النباش واختلاف أهل العلم فيما يجب عليه 1 
ذكر السرقة من البيوت تكون في الدار المشتركة 5-06 0000 
جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع الكو مان ف ان ل TALS SRO‏ 
ذكر الرجل يستعير المتاع ويجحده TAs E RES‏ 
ذكر الخلسة E‏ م EARS NEESER‏ 
ذكر الخيانة 000000 
جماع أبواب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج e‏ رض 
جماع أبواب الإقرار الذي يوجب القطع ل ا الل الام 111 
إذا سرق مرارًا ثم رفع إلى الحاكم AES SS‏ و 
أبواب الشهادات على السرقة 56 امو و وا نالحد بد 26 11 
أبواب صفة قطع يد السارق 00000008 ارين 
كيفية القطع O O N‏ ا و 01 


کے 


ذكر السارق تكون يمناه شلاء TOE‏ 0 
ذكر إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض Noe‏ 
أبواب قطع العبيد OVER OSS N Se‏ 
ذكر سرقة العبد من مولاه SSSA ARDO‏ سو FOV‏ 
ذكر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين قيمة ما تلف منه ايان 
ذكر سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني جيه وو ا Olo‏ 
ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي ا ا 
ذكر إقامة الحدود في أرض الحرب اا 
ذكر بيع الحر ع ونه رجو عار لا ع وي الاو ا OSG SE‏ 
ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود raa‏ 
ذكر تلقين السارق ما يزال به عنه القطع اق 1و وات TVS EOS‏ 
ذكر الس عل الستلمين NEE NE Ab SRS‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في الشفاعة في الحدود اباك اماعط ام ا 
ذكر السارق يملك ما سرق قبل وصوله إلى الإمام أو بعد ذلك ا ا 
كتاب المحاربين مح العم انل جو وكا الف ل ب ساقم شك ع وا قا 
ذكر آختلاف أهل العلم فيمن نزلت آية المحاربين م و ال 
ذكر ما يجب على قطاع الطريق عند من جعل حكم الآية في أهل الإسلام . ١944‏ 
ذكر صلب المحارب ESL SD‏ 
ذكر نفي المحارب ااا 0 000 
ذكر عفو الإمام عن المحارب أو عفو ولي دمه دون الإمام 207070 
ذكر توبة المحارب قبل أن يقدر عليه وما يجب عليه من حقوق بني آدم f0...‏ 
ذكر المحاربة في الأمصار والقرئ COVES SSS‏ 


ذكر ما يجب علئ من قطع الطريق فأخذ أقل مما يقطع فيه اليد في السرقة ا 
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ذكر قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق ENS‏ 
ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله الما وا ا 
ذكر الأخبار التي رويت في النهي عن الخروج على السلطان 5 
كتاب الحدود قاع لالم E AEDS SRE‏ 
باب أول بدو عقوبة الزنا EINES SER SE aaa‏ 
باب نسخ ذلك وذكر السبيل الذي جعل الله لهن ase SS‏ 
باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني EY‏ 
باب ذكر إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب واختلاف أهل العلم فيه .... ٤١۷‏ 
ذكر حد البكر الزاني EE EE‏ 571237 
جماع أبواب الإحصان PEO O E E‏ 
ذكر الذمية تكون تحت المسلم سوق رده موقي امقس وق O‏ 21011 
ذكر الأمة تكون تحت الحر امع ومبراة ودشي الس ل ا A‏ 
ذكر الحرة تكون تحت العبد ETAR ee‏ 
ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟ NAS‏ 
ذكر إحصان العبيد والإماء E DON‏ لاصو ما E‏ 
ذكر إحصان أهل الكتاب اطع سا لاا ا CES OMERA‏ 
ذكر الحفر للمرجوم لاملا و موقاس موه اموه اموه لم ا CONES‏ 
ذكر عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم 0 
ذكر حضور الإمام المرجوم OOS COD ASRS‏ 
ذكر إقامة الحد على الحبلئ بعدما تضع حملها EVEL SES‏ 
جماع أبواب الإقرار بالزنا REE‏ 3 
ذكر أختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا 11 


ذكر أختلاف أهل العلم في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره وطس وو 


هم لب ب 


ذكر إقامة الحدود بعد حين من الزمان وبعد أن يتوب منه الذي أصاب الحد ٤٥٥‏ 


ذكر إقامة الحاكم الحد بعلمه بغير بينة 00009 ا 
ذكر إقرار الحر الذمي بالزنا ITE‏ لو ل Eee‏ 
ذكر النصراني يزني ثم يسلم وقد ثبتت عليه بذلك بينة من المسلمين ST‏ 
ذكر الحدود تجتمع على الرجل فيها القتل امبو اعقو ا 
مسائل من باب الإقرار بالحدود Cv SUSE‏ 
جماع أبواب صفة ضرب الزاني والقاذف RESEN‏ 
ذكر التجريد للضرب A E TT‏ 
ذكر الحال التي يضرب عليها الرجال والنساء عط مو 1 
مد المضروب ا امام وم لباه المالان وقح مواد لان مقا اخ لحم وق CAFE‏ 
ذكر الرفق بالمجلود والنهي عن تخريق جلده VERSE‏ 
ذكر تبديد الضرب على الأعضاء ولا يرئ إبطك E E‏ 11 
ذكر المضنوء في خلقته NESSES ESSERE‏ 
ذكر إقامة الحدود في المساجد 0 O lee‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في مبلغ التعزير et‏ و ل 1 
ذكر أبواب النفي CANES E ES SS‏ 
ذكر وجوب النفي مع الجلد على البكر الزاني EAVES‏ 
ذكر نفي العبيد والإماء ا ا ا CAN SOLES‏ 
ذكر المسافة التي ينفئ إليها الزاني اس ا وام COR‏ 
ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب ااا 
الرجل يطأ جارية زوجته COIS Aa RS‏ 
ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمه اا 


ذكر وطء الرجل جارية ابنه وابنته ASASSS‏ ان اق 
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ذكر وطء الرجل جارية عمته أو خالته أو أخته اه 
ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما اع اط 9 
ذكر حد الذي يعمل عمل قوم لوط ' 1 0 ااا 
ذكر ما يجب على من أت بهيمة اوو ع طم سنا لو اا 81 
ذكر الرجل يزني بذات محرم منه و م OVE SASS‏ 
ذكر نكاح الرجل خامسة بعد رابعة عنده ON SERE e‏ 
ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له OURS SSeS‏ 
ذكر إسقاط الحد عن المستكره 01 0 0 
ذكر وجوب الصداق للمستكرهة OAS AAAs‏ 
ذكر الرجل يوجد مع المرأة TT NEARS‏ 
ذكر المكره على الزنا ووم انع ES‏ امو BA RE‏ 
ذكر المسلم يزني في دار الحرب مج ا و ا ا 91017 
إقامة الحد علئ أهل البغي قن 
ذكر المرأة الميتة توطأ اللاي اقش مدي اح ا اله فشك OSES‏ 
جماع أبواب حدود العبيد والإماء ETS‏ اا 
ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان OO‏ 
جماع أبواب الشهادات على الزنا elo a AS‏ 
صفة الشهادة على الزنا اك امام م اا الم ار اسع لف OVA‏ 
ذكر حد الشهود إذا لم يتموا أربعة OOO REDS‏ 
مسائل من أبواب الشهادات OOV Sia Sse‏ 
ذكر الشهود على الزنا يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا .. Oe‏ 
ذكر أربعة شهدوا عل رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم ON‏ 


ذكر أختلاف الشهود في الشهادات على الزنا ا ب a‏ 


م 


ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف 12000006 
مسائل من أبواب الشهادات على الزنا OVERS‏ 
جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف NEESER AS‏ 
ذكر حد العبد يقذف الحر اليه ماسج وود الم ايه ال E‏ لله 
ذكر الحر يقذف العبد E‏ 1 00 ا 
ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته مم ناا عون OVA essa‏ 
جماع أبواب النفي ON VESSELS SESE SEES‏ 
ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده OAV‏ 
قذف الرجل مملوكه وذ نه هعشا ااسل O E‏ ا اه 
ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني BACE‏ 
قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة OANA SEE‏ 
ذكر الرجل يقول للرجل يا لوطي 1 اا O‏ 
الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة وام الم و له 
قاذف الخصي ese‏ لاو ا 69 
ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه او اروم و اد و ا ب :038 
ذكر من قذف محدودًا SRR‏ الما اممف 055 
إذا قال من رماني» فهو ابن فاعلة AV LRA‏ 
ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت ع ا 
ذكر العفو عن الحدود ا RESA‏ 
ذكر الأستحلاف في الحدود 3 OSES‏ 
ذكر الكفالة في الحدود SEE‏ سا و ل لو TOO‏ 
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تقسيم مجلدات الكتاب إجمالا 


محتويات المجلد الأول 


ةالصب SDE SE ESE‏ 
الأخطاء فى المطبوع NON See SSSR AS‏ 
توصيف المخطوط AS RS‏ ا VII‏ 
النص المحقق: كتاب الطهارة SS‏ ا ا ا 1 

محتويات المجلد الثاني 
كتاسب صفة الوضوء RAS‏ مت ل Ve‏ 

كتاب المسح على الخفين اما امج اح لمعه مامالا الا مط واوا واف قم VO‏ 
كتاب التيمم E‏ ل ال ا ا 
كتاب الأغتسال من الجنابة 010101012121218 0 ااا 0 
كتاب طهارات الأبدان والثياب م ا وأ القع ام ON‏ 
كتاب الحيض OCA SLANE‏ مج TO‏ 
كتاب الدباغ TAV TE ES OOO‏ 

محتويات المجلد الثالث 
كتاب الصلاة a aa‏ وأو هاه هه عد عد عه “وااو Hee ETS‏ ٠اعاماقاة‏ هوام و مام ع م له ۷ 
كتاب الأذان والإقامة ا اا م VES‏ 
كتاس صفة الصلاة ع شو SSS‏ ا لا د VEO‏ 


محتويات المجلد الرابع 


جماع أبواب فضائل الجمعة E EVES‏ 


كتاب السبق والرمى الصو ةالوو الو لوا لا ع اوه موتو ae e‏ او ااه 
كتاب آداب القضاء EEE AA E‏ م م ESE‏ 


محتويات المجلد السابع 
كتاب الدعوئ والبينات ا و ون الو ا ا SS‏ 
كتاب الشهادات وأحكامها وسننها sais aR‏ 
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محتويات المجلد الثامن 


كتاب الوصايا O O So‏ 
كتاب النكاح اا 001213111 OVS SDS‏ 
كتاب الرضاع منج بون طالخ ام لقان ل مرو ل ل ف و م نم :6 5:5 


كتاب الطلاق ا و لمم افا الا اك لمك اام لو طش ا و n‏ 
كتاب الخلع تنكف اطاط ما اط اما PORES e‏ 
كتاب الإيلاء SERE‏ و ات المي المي EON‏ 
كتاب الظهار وسننه وأحكامه EVECARE‏ 
كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن هل قو اتا ا 211 
كتاب اللعان مقا سف الع مسو و مج ابا ا او نح الوط ل ا ا 521 
كتاب العدة ES ONA a‏ كن ناض و OR‏ 
كتاب الإحداد ب اوج وو ES OSS‏ ا ل ا لاله 
كتاب الرجعة a ê‏ اس ال 2 61/4 


كتاب البيوع Veet ree aa‏ 
كاب السَلم GEOR‏ وو ا الم a‏ 
کتاب كام الديون يحوت الست ال وما مشا ا م ا PAT‏ 
كتاب المضاربة OE ESAS SS‏ 
كتاب الحوالة والكفالة VO 1 ORES‏ 


محتويات المجلد الحادي عشر 


كتاب الأستبراء ما وو و ا ا 
كتاب الوديعة aoe‏ ا 000 


كتاب المدبّر ELIS ASS DS SRS‏ 
كتاب أحكام أمهات الأولاد اا دا ونان ب الل SESS‏ 


محتويات المجلد الثاني عشر 
كتاب الهبات والعطايا والهدايا ات اا 


كتاب العمری والرقبَ اد حصا نه ون واه انط بنج Aa‏ سا ا 
كتاب الأيمان والنذور saa SE a‏ 


كتاب النذور وم جا مد ل ا 2 و ا ا ل ASENA‏ 


محتويات المجلد الثالث عشر 


جماع الأبواب التي توجب الآداب ا ا ل ا E‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن - 


كتاب الديات E‏ ما 1 
كتاب المعاقل ااا REN LASSE‏ 
كتاب المرتد E ARES‏ لاه م اا ام امو ليوا COOSA‏ 
محتويات المجلد الرابع عشر 
كتاب الغصب DATS ENS‏ لض بو هه معو E‏ لاوج توا ادو Oa‏ 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية ES i 0 RS e‏ 
فهرس الأحاديث المرفوعة ASEAN‏ 
فهرس الآثار (حرف الألف) د01 NESE‏ 


المجلد الخامس عشر 


باقي فهرس الآثار DS‏ ا 

فهرس الأحاديث المتكلم عليها لخ سواه سياه سس اموا م OLEN‏ 
فهرس الرجال المتكلم عليهم الاسام معام عه VEE‏ 
فهرس أسماء الكتب التي ذكرها المصنف Noises‏ 
فهرس الموضوعات NOEs esd‏ 


